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شرح قافن أصول الحاجات الشَرعيّة الارذني ا مديد 
رق(01 أسنة 5015م 
معززا بالاجتهادات والمبادئ الْقَضَائيَة 
الصّادرة عن حكمت الاستئناف والغليا الشرعية 


انو راان ممل ( حع ) المي 
دكئوراة في فَلسَفَة القَضَّاء الشرعن 


راجَعه ودققه وقدم له فضيلة والدي 
عضو حكمة الاستتناف الشرعية 


القاضي الح (2 على ) الغمري 


اناق 


کا ال 
عمان۔الاردن 


تقريظ فضيلة الوالد -حفظه الله تعالن- 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علئ رسوله الكريم» وعلئى آله وصحبه 


ود 


فقد قمت بتدقيق كتاب غاية التنبيه والتوضيح» فوجدته بحكم خبرتي القضائية قد امتاز 
بسهولة العبارة وجزالتها بحيث يستفيد منه الطالب والقاضي والمحامي» وامتاز بأسلوب 
جديد من التأليف لم أعهده في غيره من الكتب» فهو شرح واضح لقانون أصول المحاكمات 
الشرعية النافذ والمعمول به مدعمًا بقرارات المحكمة العليا الشرعيّة والاستئناف» والتي 
رسمت معالم الوصول للحق بما يحقق العدالة بين الخصوم» وقد شمل هذا الشرح بيان ما 
أجمل من المواد» وتوضيح مبهمها مستندًا للقوانين المعمول بهاء وتقييد عامّهاء وبيان نتفها 
وشواردهاء والتعليق عليهاء وإبداء الرأي فيما يوصئ بتعديله تحقيقًا للعدالة ضمن الأطر 
القانونيّة» فجاء هذا الكتاب كثير الفوائد» متعدد الفرائد» شاملا لجميع مواد قانون أصول 
المحاكمات الشرعيّة الأردني دون استثناء» ومراعيًا في شرحها ترتيبها حسب ورودها في نص 
ارت وخر العو لق على ر لينو 5 ف ا الم ا زان ا و 
عليها قبل شرحهاء ومهّد لها بتمهيدات هامّة قلّما تجدها في كتب الشروح الأخرئ. 


ولا يسعني إلا أن أعرب عن سروري وعظيم امتناني وتقديري للكاتب لجهده الحثيث في 
إنجاز هذا الكتاب» وبحثه الذي أرئ فيه عظيم الفائدة لجميع المهتمين بالقانون والقضاء من 
العاملين والطلاب» داعيًا الله عر وجل أن ينفع به وبعلمه الناس» وأن يوفقه لما يحبه ويرضاه 
من خدمة دينه ووطنه وأمته إِنّه سميع مجيب الدعاء. 


عضو محكمة الاستئناف الشرعيّة الأسبق 


الإهداء 


إلى من أفنئ عمره ليقدّمني للحياة خادمًا لديني ووطني إلى والدي العزيز 
حفظه الله تعالى 
إلى مَن لا تشبع العين من النظر إليهاء واستماع دعائهاء ويتلهف القلب 
ليسقط بين ذراعيها إلى أمّي الحبيبة 
حفظها الله تعالى 
إلى رياحيني وقرّة عيني إلى زوجتي وأبنائي 
إلى من شاركتهم أجمل ذكريات الطفولةء وأعظم طموح الشباب» إلى مَن 
شذ الله عضدي بهم» ورفع همّتي بوجودهم إلى إخوتي وأخواتي وأبنائهم 
إل أساتذتي وشيوخي ومعلميٌ ومن الاين علي 
إلى الباحثين عن الحق» المستنيرين بنور العلم 
إلى طلبة الشريعة والقانون 
إلى أصحاب الاختصاص من القضاة والمحامين والأساتذة 
إلى الجيل القادم» والمستقبل الآتي 


أهدى هذا الكتاب» راجيا من الله القبول 


الحمد لله الذي جعل القضاء فريضة محكمة وسنة متبعه» ثمّ الصلاة والسلام على 
سبلن مجو تكدوساء وال ون انعد و لاا دن الميواة »+ ونان 
وتصرفان كيد الشيطان» وتجمعان الناس على اختلاف المشارب والمذاهب والألوانء لا 
فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوىئ» والاعتصام بالعروة الوثقئ» والتقوئ عماد الإسلام 
والإيمان والإحسان. قال الله تعالئ 
+« دیعو الله ووأ السو وَكحدَمُوأ إن تم دأعْكمُوَا ألما َل رشو لبك لين ا ليس عل 
لدت ءَامَنُوأ ولوا آلصَِّحَتِ جاح فیما طَحِمُوَأ إا ما اموا وَءَامَيُوا ولوا ألصَّلِحَتٍ ثم اموا منوا م 
وأ خسنا و بي اترو © )00 
وبعد: 
فإِنَ أول رسالة جامعة في أصول الأقضية والأحكام متصلة بأنوار سيد الأنام» رسالة 
جذي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبي موسئ الأشعري رضي الله عنهما وأرضاهماء 
وأدرج في الجنة خطاهماء جعلها الله لهما محبة وحبوراء ولنا نبراسَا ونوراء نستنير بها مدى 
القرون والأزمان» وكذا كان الأمر بتقدير الله إلى هذا الزمان» ولي الشرف أن أقتدي بأئمتي 
من السّلف من أصحاب المذاهب الأربعة المنيفة المتبعة» الذين جعلوها في بداية كتبهم في 
الأقضية والأحكام» وفرّعوا عنها ما يُصلح شأن الخواصٌ والعوام» ويحقق العدل بين الأنام. 
كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسئ الأشعري: "أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة 
وسنة متبعة» فافهم إذا أدلي إليك بحجة» وأنفذ الحق إذا وضح. فإنه لا ينفع تكلم بحق لا 
نفاذ له» وآس بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك حتى لا ييأس الضعيف من عدلك 
ولا يطمع الشريف ني حيفكء البينة على من ادع واليمين على من آنكر» والصلح جائز بين 


)١(‏ سورة المائدة 


المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرّم حلالاء لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه 
نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي 
في الباطل» الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في الكتاب أو السنة» اعرف 
الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عند ذلك فاعمد إلى أحبها عند الله وأشبهها بالحق فيما ترى 
واجعل لمن ادعو بينة أمدًا ينتهي إليه» فإن أحضر بينة أخذ بحقه وإلا وجهت القضاء عليه 
فإن ذلك أجلئ للعمئ وأبلغ في العذرء المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلود في 
حد أو مجرب في شهادة زور أو ظنين في ولاء أو قرابة» إن الله تولئ منكم السرائر ودرأ عنكم 
بالبينات وإياك والقلق والضجر والتأذي بالناس والتنكر للخصوم في مواطن الحق التي 
يوجب الله بها الأجر ويحسن بها الذخرء فإنه من يصلح نيته فيما بينه وبين الله ولو على نفسه 
يكفه الله ما بينه وبين الناس» ومن تزين للناس بما يعلم الله منه غير ذلك يشنه الله» فما ظنك 
بثواب غير الله عز وجل في عاجل رزقه وخزائن رحمته» والسلام عليك”20. 

تعتبر قوانين أصول المحاكمات قوانين إجرائية ناظمة لأعمال القضاء توضح صلاحية 
القاضي وفق اختصاصه» والطرق القانونية التي يتوصل من خلالها إلى إصدار الحكم 
والفصل في الدعوئ» وذلك من تقديمها بشكلها وموضوعها إلى محكمة الاختصاص حت 
النطق بالحكم وصيرورته بانّا غير قابل للطعن فيه بأيّ طريق من طرق الطعن الاعتيادية 
وغير الاعتيادية» فقانون أصول المحاكمات الشرعيّة: هو مجموعة القواعد القانونيّة 
والإجرائيّة التي تنظم التقاضي أمام المحاكم الشرعيّة على مختلف درجاتها واختصاصاتها 
الولائية. 

بعد صدور القانون المعدّل لقانون أصول المحاكمات الشرعيّة رقم )١١(‏ لسنة 5١١٠م‏ 
بتاريخ ۱۷/ ۳/ 17١7م»‏ والذي يقرأ مع القانون الأصلي رقم )7١1(‏ لسنة ۹٥۱۹م»‏ والذي 
يعدٌ نقلة نوعيّة في أصول المحاكمات الشرعيّة لما احتواه من تعديلات جوهريّة في القانون 
الأصلي ليوافق ما استحدث من مواد في القانون المعدّل لقانون أصول المحاكمات الشرعيّة 


)551/1( أثر رقم‎ ٩۳1۷ ص‎ »٥ سنن الدارقطني» ج‎ )١( 


رقم )١١(‏ لسنة ١٠٠۲م»‏ والتي لم تكن موجودة في القانون الأصليء وتتمثل في مواد قانون 
المحكمة العليا الشرعية» ومواد قانون النيابة العامة الشرعية» ومواد قانون الاختصاص 
الدولي والقانون واجب التطبيق» والمواد المتعلّقة بمكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق 
الأسريء كان لزامًا على شرّاح القانون إعادة شرح القانون الأصلي مع القانون المعدّل 
لقانون أصول المحاكمات الشرعيّة الأردني الجديد كقانون واحد. 

وبعد الاطلاع على شروح القانون الأصلي» ومحاولات شرح القانون المعدّل لقانون 
أصول المحاكمات الشرعيّة رقم )١١(‏ لسنة ١٠١۲م‏ معه وجدتها غير شافية للغليل؛ حيث 
اقتصرت في جلها على ترتيب نصوص القانون» دون الغوص في أغوارها أو بيان مبهمها أو 
تخصيص عامّها أو ربطها بالقواعد القانونيّة العامّة إلا فيما ندر وربما أطالت في بيان 
الخلافات الفقهيّة حيث لا تجدر الإطالة» ويجب الاختصار والاقتصار على المذهب الذي 
استند إليه القانون» ولأصحابها كل الاحترام والإجلال والتقدير فيما سعوا إليه بتأليفهاء ولمّا 
كان الحال هكذا ومع مناقشة أهل الاختصاص من القضاة والمحامين وأساتذة الجامعات» 
وبتوجيه من عميد كليّة الفقه الحنفي في جامعة العلوم الإسلاميّة العالميّة الأستاذ الدكتور 
صلاح أبو الحاج حفظه الله تعالئ» شرح الله الصدرء وأعلئ الهمّة لشرح القانون المعدّل 
لقانون أصول المحاكمات الشرعيّة الأردني رقم )١١(‏ لسنة ٠٠٠۲م‏ مع القانون الأصلي 
رقم )١(‏ لسنة ٠۹١۹‏ م كقانون واحد؛ ليخرج بهذه الحلّة الجديدة من التأليف والتنسيق 
والترتيب معرّرًا بالاجتهادات القضائيّة؛ ليكون خادمًا لطلبة العلم وأصحاب الاختصاص» 
ومعيئًا لهم في فهم القانون والاحتجاج له أو عليه تحت مسمّى (غاية التنبيه والتوضيح شرح 
قانون أصول المحاكمات الشرعيّة الأردني الجديد رقم )١١(‏ لسنة 15١١7م).‏ 

وقد درجت في تأليف هذا الكتاب علئ اتباع المنهجية الآتية: 

-١‏ الترتيب: راعئ هذا الكتاب التقسيم الوارد في القانون» فجاء في سبعة وعشرين فصلا 
إضافة للتقديم للقانون وتسميته» وقد قسّمت كل فصل إلى مباحث بحسب مواضيع موادّه 
بحيث يسهل الوصول إلى شرحها وربطها بعناوينها تسهيلًا على الطلبة وأصحاب 
الاختصاص,» وكتبت تمهيدًا مختصرًا لكل فصل من فصول القانون قبل الدخول في 


موضوعه» وأتبعته بتنبيهات تمهيديّة لاغنئ عنها قبل الدخول في شرح موادّه وهذا بداية كل 
فصل» وجعلت التنبيهات التوضيحيّة تنبيهات خاصّة بشرح المواد داخل كل فصلء ومن هنا 
جاءت التسمية (غاية التنبيه والتوضيح). 

؟- العبارة: حرصت ما أمكن على استخدام عبارة قانونيّة سهلة غير مخلّة في المعنى» 
وشرحت المقصود ببعض العبارات مراعيًا الاختصار والوضوح حيثما ظننت أن الطالب قد 
يحتاج إلى معرفتهاء وذلك ضمن متن الكتاب أو في هامشه أحيانًا. 

۳- المذهب المعتمد: اقتصرت في هذا الكتاب على المذهب الحنفي في توضيح بعض 
المسائل؛ لأنه المذهب الفقهي الذي استند إليه القانون» ولم يخالفه إلا في مسألة واحدة 
وهي القضاء على الغائب مع احتياط القانون له بعدم التنفيذ ما لم يبلغ المحكوم عليه في غير 
الدعاوئ معجلة التنفيذ والتي يحتاط لها بالكفالات والتأمينات» ومع ما سبق من اقتصاري 
علئ المذهب الحنفي في توضيح المسائل إلا أنني أذكر القول دون استطراد أو دخول في ذكر 
الدليل ومناقشته طلبًا للاختصارء ويجب التنبيه في هذا المقام أن كل إسناد إلى قرار استئنافي 
أو مبدأ قضائي إنما يرجع إلى المذهب الحنفي لاعتمادهم مجلّة الأحكام العدليّة والمصادر 
الحنفيّة في الاستدلال لتفسير القانون. 

-٤‏ شرح القانون: قمت بشرح جميع مواد القانون الأصلي والقانون المعدل له رقم 
)١١(‏ لسنة 6١50م‏ دون استثناء» شرحًا موجرًا على هيئة تنبيهات دون اختصار مخل أو 
استطرادٍ ممل» مستعيتا بالقوانين المختلفة ذات العلاقة بهذا القانون» وكتب الشروح لقوانين 
أصول المحاكمات المدنيّة والشرعيّة مع الإحالة إليهاء والاجتهادات القضائيّة الصادرة عن 
محكمتي الاستئناف والعليا الشرعيّة وبعض قرارات محكمة التمييز فيما لابدٌ منه خصوصًا 
وقانون أصول المحاكمات الشرعيّة يوافق بدرجة كبيرة قانون أصول المحاكمات المدنية 
الأردني» وكذلك مستعيئًا بأصحاب الاختصاص من القضاة والمحامين العاملين» ليخرج 
هذا الكتاب موافقًا للمعمول به لا كتابًا نظريًا فحسب. ولم أترك لفظًا مبهمًا في القانون إلا 
وضحته. ولاعامًا مخصّصًاإِلَا خصّصته ولا مجملًا إلا بيّتته» مراعيًا تسلسل المواد 


القانونيّة وموضوعاتباء ومرتيا لهاء ومسغدركا عليهاء ومعلقًا غل مضموهما حفما اقتضئ 


الأمر ذلك» وموصيًا بتعديل بعضهاء ومعلّلًا لبعضها الآخرء ووضعت فيه ما لم تر عينك في 
غيره» ولك الحكم بعد الاطّلاع عليه وإتمامه. 

> الو تى اعتمدت التوقق ال ر ف هافن الكعاي الذي يعد كل عة 
وجعلت تفصيلات المراجع في قائمة المصادر والمراجع آخر الكتاب» وحيثما ذكرت في 
الهامش قانون أصول المحاكمات الشرعيّة رقم )١١(‏ لسنة ١٠٠۲م‏ فالمقصود به القانون 
المعدّل لقانون أصول المحاكمات الشرعيّة الأردني رقم )١١(‏ لسنة ٠٠٠۲م‏ إضافة للقانون 
الأصلي المقروء معه رقم )7”١(‏ لسنة ١1959‏ م. 

وفي الختام فهذا جهد المقل؛ وهو عمل بشري لا يدّعئى فيه الكمالء فقد أبئ الله أن 
يكون كتاب كاملٌ إلا كتابه» أضعه بين أيديكم بعد حمد الله علئ توفيقه وكرمه بإنجازه؛ 
لينهل منه أصحاب الاختصاص من القضاة والمحامين وطلبة العلم» علّه يكون عونًا لهم 
يقرّب البعيد ويوضح القريب» ويكشف ما استتر من المعاني وراء الصياغة» والله أسأله قبول 
العمل» والتجاوز عن الخلل والزلل» وأن يجعله خالصًا لوجهه» ويكتبنا من خاصّته وحزبه. 


الدكتور 
عمران صالح (محمد علي) العمري 


التمهيد لقانون أصول المحاكمات 
الشرعيّة المعدّل رقم )١١(‏ لسنة 5١١7م‏ 

مر القضاء في الأردن بمراحل متعددة من التطور» حت وصل إلى شكله الحالي من سنّ 
القوانين والتشريعاتء وإقرار القواعد والمبادئ القانونية» والانضباط الذي يضمن عدم 
تناقض الأحكام القضائية الصادرة في النزاعات والخصومات مع تشابه الظروف والأسباب 
التي انبن عليها الحكم. 

يعدٌ أول قانون أقرٌ في الأردن قانونًا متأخرًا عن نشوء الإمارة» وذلك للظروف السياسية 
والاجتماعية التي مرّ مها الأردن» وحكم في القضاء الشرعي بمقتضئ القوانين العثمانية» وفي 
القضاء النظامي بمقتضئ التشريعات الفلسطينية التي سئتها بريطانيا مع مراعاة بعض 
الخصوصية للإمارة» واستمز ذلك إلى صدور دستور عام ۱۹١١‏ م» حيث يعتبر مرحلة 
فاصلة في رسم ملامح المملكة الأردنية الهاشمية كدولة مؤسسات تقوم على الفصل بين 
السلطات وتراعي خصوصية البلد الدينية والاجتماعية. 

إن التطور في القضاء الأردني من نشوء الإمارة إلى يومنا هذا شهد مراحل متعددة» وعلى 
أصعدة مختلفة تمثلت بما يتعلق بالحاكم (القاضي) وهي ما تعرف بقوانين تشكيل 
المحاكم» وما يتعلق بالحكم شكلا وصدورًا ومضمونًا وتسمئ قوانين أصول المحاكمات» 
وما يتعلق بالمحكوم به كقانون الأحوال الشخصية. 

وتعتبر قوانين أصول المحاكمات قوانين إجرائية ناظمة لأعمال القضاءء توضح صلاحية 
القاضي وفق اختصاصه. والطرق القانونية التي يتوصل من خلالها إلى إصدار الحكم 
والفصل في الدعوئ» وذلك من تقديمها بشكلها وموضوعها إلى محكمة الاختصاص حت 
النطق بالحكم وصيرورته بانًا غير قابل للطعن فيه بأي طريقة من طرق الطعن الاعتيادية 
وغير الاعتيادية» ويطلق عليه أحيانًا قانون الإجراءات أو المرافعات القضائية.(“ 


١ 5 محيلان» القضاء الشرعي في الأردن » ص‎ )١( 


صدر أول قانون ناظم لإجراءات التقاضي في الأردن أواخر عهد الدولة العثمانية عام 
٣ه‏ '» حيث صدر قانون أصول المحاكمات الشرعية» وقد تألف من مقدمة وأربعة 
فصولء وجاء في خمس وستين مادة"» حيث تضمنت المقدمة الأشخاص الذين تتشكل 
منهم المحكمة ووظائفهم» ابتداءً من القاضي حتئ آذن المحكمة» ثم تناولت المواد الوظيفة 
والصلاحية وإجراءات التقاضيء وكيفية إقامة الدعوئ وصولًا إل طرق الطعن بالحكم. 
ومن الجدير بالذكر أن القانون كان ينص على وجود محكمة تمييز شرعيّة”" باعتبارها 
محكمة رقابة وقانون في ذلك الوقت» وهي ما تشبه المحكمة العليا الشرعية اليوم» ولم ينص 
على الدرجة الثانية من درجات التقاضي (محكمة الاستئناف)» وأسند الدعاوئ الحقوقيّة 
للمحاكم الشرعيّة9). 

وقد تم تعديل هذا القانون مؤقنًا عام 1157١م,‏ بالاستعاضة عن لفظ محكمة التمييز 
بمحكمة الاستئناف أينما وردت“؛ لتشكل بذلك درجة ثانية من درجات التقاضي» وتسند 
إليها أيضًا مسؤولية الرقابة والقانون على عمل المحاكم الشرعية» وكذلك المحاكم الشرعيّة 


ف فلسطين كانت على درجتين من درجات التقاضى (بداية واستئناف) كحال المحاكم 


الأردنية بعد التعديل. 
واستمرٌ العمل بهذا القانون المنظم لأصول المحاكمات الشرعيّة مع تعديلاته الصادرة 
عام 1957م. 


١ 5 المرجع السابق» ص‎ )١( 

(۲) قانون أصول المحاكمات الشرعية لعام ۱۳۳۳ ه/ الموافق ل 75/ ١۱۰/٤۹۱٠م‏ 

(۳) محيلان» القضاء الشرعي في الأردن» ص ٠١‏ 

(5) قانون أصول المحاكمات الشرعية لعام 777١هه‏ المادة: ۳۹ حيث نصّت على :"تجري في المحاكم 
الشرعية أيضًا أحكام قانون أصول المحاكمة الحقوقية وذيله فيما يتعلق بإعطاء القرار بالإجراء الموقت". 
(4) الجريدة الرسمية لإمارة شرق الأردن, العدد 5/: ١١١١١١۳‏ 


(5) أبو البصل» شرح قانون أصول المحاكمات الشرعيّة» ص ١7‏ 


١ 


وقد كان لوحدة الضفتين» وإعلان الاستقلال» وصدور الدستور الأردني الجديد 
عام7 110١م‏ أثر بالغ في صدور قوانين جديدة» تنظم إجراءات التقاضي؛ فصدر قانون جديد 
ينظم إجراءات التقاضي وفق رؤية الدولة الأردنية بحلتها الجديدة» تحت مسمى قانون 
أصول المحاكمات الشرعية رقم )٠١(‏ لسنة 1107 م, وقد ألغي بموجبه كل تشريع عثماني 
أو أردني أو فلسطيني صدر قبل سن هذا القانون في المدئ التي تكون فيه تلك القوانين 
مغايرة لأحكامه'» وقد أتئ هذا القانون بثلاثة وعشرين فصلاء ومئة وسبع وأربعين مادة» 
وقد اختلف عن سابقه الصادر عام ١77‏ ه كثيرٌاء نتيجة النمو السكاني» وتعدد الحوادث, 
والبعد عن العادات والتقاليد التي كانت تحكم المجتمع”"» فمثلا ذكرت في هذا القانون 
دعاوئ الدية» مع أنها لم تكن موجودة في سابقه» ونصٌ على شكلية لائحة الدعوئ» وأهمية 
التبليغ وصوره المعتبرة» وجواز التوكيل في الخصومة» ولضمان حق المدعي نصت المادة 
(4) على جواز سؤال المدعي عمًا أغفله في لائحة الدعوئ لصحتها ولا يعد ذلك تلقيتا"» 


وغيرها من المواد التي لم تكن موجودة في سابقه©». 


" من على‎ ١45 لسنة 1907م حيث نصّت المادة:‎ )٠١( قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم‎ )١( 

تلغى القوانين والانظمة التالية: 

. 19137 تشرين أول سنة‎ ۲١ قانون أصول المحاكمات الشرعية الصادر بتاريخ‎ -١ 

7 - قانون رقم )١7(‏ لسنة ١٤۱۹م‏ المنشور في العدد ۷۳١‏ من الجريدة الرسمية (أردني) 

۳- لائحة محكمة الاستئناف الشرعية (فلسطين) المنشور في العدد (۸) من الجريدة الرسمية بتاريخ ٠١‏ 
تشرين الاول سنة 1914م. 

5 - كل تشريع عثماني أو أردني أو فلسطيني صدر قبل سن هذا القانون إلى المدئ الذي تكون فيه تلك 
التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون". 

(؟) محيلانء القضاء الشرعي في الأردن» ص ٠۹‏ 

© اقانوة ستول سكماك لد عق Ee ESA O‏ 

المدعى شيش يجب ذكره لصحة الدعوئ سأله القاضى عنه ولا يعد ذلك تلقيناً إلا إذا زاده علم". 

0( انظر: تابن أميول ااا الشركزة رك ١:‏ ) للب دقام 


١ 


إلا أن هذا القانون لم يكن كاملاء فقد أغفل بعض النقاط التي استدعت الحاجة النصّ 
عليها فيما بعد فصدر القانون المعدل له عام 1959 م» تحت مسمىئ قانون أصول 
المحاكمات الشرعية رقم )۳١(‏ لسنة ۱۹١۹‏ م» وقد نص على إلغاء العمل بالقانون السابق 
الصادر سنة 107١م‏ بالكلية» مع أن نصوصه لا تختلف عن سابقه إلا في الأمور التي لم 
يتطرق لهاء واستمرٌ العمل بقانون أصول الحاكمات الشرعية رقم(١”7)‏ لسنة 404١م‏ في 
الأردن حتئ عام 17١70م؛‏ حيث تقدمت دائرة قاضي القضاة بالمشروع المعدل له عام 
۳ م» وصدر القانون المعدل رقم )١١(‏ لسنة ١٠٠۲م‏ الذي بين أيدينا الآن» ونسأل الله 
أن يعيننا على شرحه وتفصيله مع القانون الأصلي رقم )7١1(‏ لسنة 109١م‏ قانونًا واحدًا 
بعيدًا عن الخطأ والخلل. 
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)١(‏ قانون أصول الحاكمات الشرعية رقم )۳١(‏ لسنة ۱۹١۹‏ م» نضّت المادة: 154 منه على" تلغئ 

القوانين والأنظمة التالية: 

-١‏ قانون أصول المحاكمات الشرعية الصادر بتاريخ ١107 /۲ /١5‏ قانون رقم ١107 /٠١‏ والمنشور 
في الجريدة الرسمية العدد ١١١١‏ بتاريخ /١‏ ۳/ 19107. 

-١‏ كل تشريع أردني أو فلسطيني صدر قبل سن هذا القانون إلى المدئ الذي يخالف أحكامه". 


١ 





شرح المادّة :)١(‏ 


تسمية القانون 


جاءت المادة )١(‏ من هذا القانون لتوضح تسميته وموقعه من القانون الأصلي رقم (91) 
لسنة ١51‏ ١7م»‏ وبيان تاريخ نفاذه فجاء فيها: 

)١( المادة‎ 

يسمئ هذا القانون (قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية لسنة )5١١5‏ ويقرأ 
مع القانون رقم )7١1(‏ لسنة 404١م‏ المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من 
تعديل قانونًا واحدًا ويعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

- التنبيهات التوضيحية: 

* صدر القانون المعدّل لقانون أصول المحاكمات الشرعيّة رقم )١١(‏ لسنة 5١١7م‏ 
بتاريخ 7/117 11١55م.‏ 

# من الأسباب الداعيّة لصدور هذا القانون المعدّل: 

-١‏ توحيد الاجتهادات القضائية. 

۳- رعاية الحق العام وحقوق القاصرين وفاقدي الأهليّة. 

5 - توسّع المحاكم» وتعدد اختصاصاتهاء وضرورة مواكبة التطور في المجتمع. 

- تيسير أعمال القضاء. 

٦‏ - توضيح ما كان مبهمًا من الإجراءات. 

۷- تحديد الاختصاصات القضائية للمحاكم بما يمنع التنازع بينها غالبًا. 

** سريان القانون: 

يعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية» والموافق ل 
TY‏ 

*** مواد القانون المعدّل لقانون أصول المحاكمات الشرعيّة رقم )١١(‏ لسنة 5١١7م:‏ 

وقع القانون المعدّل المشار إليه في (۳۹) مادة تضمنت تعديل بعض مواد القانون 
الأصلي رقم )”١1(‏ لسنة 1959 م, واستحداث مواد قانونيّة جديدة منها: 


١‏ - مواد قانون المحكمة العليا الشرعية. 

۲- مواد قانون النيابة العامّة الشرعية. 

۳- مواد قانون الاختصاص الدولي والقانون واجب التطبيق. 

-٤‏ المواد المتعلّقة بمكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري. 

* مصطلح هذا الكتاب: 

أينما ورد في التوثيق قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم )١١(‏ لسنة 5١١٠م‏ فالمقصود 
به القانون المعدّل لقانون أصول المحاكمات الشرعيّة الأردني رقم )١١(‏ لسنة 17١7م‏ إضافة 
للقانون الأصلي الذي يقرأ معه رقم )7١(‏ لسنة ١969‏ م. 

وجاء هذا الكتاب بفضل الله وكرمه ليشرح القانونين معًا كقانون واحد تحت المسمّئ السابق. 


الفصل الأول 


حدد المشرع الأردني الوظيفة والصلاحية لمختلف أنواع المحاكم سواء المدنية أو 
الجزائية أو الشرعية أو الخاصة كمحكمة الجنايات الكبرئ والضريبة والجمارك وغيرها؛ 
وجاء هذا التحديد من باب تقرير مبدأ الاختصاص القضائى» حتى لا تتداخل الاختصاصات 
القضائية ويفضي ذلك للتنازع الغالب بين المحاكم» وتحديد المحكمة بالموضوع _ تنظر 
نوعًا معيئًا من القضايا لا تتعداه إلى غيره - هو ما يطلق عليه (الوظيفة) وكذلك تحديدها 
للوظيفة» وأما تحديد المحكمة من كل صنف من الأصناف السابقة بمنطقة جغرافيا معينة 
تمارس اختصاصها بها ولا تنظر القضايا ولو كانت ضمن اختصاصها الموضوعي في غيرها 
أو تحديدها من ناحية أهليّة الشخص للتقاضي أمام المحاكم الشرعيّة الأردنية فهذا ما يطلق 
عليه (الصلاحية). 

- التنبيهات التمهيدية: 

** مفهوم الاختصاص القضائي: 

الاختصاص لغة فيه معنيان: الأول الانفراد بالشيءء والثاني النقص والافتقار في غيره» أو 
هو: انفراد الشخص بالشىء دون غيره من الناس» أو انفراد الشخص بالشىء واقتصاره عليه 
دون غيره من الأشياء"» و أمّا القضاء فيدور مفهومه على فصل الخصومات وقطع 
المنازعات بين الخصوم على سبيل الإلزام". 

وإن لم يعرف القضاء الإسلامى هذا المصطلح المركب (الاختصاص القضائى) بمعناه 
اليوم» إلا أنه بحث جميع أنواعه وأصنافه تحت عنوان ولاية القاضي» وأمًا القانونيون فقد 
(۱) قلعجي وقنيبي» معجم لغة الفقهاء. ج ١ص‏ 59 


(؟) عثمان» النظام القضائي في الفقه الإسلامي» ص١١-١٠‏ 
(۳) الماوردي» الأحكام السلطانية» ص ١١9‏ . 


اجتهدوا في تعريفه ليتلاءم مع الواقع الذي يفرضه القانون صيانة لحقوق الناس وتسهيلا 
عليهم» ورقابة على أعمال القضاة» وقد وقفت على بعض تلك التعريفات الجديرة بالنقاش» 
وأرجحها فيما اطلعت عليه تعريف الدكتور مفلح القضاة: سلطة الحكم بمقتضئ القانون في 
خصومة معينة . 

محددات التعريف: 

سلطة الحكم: قيد يوضح الجهة المختصة قانونًا بإصدار الأحكام القضائيّة؛ "فالسلطة 
استئثار بالقوة والقدرة على التوجيه والإجبار نحو سلوك معين"”"» فلابدٌ أن تكون السلطة 
مشروعة مستندة إلى القانون» متضمنة للقوة والقدرة على الإلزام بمقتضئ القانون» وتكون 
مقترنة دائمًا بالمسؤولية فحيثما وجدت السلطة وجدت المسؤولية» والسلطة بشكل عام 
تشمل الجهات المختصة ومنها السلطات الثلاث» وتشمل الوظيفة المخوّلة من قبل 
القانون» والمقصود بالحكم : الحكم القضائي المتضمن الإلزام والإجبار بطبيعته؛ فهذا 
القيد الإضافي يخرج النوع الأول من السلطات التي تعني التقسيم بحكم الجهة» ويدخل فيه 
النوع الثاني باعتبار الوظيفة المخوّلة لإصدار الأحكام القضائية. 

بمقتضل القانون: قيد يحسم النزاع حول الاختصاص القضائي» ويخرج التنطّع في 
استخدام السلطة» ويؤكد المسؤولية» وضرورة أن يكون استخدام السلطة مشروعًا لا يتناق 
مع حكم القانون وأصوله ومبادئه العامة. 

في خصومة معينة: قيد يحدد موضوع السلطة المخولة بحكم القانون» وهو الفصل في 
المنازعات المعروضة أمام القضاء باعتباره الجهة المخوّلة بذلك بحكم القانون» وقوله 
معينة قيد يشمل التقسيم حسب الوظيفة والصلاحية. 

** الوظيفة في هذا القانون: اختصاص المحكمة الشرعية بذاتها بالنظر في الدعاوئ التي 
أمرت بسماعهاء والحكم فيها بموجب القانون". 
)١(‏ القضاة» أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي» ص ؟7١١.‏ 
(؟) يوسفء أثر ازدواجية السلطة على التنمية السياسية في السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الانتخابات 


التشريعية الثانية» ص »٠١‏ رسالة ماجستير» جامعة النجاح الوطنية» نابلس» 9١٠٠م‏ 
(۳) عبابنة» إيضاحات في قانون أصول المحاكمات الشرعية بقرارات محكمة الاستئناف» ص ۲. 
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# الصلاحية في هذا القانون: مدئ أحقية المحكمة الشرعية بالنظر والفصل في الدعوى 
المرفوعة لديها وفق الاختصاص المكاني» والمخولة بالنظر فيها وفق أحكام القانون 
(الصلاحيّة المكانيّة)» أو مدئ أهليّة الشخص للتقاضي أمام المحاكم الشرعيّة الاردنيّة وفق 
قواعد الاختصاص الدولي والقانوني واجب التطبيق في المحاكم الشرعيّة (الصلاحيّة 
الشخصية). 

وتقوم هذه الأحقية في الصلاحيّة المكانيّة على الاختصاص المكاني» وهي متعلقة 
بذات الخصوم فتكتسب أحقيتها في النظر بالدعوئ» سواء كان المكان أصليًا دائمًا أم مؤقتا 
أم مكان عمل والمعتبر في ذلك مكان إقامة المدعئ عليه "فكل دعوئ ترئ في محكمة 
المحل الذي يقيم فيه المدّعئ عليه ضمن حدود المملكة". 

** الضرق بين الوظيفة والصلاحية: 

أ. لاعبرة في الاختصاص الوظيفي لموافقة الخصمين لأنه من النظام العام» ولو 
حكمت المحكمة به فحكمها باطل» بخلاف اختصاص الصلاحية إذا اتفق الخصوم على 
تحديد المحكمة أو لم يعترض المدعى عليه بعدم الصلاحية في أول جلسة وقبل الدخول في 
أساس الدعوئ لكونه ليس من النظام العام. 

ب. يثار الاعتراض على وظيفة المحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة» بخلاف 
الصلاحية التي يسقط الاعتراض عليها بعد الدخول في أساس الدعوئ» فقد جاء في المادة 
() " الاعتراض على الصلاحية الشخصية دفع شكلي لا يقبل بعد الاجابة على موضوع 
الدعوى حض وري ولا بعد فصلها غيابيً ما لم يكن تخلف المحكوم عليه عن حضور 
المحاكمة الغيابية لمعذرة مشروعة"”02 . 

ت. يحق للمحكمة أن ترد الدعوئ من تلقاء نفسها لعدم الوظيفة بخلاف الصلاحية» 
جاء في المادة (0) "إذا لم يعترض المدعئ عليه على صلاحية المحكمة ليس للمحكمة أن 
تتعرض لها أمَّا الوظيفة فالمحكمة تتعرض لها ولو لم يثرها الخصوم وكل اعتراض على 
الصلاحية أو الوظيفة من المدعئئ عليه لا يعتبر إلا إذا مثل قانونا أمام المحكمة"9). 


.١57 خوري» أصول المحاكمات الحقوقية» ص‎ )١( 

(۲) قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني رقم )١١(‏ لسنة ٠٠٠۲م‏ المادة: ٠‏ 
(۳) قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني رقم )١١(‏ لسنة ١٠١۲م‏ المادة: ٦‏ 
(:) قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني رقم )١١(‏ لسنة 15١١١م,‏ المادة: ه 


۰ 


شرح المادة (5): 
الاختصاص الوظيفي للمحاكم الشرعيّة 


حدد قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني رقم )١١(‏ لسنة ٠٠٠۲م‏ (الاختصاص 
الوظيفي) للمحاكم الشرعية في نظر الدعاوئ المرفوعة إليها في المادة الثانية منه» وقد نصّت 
علل: 

" تنظر المحاكم الشرعية وتفصل في المواد التالية: 

.١‏ الوقف وانشاؤه من قبل المسلمين وشروطه والتولية عليه واستبداله وما له علاقة 

۲. الدعاوئ المتعلقة بالنزاع بين وقفين أو بصحة الوقف وما يترتب عليه من حقوق 
أسست بعرف خاص آمَا إذا ادع أحد الطرفين بملكية العقار المتنازع فيه مع وجود كتاب 
وقف أو حكم بالوقف أو كان العقار من الأوقاف المشهورة شهرة شائعة عند أهل القرية أو 
المحلة وأبرز مدعي الملكية في جميع هذه الحالات أوراقًا ومستندات تعزز ادعاءه فعلل 
المحكمة أن تؤجل السير في الدعوئ وتكلفه مراجعة المحكمة ذات الصلاحية خلال مدة 
معقولة » فإذا أبرز ما يدل على إقامة الدعوئ لدئ تلك المحكمة تقرر المحكمة الشرعية 
وقف السير في الدعوئ التي أمامها إلى أن تبت المحكمة في شأن ملكية العقار وإلا سارت 
في الدعوئ وأكملتها . 

۳. مداينات أموال الأيتام والأوقاف المربوطة بحجج شرعية. 

. الولاية والوصاية والوراثة‎ .٤ 

. الحجر وفكه وإثبات الرشد . 

5. نصب القيم والوصي وعزلهما . 


۷. المفقود . 
والتسب والحضانة. 


۲١ 


.٩‏ كل ما يحدث بين الزوجين ويكون مصدره عقد الزواج. 

. تحرير التركات الواجب تحريرها والفصل في الادعاء بملكية أعيانها والحكم في 
دعاوئ الديون التي عليها » إلا ما كان متعلقا بمال غير منقول أو ناشئاً عن معاملة ربوية 
وتصفيتها وتقسيمها بين الورثة وتعيين حصص الوارثين الشرعية والإنتقالية . 

.١‏ طلبات الدية والأرش إذا كان الفريقان مسلمين وكذلك إذا كان أحدهما غير مسلم 
ورضيا أن يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية . 

. التخارج من التركة كلها أو بعضها في الأموال المنقولة وغير المنقولة‎ .٠ 

1 . الهبة في مرض الموت . 

٤‏ . الإذن للولي والوصي والمتولي والقيّم ومحاسبتهم والحكم بنتائج هذه المحاسبة 

5. الدّعاوئ المتعلقة بالأوقاف الاسلامية المسجلّة لدئ المحاكم الشرعية إذا كان 
الواقف غير مسلم واتفق الفرقاءعلئ ذلك . 

. كل ما يتعلق بالأحوال الشخصية بين المسلمين‎ .١5 

۷. كل عقد زواج سجل لدئ المحاكم الشرعية أو أحد مأذونيها وما ينشأ عنه. 

۸. الوصية وإثباتها . 

. تنظيم الوكالات المتعلقة بأعمال المحاكم الشرعية"‎ .٩ 

بيّنت المادة السابقة الاختصاص الوظيفي (الموضوعي) للمحاكم الشرعية الابتدائية 
بشكل تفصيلي» وكانت الدعاوئ التي تتناولها موضوعًا منحصرة في الآتي: 

1 - الوقف وما يتعلق به إنشاءً وصحة وشروطًا وتنازعًا. 

فقد جاء في البند الأول من هذه المادة "الوقف وإنشاؤه من قبل المسلمين وشروطه 
والتولية عليه واستبداله وما له علاقة بإدارته الداخلية وتحويله المسقفات والمستغلات 
الوقفية للإجارتين وربطهما بالمقاطعة". 


۲ لسنة ١٠١۲م المادة:‎ )١١( قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني رقم‎ )١( 
١ لسنة ١٠١۲م المادة: 27 البند:‎ )١١( قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني رقم‎ )1( 


۲ 


- التنبيهات التوضيحية: 

** الوقف: حبس العين على حكم ملك الله تعالى والتصدق بالمنفعة» على الفقراء 
ولو في الجملة أو على وجه من وجوه البر. 

وفي القانون المدني الأردني الوقف " الوقف حبس عين المال المملوك عن التصرف 
وتخصيص منافعه للبر ولو مآلا" 

* شروط محل الوقف: 

محل الوقف هو المال المتقوّم» ويشترط فيه أن يكون عقارًا أو منقولًا من المنقولات 
المقعار ف عل وقنها و أن ك3 علو ما ودار كملكا زاناء ويجر: أذكرة الوق هيفاع 
تاسصناء الد 

** أثر انعقاد الوقف صحيحًا: 

بمجرد انعقاد الوقف صحيحًا بصدور لفظ من الألفاظ الخاصة بالوقف من أهله مضافًا 
إلى محل قابل لحكمه ومستوفيًا شروط الصحة» يزول ملك الواقف عن الموقوف ويصبح 
الوقف لازمّاء لا يمكن الرجوع عنه ولا التصرف فيه. 
** شروط صحة الوقف: 


-١‏ أن يكون منجْرّاء غير معلّق على شرط غير كائن في الحال» ولا مضاقا إلى ما بعد 


-١‏ أن يجعل آخره لجهة بر لا تنقطع أَبِدًَا؟»» فلا بدٌ من ذكر الأبد نصًا أو دلالة. 


2000 المرغيناني» الهداية 5 شرح بداية المبتدي» ج ”2 ص 1١6‏ 

وهذا تعريف الصاحبين» وعند أبي حنيفة رَيَلَهْعَنَهُ حبس العين على ملك الواقف؛ فيكون كالعارية يصح 
الرجوع عنه حال حياة الواقف. 

() القانون المدني الأردني لسنة ١91/5‏ م, المادة: ٠١۳۳‏ 

(۳) انظر: قرار استئناف رقم )۸٤۱۲(‏ 

(5) القانون المدني الأردني لسنة ۱۹۷١‏ م» المادة: ٠١۳١١‏ 


۳ 





۳- أن يكون الوقف قربة في ذاته وعند المتصرفء فلا يصح وقف المسلم على كنيسة» 
ولا وقف الذمي على مسجدء ويجوز الوقف على الفقراء مطلقًا. 

** الشرط الشخصي للواقف: 

يشترط أن يكون الواقف أهلا للتبرع (حرّاء عاقلاء بالعّاه متصرّفَاء مالكًا للعين ملكا 
ائ 

** أنواع الوقف. وأثر شروط الواقف: 

للوقف ثلاثة أنواع: خيري (تخصص منافعه لجهة خير ابتداءً)» وذرّي (تخصص منافعه 
إلى شخص أو أشخاص معينين وذرياتهم من بعدهم» ثم إلى جهات البر عند انقراض 
الموقوف عليهم» ويمكن أن يكون مشتركًا (خيري وذري معًا) إذا خصصت المنفعة لجهة 
البر والذرية معًا. 

ومع مراعاة شروط الواقف تتولئ وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية 
الإشراف على الوقف الخيري وتتولئ إدارته واستغلاله وإنفاق غلته على الجهات التي 
حددها الواقف. 

وللمحكمة الشرعية النظر والبحث في شرط الواقف وتفسيره ومشتملاته» وكل شرط 
ينافي مقتضئ الوقف يعتبر باطلًا والوقف صحيح. 

** عزل متولي الوقف: 

يجوز للمحكمة بناء على طلب أصحاب الشأن عزل المتولي أو المشرف على الوقف 
ولو كان هو الواقف أو منصّبه إذا ثبت خيانته أو قيام مانع شرعي من توليته ولها أن تضم إليه 
غيره إذا كان عاجزا عن القيام بمهمته بانفراده» أما إذا كان المتولي أو المشرف منصّبًا من 
قبل المحكمة فلها أن تعزله إذا رأت ما يدعو إلئ ذلك ولها أن تقيم غيره مؤقتا إلئ أن يفصل 
في أمر العزل خهائيّا”©. 


٠١٤١ القانون المدني الأردني لسنة 191/5 م, المادة:‎ )١( 
)١501١1/( قرار استئناف‎ )۲( 
٠١١۸ م, المادة:‎ ١91/5 القانون المدني الأردني لسنة‎ )( 


٤ 


** الحكر: عقد يكسب المحتكر بمقتضاه حقا عينيًا يخوله الانتفاع بأرض موقوفة 
بإقامة مبانٍ عليها أو استعمالها للغراس أو لأي غرض آخر لا يضر بالوقف. لقاء أجر 
محدود. 

* عقد الإجارتين: هو أن يحكر الوقف أرضا عليها بناء في حاجة إلى الإصلاح مقابل 
دفع مبلغ معجل من المال مساو لقيمة البناء يصرف بمعرفة المتولي علئ عمارة الوقف. 
وأجرة سنوية للأرض مساوية لأجر المثل("» وتسري أحكام الحكر على عقد الإجارتين إلا 
فيما يتعارض منها مع الفقرة السابقة"» وللاستزادة في أحكام الأحكار راجع القانون 
المدني الأردني المواد (55 )1١7577-15‏ 

أما بالنسبة للدعاوئ المتعلقة بالنزاع بين بين وقفين» أو صحة وقف معين» أو التنازع 
على الملكية» فقد نظمها القانون في البند الثاني من المادة (۲) من هذا القانون» حيث نصّصت 
على: 

"الدّعاوئ المتعلقة بالنزاع بين وقفين أو بصحة الوقف وما يترتب عليه من حقوق 
أسست بعرف خاصء أمَا إذا ادع أحد الطرفين بملكية العقار المتنازع فيه مع وجود كتاب 
وقف أو حكم بالوقف أو كان العقار من الأوقاف المشهورة شهرة شائعة عند أهل القرية أو 
المحلّة وأبرز مدعي الملكية في جميع هذه الحالات أوراقًا ومستندات تعزز ادعاءه؛ فعلى 
المحكمة أن تؤجل السير في الدعوئ وتكلفه مراجعة المحكمة ذات الصلاحية خلال مدة 
معقولة» فإذا أبرز ما يدل على إقامة الدعوئ لدئ تلك المحكمة تقرر المحكمة الشرعية 
وقف السير في الدعوئ التي أمامها إلى أن تبت المحكمة في شأن ملكية العقار وإلا سارت 


في الدعوئ وأكملتها" . 


١759 القانون المدني الأردني لسنة 191/5م, المادة:‎ )١( 

(1) القانون المدني الأردني لسنة 191/5 م, المادة: ٠١١١‏ البند: ١‏ 

() القانون المدني الأردني لسنة ١91/5‏ م» المادة: ٠۲٠٤‏ البند: ۲ 

(5) قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم )١١(‏ لسنة ١٠٠۲م‏ المادة: ۲» البند: ۲ 


هه 





- التنبيهات التوضيحية: 

*** مالا يدخل تحت اختصاص المحاكم الشرعية من قضايا الأوقاف: 

-١‏ ليس من وظيفة المحكمة الشرعية النظر في دعوئ الوقف إذا كان النزاع علئ ملكية 
الأرض ولم يكن في يد المدعي مستند للوقفية» وليس من وظيفتها رفع يد الغاصب إذا 
حصل النزاع حول ملكية الأرض2"©. 

-١‏ ليس من وظيفة المحكمة الشرعية النظر في الدعوئ المتنازع عليها -الوقف- 
والمتعلقة بأرض مشاع لأهل القرية أو المحلة؛ لأا من قبيل الأراضي المتروكة» وهذا ما 
نصت عليه المادة الأولئ من قانون الأراضي”. 

والمحاكم المختصة بإثبات الملكية عند التنازع في أصلها كأن يدعيها شخص أو أهل 
بلد وقمًا بناء علئ (وجود كتاب وقف أو حكم بالوقف أو كان العقار من الأوقاف المشهورة 
شهرة شائعة عند أهل القرية أو المحلة)» ويتمسك آخر بناءً على مستندات يملكها أنها ملكه. 
هي محكمة صلح حقوق إذا كانت قيمة العقار عشرة آلاف دينار أو أقل من ذلك» ومحكمة 
بداية حقوق إذا زادت قيمة العقار عن عشرة آلاف دينار“" . 

وعلئ مدعي ملكية الوقف بناءً على طلب المحكمة الشرعية تقديم طلب بمقتضئ دعواه 
خلال فترة معقولة تحددها المحكمة إلى المحكمة المدنية صاحبة الصلاحية» وتؤجل 
المحكمة الشرعية السير بالدعوئ لحين صدور قرار من المحكمة المختصة0) فإذا 
انقضت المدة ولم يبرز ما يثبت تقديمه للدعوئ والسير بها أكملت المحكمة الشرعية 
إجراءاتها واعتبرت ادعاءه باطلاء وإذا أبرز ما يثبت شروعه في دعوئ إثبات الملك توقف 
المحكمة الشرعية السير في الدعوئ لحين صدور قرار حكم من المحكمة المدنية 
المختصة. 


)١(‏ قرارات استئناف ٩۹۰۸۱(‏ و4085) 

(۲) انظر: قرار استئناف )۸٤۱۲(‏ 

(۳) قانون المحاكم رقم (۲۳) لسنة ۷٠٠۲م»‏ المادة: ؟» البند: أ 

(5) انظر قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم )١١(‏ لسنة 5١١١م‏ المادة: ۲» البند: ۲ 


۲٦ 





- اختصاص النظر في دعاوئ الأوقاف بالنسبة للمحاكم الشرعية: 

ينحصر اختصاص المحكمة الشرعية في هذا البند بالنظر في الدعاوئ المتعلقة بالنزاع بين 
وقفين أو بصحة الوقف وما يترتب عليه من حقوق أمسست بعرف خا ص”22. والعرف 
الخاص يتناول عرف البلد حسب جهة الوقف وشرط الواقف؛ فللواقف أن يشترط وأن 
يتصرف بحدود ما حدده القانون فقد جاء فيه " إذا أعطئا الواقف حين إنشاء الوقف لنفسه 
أو لغيره حق التغيير والتبديل والإعطاء والحرمان والزيادة والنقصان والبدل والاستبدال 
جاز له أو لذلك الغير استعمال هذا الحق على الوجه المبين في إشهاد الوقف""» وللواقف 
تغيير المتولي ولو لم يشرط لنفسه" ذلك حين الوقف وهذا تابع للعرف الخاص في 
الوقف. 

۳ - مداينات أموال الأيتام والأوقاف المربوطة بحجج شرعية© . 

- التنبيهات التوضيحية: 

* تنظر المحاكم الشرعية بالقضايا المتعلقة بمداينات أموال الأيتام المربوطة بحجج 
شرعيّة فقط» وقد تم تشكيل مؤسسة تنمية أموال الأيتام هيدف تنمية أموال الأيتام النقديّة 2 
ويرأس مجلسها قاضي القضاة ويكون المدير العام للمؤوسسة نائبًا له"» وقد نص قانون 
المؤسسة على "تحصل أموال المؤسسة وديونها وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية 
المعمول به ويمارس المدير العام صلاحيات الحاكم الإداري لهذه الغاية ويكون لديون 


المؤسسة حق الامتياز المقرر للأموال الأميرية"". 


۲ لسنة ١٠١۲م المادة:۲» البند:‎ )١١( انظر: قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني رقم‎ )١( 
١ البند:‎ ٠۲۳۷ القانون المدني الأردني» المادة:‎ )۲( 

) القانون المدني الأردني» المادة: ۲۳۷٠ء‏ البند: ٤‏ 

(5:) قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم )١١(‏ لسنة ٠٠٠۲م‏ المادة: ۲» البند: ٣‏ 

(0) قانون مؤسسة تنمية أموال الأيتام لسنة ٤‏ ١١٠م,‏ المادة: ١١ء‏ البند: أ 

(5) قانون مؤسسة تنمية أموال الأيتام لسنة ٤٠٠۲م‏ المادة: ه 

(۷) قانون مؤسسة تنمية أموال الأيتام لسنة ٤١٠۲م‏ المادة: ١٤‏ 


۷ 


** التعامل مع أموال الأيتام وفق القانون: 
نظّم القانون كيفية التعامل مع أموال الأيتام وردّها لهم في المادة السادسة عشر منه حيث 


نصت على : 
"أ- ترد أموال اليتيم وأرباحها له إذا أكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره في الحالات 
التالية : 


-١‏ إذا لم يكن محجورًا عليه' 

؟- إذا صدر حكم بفك الحجر عنه٠‏ 

۳- إذا كان غائبًا وحضر هو أو وكيله ۰ 

ب- إذا لم يطلب اليتيم استرداد أمواله وأرباحها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تحقق أي 
حالة من الحالات المنصوص عليها فيالفقرة (أ) من هذه المادة تحول أمواله وأرباحها إلى 
حساب الأمانات في المؤسسة وترد له عند الطلب". 

** وأما الأوقاف المربوطة بحجج شرعية فقد فصّل القول في ذلك سابقاء وأنها داخلة 
في اختصاص المحاكم الشرعية مالم يكن هناك نزاع على أصل الملك. 

٤‏ - الولاية والوصاية والوراثة". 

- التنبيهات التوضيحية: 

#* الولاية: حق تنفيذ القول على الغير رضي بذلك أم لم ير 

** أنواع الولاية: 

الولاية نوعان: ولاية خاصّة وتكون على النفس وعائ المال وهي قسمان: 

-١‏ مستحبة: وهي الولاية التي تكون على الأنثئ البالغة العاقلة سواء كانت بكرًا أم ثيبًا 


في قول أبي حنيفة وزفر وقول أبي يوسف الأول" . 


١5 المادة:‎ م۲٠١‎ ٤ قانون مؤسسة تنمية أموال الأيتام لسنة‎ )١( 
> لسنة 7١١1م: المادة: ۲» البند:‎ )١١( قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم‎ )۲( 
۲٤٦ الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ص‎ 22 


۲۸ 


-١‏ ولاية حتم وإيجاب واستبداد: هي الولاية التي تكون على الصغير والصغيرة 
وتكون على الكبار المحجور عليهم» ولا يجوز للولي التخلي عنها أو التقصير فيها تحت 
طائلة المسؤولية القانونيّة”'©» وهي غير مطبقة في النفس وفق القوانين المرعيّة. 

قال الكاساني "وأما ولاية الحتم والإيجاب والاستبداد فشرط ثبوتها على أصل أصحابنا 
كون المولئ عليه صغيرا أو صغيرة أو مجنونا كبيرا أو مجنونة كبيرة سواء كانت الصغيرة 
بكرا أو ثيبا فلا تثبت هذه الولاية على البالغ العاقل ولا على العاقلة البالغة"0) 

والنوع الثاني وهو الولاية العامة وتكون للحاكم ومن يقوم مقامه بالنيابة. 

* الوصاية: خلافة بعد الموت للقيام بشؤون القاصرين 

قال المرغيناني " الوصاية إنابة بعد الموت فتعتبر بالإنابة قبله وهي الوكالة. ووجه الفرق 
على الظاهر (ظاهر الرواية) أن الوصاية خلافة لإضافتها إلى زمان بطلان الإنابة فلا يتوقف 
على العلم كما في تصرف الوارث. أما الوكالة فإنابة لقيام ولاية المنوب عنه فيتوقف على 
الول 

** أنواع الوصي: 

الوصي نوعان: وصي مختار: وهو الذي يقيمه ويعينه الولي ليقوم مقامه بإدارة شؤون 
القاصرين» ووصي تنصبه المحكمة من قبلها للقيام بشؤون القاصرين. 

ه -الحجر وفكه وإثبات الرشد . 

- التنبيهات التوضيحية: 

٠‏ الحجر: منع من التصرف في مال النفس لمصلحة المحجور عليه» أو غرمائه أو ورثته. 
وقد يكون ذلك لعارض سماوي كالجنون والسفه» وقد يكون لعارض مادي 
كالافلاس» وقد يكون لنية الفرار من التوريث متي قامت الأسباب الدالة على ذلك» 
ولا يكون الحجر إلا بحكم القاضي. 


۲۹۰ ۰۱۸٩ لسنة ۱۹۱۰م المواد:‎ )١5( انظر: قانون العقوبات الأردني رقم‎ )١( 
7 5١ الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج؟ » ص‎ (۲) 
۱۱۳۲ المرغيناني» الهداية في شرح بداية المبتديء ج ۳ ص‎ (۳) 


۲۹ 


ويمنع المحجور علية من الإقرار بالديون بعد الحجر إن كان الحجر للسببين الأخيرين 
ولا يصح إقراره في السبب الأول ابتداءً. 
*** اختصاص المحاكم الشرعيّة في النظر في دعاوئ الحجر وفكه وإثبات الرشد: 

)١‏ تتولئ المحاكم الشرعية النظر في دعاوئ الحجر ومنع التصرف فيما كان للسببين 
الأول والثالث» وتتولئ المحاكم المدنية في المملكة النظر في السبب الثاني وهو التفليس. 

)١‏ يكون من مهام المحاكم الشرعية النظر في دعاوئ فك الحجر وإثبات الرشد فيما 
يقع تحت اختصاصها من الأسباب. 

5- نصب القيّّم والوصي وعزلهما 

- التنبيهات التوضيحية: 

# القيّم: هو الشخص الذي ينصبه القاضي على أموال المفقود والسفيه وذي الغفلة. 

*** تتولئ المحاكم الشرعية تنصيب القيم على أموال السفيه والمفقود وذي الغفلة» 
والأوصياء على أموال القاصرين وفق الضوابط الشرعية والشروط المعتبرة» وكذلك تتولى 
عزلهم حال فقدوا الأهلية للقيام بمهامهم وذلك بتخلف أحد الشروط والضوابط. 


¥ المفقود 
- التنبيهات التوضيحية: 


** المفقود: هو الذي غاب غيبة لا يعرف بها هو حي أو ميت . 


# تنظر المحاكم الشرعية بكل ما يتعلق بالمفقود» وذلك بالحكم بفقده بناء على 
الدعوئ المقدمة ابتداءً» فإذا حكمت بفقده وثبت لديها ذلك نظرت في كل ما يخصه كنفقة 
زوجته وأبنائه ومن تجب عليه نفقتهم» ووتعيين الوصي على القاصرين» وفسخ عقد زواجه 
بناء علئ طلب زوجته”"» وميراث أمواله بعد الحكم بموته. 

8 4- المناكحات والمفارقات والمهر والجهاز وما يدفع على حساب المهر والنفقة 
والنسب والحضانة» وكل ما يحدث بين الزوجين ويكون مصدره عقد الزواج. 


١ البند:‎ ٠"۲ القانون المدني الأردني » المادة:‎ )١( 
١ 57 قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة ۹٠١۲م المادة:‎ )( 


0 


٠‏ - تحرير التركات الواجب تحريرها والف صل في الإدعاء بملكية أعيانها والحكم في 
دعاوئ الديون التى عليهاء إلا ما كان متعلّقًا بمال غير منقول أو ناشئًا عن معاملة ربوية 
وتصفيتها وتقسيمها بين الورثة وتعيين حصص الوارثين الشرعية والإنتقالية . 

- التنبيهات التوضيحية: 

* تحرير التركة: جرد جميع ما للمتوق من حقوق والتزامات تجاه الغير أو أموال 
منقولة» وتثبيتها في محضر بالتفصيل حصرأ ووصفاً وتقسيمها مع بيان مصدرها حسب 
ظاهر الحال وما قد يكون بشأنها من نزاع» ويجري تحرير التركة عادة بموجب طلب يتقدم 

** حالات مباشرة المحكمة الشرعية تحرير التركات: 

تباشر المحكمة تحرير التركة في أي من الحالات التالية(2: 

. وجود وارث لم يكمل الثامنة عشرة من عمره‎ -١ 

۳ وجود وارث فاقد للأهلية أو ناقص لها . 

۴۳- عدم ظهور وارث للمتوق . 

€ غياب أحد الورثة مع عدم وجود وكيل عنه . 

-٠٥‏ بناءَ على طلب أحد الورثة البالغين 

** المحكمة الشرعية صاحبة الاختصاص بالنظر في دعوئ الدين على التركة» سواء 
أكانت المطالبة بموجب كمبيالات أو شيكات أو كانت ثمن بضاعة» او أي معاملة تجارية 
ناشئة عن بيع وشراء عادل شرعي لا فائدة ربوية. وليس لها اختصاص النظر في دعاوى 
الدين للتركة على الغير“". 

-1١‏ طلبات الدية والأرش إذا كان الفريقان مسلمين وكذلك إذا كان أحدهما غير مسلم 
ورضيا أن يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية. 

٤ قانون الأيتام الأردني » المادة:‎ )١( 
١١7577 /۳ قرار استئناف‎ )۲( 
۱۳۳۳۰۹ قرار استئناف‎ )۳( 


۲١ 


- التنبيهات التوضيحية: 
** الدية: هى المال المقدر بسبب جناية على النفسء أو ما دونها يسقط فيها القتصاص. 
# الأرش: هو المال المقدر الواجب في الجناية على ما دون النفس فيما لا قصاص 


* يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية النظر في دعاوئ الدية والأرش بين المسلمين 
وفق أحكام الشريعة والقانون الناظم» وكذلك لها النظر في هذا النوع من الدعاوئ إذا كان 
أحد الطرفين مسلمًا مهما كان دين الآخر بما أنهما رضيا التحاكم إليهاء ويخرج عن 
اختصاصها الوظيفي في هذه الحالة في حال عدم الرضاء فلا يجبر علئ التحاكم إليهاء ويكون 
نظرها من اختصاص المحاكم النظامية(©. 

١‏ - التخارج من التركة كلها أو بعضها ني الأموال المنقولة وغير المنقولة. 

- التنبيهات التوضيحية: 

** التخارج: هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء 
معلوم. 

.0 للمحاكم الشرعية النظر في تنظيم حجج التخارج من التركة» وكذلك النظر والفصل 
في إبطال تلك الحجج وتصحيحها". 

۳ - الهبة في مرض الموت 

- التنبيهات التوضيحية: 

* الهبة: هي العطية الخالية عن تقدم الاستحقاق. فهي تمليك مال أو حق مالي 
لآخر حال حياة المالك بلا عوض. 


١١5/7 ۰۹۸0۸ قراري استئناف‎ )١( 

() قانون الأحوال الشخصيّة الأردني رقم )١(‏ لسنة 19 ١7م,‏ المادة: ٠٠٤‏ 
(۳) قرار استئناف ۳٣٦۹۳۱‏ 

(5) الاختيار لتعليل المختار ج٣‏ ص"٤‏ 


۲۲ 


** مرض الموت: هو المرض الذي يعجز فيه الانسان عن متابعة أعماله المعتادةت 
ويغلب فيه الهلاك» ويموت علئ تلك الحال قبل مرور سنة فان امتد مرضه وهو علئ حال 
واحدة دون ازدياد سنة أو أكثر تكون تصرفاته كتصرفات الصحيح 

** تختص المحاكم الشرعية بالنظر في الهبات الصادرة في مرض الموت سواء كانت 
من الأموال المنقولة أو غير المنقولة» لأن المريض مرض الموت متهم بالفرار من التوريث 
والإضرار بالورثة» وسبق وبينا أن المواريث والتركات والوصايا من اختصاص المحاكم 
الشرعية؛ فتراعي المحكمة هذا الحال إن وجدت الدلائل عليه» ولها إبطال الهبة بعد النظر 
في دعوئ إبطالها والتأكد من حال الواهب وقت التصرف محل النزاع صحيحًا كان أم 
مريضًا9©. 

٤‏ - الإذن للولي والوصي والمتولّي والقيّم ومحاسبتهم والحكم بنتائج هذه المحاسبة. 

١‏ - الدّعاوئ المتعلقة بالأوقاف الإسلامية المسجّلة لدئ المحاكم الشرعية إذا كان 
الواقف غير مسلم واتّفق الفرقاء على ذلك. 

7 - كل ما يتعلق بالأحوال الشخصية بين المسلمين. 

- التنبيهات التوضيحية: 

** هذا البند من المادة الثانية التي تفصل الاختصاص الوظيفي للمحاكم الشرعية عام 
يشمل ما لم يذكر» فيدخل فيه حجة إثبات الإسلام» ودعاوئ الردة وأثرها من ناحية الأحوال 
الشخصية» وهذا من صميم الاختصاص الوظيفي الفعلي والتطبيقي للمحاكم الشرعية. 

۷ - كل عقد زواج سجل لدئ المحاكم الشرعية أو أحد مأذونيها وما ينشاً عنه. 


١ البند:‎ ٥٤١ القانون المدني الأردني » المادة:‎ )١( 
٤۰۷۷٤ قرار استئناف‎ )۲( 


۲۳ 


۸ - الوصيّة وإثباتها. 


- التنبيهات التوضيحية: 
** من وظيفة المحكمة الشرعية النظر في دعوئ إبطال وتصحيح الوصية. 


ني 


** يحق للمحكمة أن تقوم بتسجيل الوصية وسماعها في حدود قطع الأراضي 
المملوكة» وعلئ دائرة الأراضي تسجيلها في قيودها. 

9 - تنظيم الوكالات المتعلقة بأعمال المحاكم الشرعية. 

وبهذا أكون قد أجملت الكلام في الاختصاص الوظيفي للمحاكم الشرعية وفق ما حدده 
القانون» مقتصرًا علئ ما لابدٌ للدارس أن يعرفه دون استطراد» فبيّنت ما يخفئ وما يلزم 
التنبيه عليه» وتركت الواضح الجلي الذي لا حاجة للتنبيه عليه» سال المولئ التوفيق 
والسداد. 


٤ 


شرح المادتين (*# 5): 
(الصلاحية المكانيّة) الاختصاص المكاني للمحاكم الشرعي 


جاءت المادتان (۳» 5) من هذا القانون لبيان صلاحية المحاكم الشرعية للفصل في 
الدعوئ المعروضة عليها وفق اختصاصها المكاني فجاء فيهما: 

المادة (۳) 

" كل دعوئ ترئ في محكمة المحل الذي يقيم فيه المدَّعئ عليه ضمن حدود المملكة 
فإن لم يكن للمدَّعئ عليه محل إقامة في المملكة فالدعوئ ترفع أمام المحكمة التي يقيم 
فيها المدعي ضمن حدود المملكة ويستثنئ من ذلك الدعاوئ الآتية : 

.١‏ الدعاوئ المتعلقة بالأوقاف غير المنقولة ترئ في محكمة المحل الموجود فيه ذلك 
الو قف 

۲. إذا لم يكن لكل من المدعي أو المدعئ عليه محل إقامة في المملكة » كان 
الاختصاص لمحكمة عمان. 

۳. دعوئ الوصية تقام في محكمة إقامة المتوف أو في محل وجود التركة . 

.٤‏ دعوئ النكاح و دعوئ الافتراق تنظرها المحكمة التي يقيم في منطقة اختصاصها 
المدعئ عليه أو المحكمة التي جرئ في اختصاصها العقد . 

.٥‏ دعاوئ الحضانة والضم والرؤية والاستزارة والاصطحاب والمبيت ودعاوئ 
النفقات والأجور وزيادتها تنظرها المحكمة التي يقيم في دائرة اختصاصها المدعي أو 
المدعئا عليه. 

5. إذا تعدد المدعئ عليهم وكان الحكم على أحدهم حكما على الباقين أو كان موضوع 
الدعوئ واحداً تقام الدعوئ في محكمة أحدهم وإذا أقيمت في محكمة امتنع على غيرها 


رؤية الدعوئ ما لم تكن من الدعاوئ المستثناة من هذا القانون. 





۷. تحكم المحكمة في دعوئ الدفع بناء على طلب الدافع. 

)٤( المادة‎ 

-١5‏ لمحكمة إقامة المتوف تعيين الحصص الإرثية ويجوز للمحكمة التي يقيم فيها 
بعض الورثة تعيين الحصص الإرثية إذا كان محل إقامة المتوئ خارج حدود المملكة. 

-١‏ لمحكمة محل إقامة الصغار وفاقدي الأهلية تعيين الأوصياء والقوام وللمحكمة 
التي في منطقتها العقار إعطاء الإذن لهم ." 

- التنبيهات التوضيحية: 

# الأصول العامة المرعيّة لتحديد الصلاحيّة المكانيّة(الاختصاص المكاني): 

الأصل أن تنظر الدعوئ في محل إقامة المدعى عليه. وذلك لأن الأصل براءة الذمة 
والمدعئ عليه يطلب السلامة لنفسه. والظاهر يشهدء فلا يكلف الانتقال إلى محكمة إقامة 
المدعي» أو إلى أي محكمة غيرهاء وهذا قول صاحب أبي حنيفة محمد بن الحسن» وهو 
المع بق الاه 

والمراد بمحل إقامة المدعئ عليه أن يكون له مقام أصلي» أو مسكن مؤقت» أو مركز 
يتعاطا أشغاله وأعماله فيه» فالمدعي مخير بإقامة الدعوئ في أحد هذه المحال الثلاث7", 
والعبرة بذلك وقت إقامة الدعوئء ولا يؤثر انتقاله بعد ذلك. 

وترئ الدعوئ في محل إقامة المدعي ضمن حدود المملكة في ثلاث حالات: إن كان 
المدعئ عليه مجهول محل الإقامة» أو يقيم خارج المملكة, أو يقيم في منطقة محتلة من قبل 
العدو". 


٠١۹٤ص‎ ۰۷ البحر الرائق» ج‎ )١( 

(۲) انظر: قرارات استئناف ۳۱ ۱۷٤۸۷۰۱٤1۹۲۰۲٦۲‏ 

() المقصود أن المنطقة جزء من المملكة تم احتلالهاء ولا تعترف الدولة بسيادة العدو عليهاء كحال 
مناطق الضفة الغربية قبل فك الارتباط. 


"5 


** استشنى القانون الحالات الآتية من الأصول العامة السابقة» وهى: 


نوع الدعوئ 
الأوقاف غير المنقولة 
مداينات أموال الأيتام والأوقاف 


إثبات الوصية 


دعوئ إثبات النكاح 


دعوئ الافتراق 


دعاو الحضانة والضم والرؤية 
والاستزارة والاصطحاب والمبيت 
ودعاوئ النفقات والأجور وزيادتها 
إذا تعدد المدعئ عليهم وكان الحكم 
على أحدهم حكما على الباقين أو 
كان موضوع الدعوئ واحداً. 

دعوئ أتعاب المحاماة 

دعویٰ الدفع 

دعوو تفسير حكم قضائي 

دعوى حصر الإرث وتعيين الحصص 


الإرثية 





انظر قرار استئناف ۱۷۵۷۸ 
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محل إقامتها 


محكمة محل وجود الوقف 

محكمة المحل الذي جرئ فيه العقد 
محكمة إقامة المتوى أو محكمة محل وجود 
التركة 

محكمة محل المدعى عليه أو محكمة العقد 
محكمة محل المدعئ عليه» أو محكمة العقد 


محكمة إقامة المدعى» أو محكمة إقامة 
المدعئ عليه 


محكمة أخرئ ما لم تكن من الدعاوئ 
المستثناة من هذا القانون 

المحكمة التى نظرت القضية 

المحكمة التى تنظر القضية الأصلية 
المحكمة التى أصدرته 

محكمة إقامة المتوف إذا كان مقيمًا ضمن 
حدود المملكة» ومحكمة إقامة أحد الورثة إن 


۳۷ 












































دعوى طلب تعيين الوصي أو القيم | محكمة محل إقامة الصغار وفاقدي الأهلية 


دعوى طلب الإذن بالتصرف بالعقار ١‏ محكمة محل وجود العقار 
من قبل الأوصياء والقيام 

** إذا لم يكن لكل من المدعي أو المدعئ عليه محل إقامة في المملكة» كان 
الاختصاص لمحكمة عمان. 

46 الدعاوئ الآتية ترفع في محل إقامة المدعئ عليه ولا تقاس على غيرها من الدعاوئ 
السابقة”: 

-١‏ دعوى التعويض عن الطلاق التعسفيء فلا تقاس على النفقة» وإن كانت النفقة 
اساسا لتقدير التحويضن. 

١‏ دعوئ قطع النفقة وقطع أجرتي الحضانة والمسكن. 

۳- دعو الرجعة. 











€ دعوئ تصحيح حجة حصر إرث. 


۲۸۸٦۷ ۰ ۱۸٤۷۷ ۰ ۲۱۱٤0۰۲٤۲۲۹۰۲۲۳۸ ٦۰ ۲۱۹٦7٩ انظر: قرارات استغناف‎ )١( 


۲۸ 











شرح المواد (ه-8): 
الاعتراض على الصلاحية 


نصّت المادة الخامسة من قانون أصول المحاكمات الشرعية على: 

" إذا لم يعترض المدعئ عليه على صلاحية المحكمة ليس للمحكمة أن تتعرض لها أما 
الول والميعجم اعرف ا واد لم يثرها الخصوم وكل اعتراض علئ الصلاحية أو 
الوظيفة من المدعى عليه لا يعتبر إلا إذا مثل قانونا أمام المحكمة". 

- التنبيهات التوضيحية: 

** طبيعة الاعتراض على الوظيفة والصلاحيّة: 

الاعتراض على الصلاحية (الصلاحيّة المكانيّة أو الصلاحيّة الشخصبة) حق خالص 
للخصم» وليس من النظام العام؛ لذلك لا تتعرض له المحكمة من تلقاء نفسهاء ولا تشير 
إليه» بينما يعد الاعتراض على الوظيفة (الدفع بعدم الاختصاص الوظيفي)» من النظام 
العام» وتتعرض له المحكمة ولو لم يثره الخصوم كالادعاء بالجنايات. 

** شرط اعتبار الدفع بعدم الاختصاص الوظيفي أو الصلاحيّة بمفهومها العام هو 
المثول قانونًا أمام المحكمة» وهذا يتضمن مثول المدعى عليه بنفسه أو وكيله أو نائبه0©. 

وجاء في المادة السادسة من القانون: 

" الاعتراض على الصلاحية الشخصية دفع شكلي لا يقبل بعد الاجابة على موضوع 
الدعوى حضورياً ولا بعد فصلها غيابيً ما لم يكن تخلف المحكوم عليه عن حضور 
المحاكمة الغيابية لمعذرة مشروعة". 

- التنبيهات التوضيحية: 

* الدفع الشكلي أو الإجرائي: 

هو الدفع الذي يوجه إلى صحة الأعمال الإجرائية المكونة للخصومة بهدف إنهائها دون 
الفصل في موضوعهاء أو تأخير الفصل فيه. 


)١(‏ النائب في الخصومة هو الوصي والقيم على أموال الصغار وفاقدي الأهلية. 


۲۹ 


ومثير الدفع الشكلي لا ينازع في الحق الموضوعي ولا حتئ في حق الدعوئ. وإنما ينازع 
فقط في صحة عمل من أعمال الخصومة بغرض عدم الحكم في موضوعها أو تأخير الفصل 
فيه» والدفع بعدم الصلاحية دفع شكلي يجب على المحكمة أن تفصله بشكل قانوني قبل 
الدخول في موضوع الدعوئ. 

** الصلاحيّة الشخصية: 

هي مدئ أهليّة الشخص للتقاضي أمام المحاكم الشرعيّة الأردنيّة وفق قواعد 
الاختصاص الدولي والقانوني واجب التطبيق في المحاكم الشرعيّة» والمنظمة في المواد 
)١195--185(‏ من هذا القانون» وقد شرحت شرحًا وافيّا في موضعها. 

٠‏ لا يقبل الدفع بعدم الصلاحية الشخصيّة في حالتين: 

-١‏ بعد الإجابة على موضوع الدعوئ حض وري( إذا كانت الإجابة هي صلب 
الموضوع المدعئئ به وليست من مقرراته» فمن أقرٌ بقيام بالزوجيّة» والدعوئ المرفوعة 
نفقة أو نشوز لم يسأل عنها بعد ودفع بعدم الصلاحية صح دفعه» فإن كانت الدعوئ إثبات 
زواج فأقر كالسابق سقط حقه بالدفع بعدم الصلاحية. 

2 بعد فصل الدعوئ غيابياه وصدور الحكم فيها وذلك في حال لم يحضر أي جلسة 
من جلسات المحاكمة» فإن قدّم عذرًا مشروعا نحو المرض والسجن والسفر الطارئ» 
وقبلت المحكمة ذلك» وحدد موعد الجلسة» فدفع بعدم الصلاحية صح دفعه . 

وقد سبق وبيّنا في شرح المادة الثالثة من هذا القانون أن بعض الدعاوئ يجيز القانون 
رفعها في محكمة محل المدعي» أو محكمة محل المدعئ عليه أو محكمة محل العمل» 
فتعددت بذلك المحاكم ذات الصلاحية المكانيّة» فجاءت المادة السابعة من هذا القانون 
لتفصل في هذا الإشكالء إذ الدعوئ لا ترئ مرتين في وقت واحد» لاحتمال صدور أحكام 
متخالفة تخلق الاضطراب في أعمال القضاء» وكذلك الأمر بالنسبة لأهليّة التقاضي أمام 


(۱) انظر: قرار استئناف ۲۳٣۰۵‏ 
(۲) انظر: قرار استئناف 5٠59١‏ 


المحاكم الشرعيّة الأردنيّة (الصلاحيّة الشخصيّة) مالم يعترض على صلاحيّة المحكمة في 
الوقت المحدد حسب القانون» وقد نصت المادة السابعة على: 

" الدعوئ التي لأكثر من محكمة الصلاحيّة لرؤيتها إذا أقيمت في إحدئ المحاكم امتنع 
على المحاكم الأخرئ النظر فيها". 

والمراد بامتناع الرؤية من قبل محكمة أخرئ هو إذا بقيت الدعوئ الأولئ قيد النظرء 
ولم يتم فصلها ولا إسقاطها. 

وعالجت المادة الثامنة من هذا القانون موضوع تغيّير محل إقامة المدعي أو المدعئ 
عليه» مبينة أن العبرة في الحكم على مدئ صلاحية المحكمة لنظر الدعوئ تكون محل 
الإقامة وقت إقامة الدعوئء ولا يؤثر انتقاله من مكان لمكان آخر في أي طور من أطوارها 
فنصت المادة الثامنة على: 


" التغيبر الذي يحدث في محل الإقامة بعد إقامة الدعوئ لا يمنع دوام رؤيتها" 


٤١ 


شرح المادة (9): 


قبول الدفع بعدم الااختصاص المكاني 


نظّمت المادة التاسعة قبول الدفع بعدم الاختصاص المكاني ببندين الأول منهما يتعلق 
بالدافع» والثاني بالمحكمة التي أقيمت الدعوئ لديهاء فجاء فيها: 

e‏ الدفع بعدم الاختصاص المكاني دفع شكلي يجب أن يتضمن تحديد المحكمة 
المختصة مكانيًا ولا يقبل هذا الدفع بعد الإجابة على موضوع الدعوى حضوريًا ولا بعد 


الفصل فيها. 
ب- إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها مكانيًا وجب عليها إحالة الدعوئ إلى 
المحكمة المختصة والتي يجب عليها قبولها". 
- التنبيهات التوضيحية: 


*** إثبات الاختصاص المكاني للمحكمة صاحبة الصلاحيّة: 

من شروط قبول الدفع بعدم الاختصاص المكاني: أن يكون الدفع به قبل الدخول في 
موضوع الدعوئ إن كان المدعئ عليه حاضرًاء وقد سبق توضيح ذلك» وأن تكون الدعوى 
قيد النظر فإذا فصلت غيابيًا سقط حق المدعئ عليه في إثارة هذا الدفع» وأن يحدد الدافع 
المحكمة المختصة مكانيًا بنظر الدعوئ؛ فتكلفه المحكمة إثبات صلاحية المحكمة 
المحددة وذلك بناءً على مكان إقامته أو عمله لا وجوده. 

فإذا أثبت مثير الدفع بعدم الصلاحية المكانيّة دعواه» يقع على عاتق المحكمة إحالة 
الدعوئ إلى المحكمة المختصة» وليس لها الاستمرار في نظرهاء ويجب على المحكمة 
المختصة بنظر الدعوئ حسب القانون والتي ثبتت صلاحيتها لنظر الدعوى بناءً على نتيجة 
دعوئ الدفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة السابقة قبول الدعوئ والسير بها حسب 
الأصول. 

** استئناف القرار الصادر بخصوص عدم الاختصاص المكاني: 

القرار الصادر من المحكمة بخصوص عدم الاختصاص المكاني قرار قابل للاستئناف 
خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تفهيم القرار» أو تبليغه حسب الأصول. 


)١(‏ قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني رقم )١١(‏ لسنة ٠٠٠۲م‏ المادة ۱۳۷ » البندين: أ ب 


A 


شرح المادة :)١١(‏ 


سلطة القاضي 2 إصدار القرارات أثناء دعوى الحجر 


نصّت المادة العاشرة من قانون أصول المحاكمات الشرعية على: 

"يكون الحجر بدعوئ شرعية وللقاضي منع المراد حجره من التصرف إلى نتيجة الحكم 
في الدعوئ إذا رى من ظروف القضيّة ما يستدعي ذلك» وللقاضي في هذه الحالة تعيين وصي 
مؤقت إلى نتيجة الحكم في الدعوئ لغايات القيام على النفقات التي يحتاجها المدعئ 

- التنبيهات التوضيحية: 

* الحجر: منع من التصرف في مال النفس لمصاحة المحجور عليه أو غرمائه أو 
ورلته. 

# دعوئ الحجر وأثرها القانوني: 

لا يكون الحجر على مستحقه إلا بدعوى شرعية» يثبت فيها المدعي استحقاق المدعئ 
عليه للحجر وفق الأسباب الشرعية والاعتبارات القانونية» والأصل أن يكون المنع من 
التصرف أحد نتائج ثبوت دعوئ استحقاق الحجرء وأن تكون هذه النتيجة حكمًا لا قراراء 
ولكن أجاز القانون للقاضي إصدار قرار بالمنع من التصرف أثناء نظر الدعوئ إذا رأئ من 
ظروف القضية ما يمستحق ذلك» كقصد الإضرار بالوارث» وتهريب التركة» والإضرار 
بالغرماء. 

فإذا صدر عن المحكمة قرار بمنع المدعئ عليه من التصرف أثناء نظر الدعوئ للأسباب 
السابقة» يعيّن القاضي وصيًا مؤقنًا إلى وقت صدور نتيجة الحكم في الدعوئ» وتنحصر 
وظيفة الوصي بموجب قرار المنع من التصرف الصادر عن المحكمة بالقيام على النفقات 
التي يحتاجها المدعئ عليهء لا يجاوز ذلك. 


A 


الفصل الثاني 
الشروع ب2 الدعوى 


الدعوئ أمر لا بد منه عند التجاحد والإنكار» ولما نظم المشرّع الأردني أصول التقاضي 
بين الخصوم كان لزامًا على المدعي أن يسير بإجراءات معينة متبعة وفق القانون حتى يصل 
إلى ثمرة الدعوئ, ولا تسمع دعواه أمام المحاكم حتئ يسير بتلك الإجراءات وفق القانون. 
- التنبيهات التمهيدية: 
** الدعوئ: قول مقبول عند القاضي يقصد به طلب حقّ لنفسه قبل غيره أو دفعه عن حق 
نفسه. وقد قيد القول بأنه مقبول؛ لإخراج كل قول لم تتوفر فيه الشروط المطلوبة في 
الدعوئ, و(عند القاضي) لتمييزها عن الدعوئ بمعناها اللغوي» ويلحق بالقاضي عند 
الحنفية الحكم المختار من المدعي والمدعئ عليه» والفرق بينهما أن القاضي ملزم 
بالنظر والفصل في الدعوئ. ولا يلزم الحكم المختار» ثم ذكر التعريف مفهوم القبول 
وهو ركن الدعوئ المتمثل في طلب الحق لنفسه فخرج بذلك الإقرار والشهادة مع آنا 
أقوال مقبولة عند القاضي» أو دفعه عن حق نفسه وهي الدعوى الثانية التي يثيرها 
المدعئ عليه بقصد إبطال دعوئ الخصم أو جزء منها أو تأخيرها وتسمئ دعوى 
الدفع» فقد ينقلب المدعئ عليه مدعيًا أثناء الدعوئ» والمدعي مدعيًا عليه لذلك كان 
لزامًا أن يميّز القاضي بين المدعي والمدعئ عليه في كل وقت الدعوى . 
4 أطراف الدعوئ: المدعي والمدعئ عليه» والمدعي: من لا يجبر على الخصومة وإذا 
ترك ثرك» والمدعيئ عليه: من يجبر على الخصومة وإذا ترك لم يترك0». 


(۲( انظر رد المحتار ج 0 34 o۲ 0٤١‏ 
)۳( البحر الرائق ج ۰۷ ص ٠۹۳‏ 


٤ 


** شرائط الدعوى عند الحنفية:0) 

١‏ - أهلية العقل أو التمييز: يشترط أن يكون المدعي والمدعئ عليه عاقلين» فلا تصح 
دعوئ المجنون والصبي غير المميز» كما لا تصح الدعوئ عليهماء فلا يلزمان بالإجابة 
على دعوئ الغير عليهماء ولا تسمع البينة عليهما. 

- أن تكون في مجلس القضاء :لأن الدعوئ لا تصح في غير هذا المجلس. 

“- أن تكون دعوئ المدعي على خصم حاضر لدئ الحاكم عند سماع الدعوئ والبينة 

والقضاء. فلا تقبل الدعوئ على غائب» كما لا يقضيئ على غائب عند الحنفية» سواء 

أكان غائبًاً وقت الشهادة أم بعدهاء وسواء أكان غائبًا عن مجلس القاضي أم عن البلد 
التي فيها القاضي» وأخذ القانون برآي المجيزين لمحاكمة الغائب غير أنه منع تنفيذ 
الأحكام قبل تبليغها واعتبرها لاغية بعد سنة من عدم التبليغ ما لم تكن معاملة التبليغ 

مستمرة وقد دفع المحكوم له رسومها. 

5 - أن يكون المدعى به شيئا معلوماً بالإشارة حال حضوره في المنقولات» وبالوصف 
الدقيق حال غيابه؛ لآن المدعئ عليه لا يلزم بإجابة دعوئ المدعي إلا بعد معرفة المدعئ 
به» وكذلك الشهود لا يمكنهم الشهادة على مجهول» والقاضي لا يتمكن من إصدار الحكم 
أو القضاء بالدعوئ إلا إذا كان المدعيا به شيئً معلوماً. 

ه - أن يكون موضوع الدعوئ أمراً يمكن إلزام المدعئئ عليه بهء أي أن يكون الطلب 
مشروعاً ملزم]ً في مفهومنا الحاضر. 

فإذا لم يكن بالإمكان إلزام المدعئ عليه بشيء» فلا تقبل الدعوئء كأن يدعي إنسان أنه 
وكيل هذا الخصم عند القاضي في أمر من أموره. أو يدعي على شخص بطلب صدقة أو 
بتنفيذ مقتضل عقد باطل» فإن القاضي لا يسمع دعواه هذه إذا نكر الخصم ذلك؛ لأن 
الوكالة عقد غير لازم» فيمكنه عزل مدعي الوكالة في الحال. 

5 - أن يكون المدعئئ به مما يحتمل الثبوت :لأن دعوئ ما يمستحيل وجوده حقيقة أو 
عادة» تكون دعوئ كاذبة» فلو قال شخص لمن هو أكبر سنا منه :هذا ابني» لا تسمع دعواه. 

وقد نظم المشرّع الأردن إجراءات الشروع في الدعوئ بالمواد )١5-١١(‏ من قانون 
أصول المحاكمات الشرعية الأردني وتعديلاته لسنة 5١١7م.‏ 


۲۲٠١ - ۲۲۲ انظر: بدائع الصنائع » ج۰1 ص‎ ١ 


° 


شرح المادة :)١1(‏ 


تقديم لائحة الدعوىء وإجراء القاضي عليها 


نصّت المادة الحادية عشرة من القانون على: 
"أ- تقدّم لائحة الدعوئ إلى القاضي لتحويلها إلى قلم المحكمة لتسجيلها. 

ب- يجب أن تتضمن لائحة الدعوئ اسم المدعي والمدعئ عليه وشهرتهماء ومحل 
إقامتهما والادعاء والطلبات والبينات التي يستند إليها. 

ج- تنشأ مكاتب تسمئ ( مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري ) في المحاكم 
الشرعية التي يرئ قاضي القضاة إنشاء هذه المكاتب فيهاء #بدف إلى نشر مفهوم الإصلاح 
وترسيخه» وحل النزاعات الأسرية بطريق الوساطة أو التوفيق . 

د- تحدد جميع الأمور المتعلقة بعمل المكاتب المنصوص عليها في الفقرة ( ج) من هذه 
المادة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية» بما في ذلك مراعاة السريّة في إجراءات عمل 
المكاتب. 

ه -علئ القاضي تحويل طلبات تسجيل الطلاق والدعاوئ التي تقبل الوساطة الأسرية 
إلى مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق". 

- التنبيهات التوضيحية: 

** مشتملات لائحة الدعوى: 

يجب أن تشتمل لائحة الدعوئ على البيانات الآتية “: 

-١‏ اسم المحكمة المرفوع أمامها الدعوئ. 

-١‏ اسم المدعي بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه» واسم من يمثله 
بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه. 

۳- اسم المدعئ عليه بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه» واسم من يمثله 
بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه. 


05 لسنة ۱۹۸۸ مع آخر تعديلاته لسنة ۷٠١۲م المادة‎ ۲١ قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم‎ )١( 


٤٦ 


موطن أو محل إقامة كان له. 
- تعيين موطن مختار للمدعي في الأردن إن لم يكن له موطن فيهاء وفق أحكام المادة 
() من هذا القانون. 
5- موضوع الدعوئ. 
-٥‏ توقيع المدعي أو وكيله. 
5- تاريخ تحرير الدعوئ. 
# الآثر القانون لصحّة لائحة الدعوئ: 
إذا صحّت لائحة الدعوئ وأجازها القاضي نظر في مضمونها فإن كان نزاعًا محققا سار 
ہا حسب إجراءات التقاضى المعتمدة» وإن كان مما يدخل تحت اختصاص مكاتب 
الإصلاح والتوفيق الأسري حوّله إليها؛ أملا بالصلح©. 
** الفقرة (ج) من هذه المادة فقرة مستحدثة وفق التعديلات الأخيرة» والتي اقتضتها 
المصلحة بإنشاء مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري» وكان المعمول به 
سابقا تقديم لائحة الدعوئ إلى قلم المحكمة الشرعية وفق الإجراءات المتبعة في 
قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم ۲١‏ لسنة ۱۹۸۸ مع آخر تعديلاته 
لسنة 20607011 وتكمن أهمية هذه المادة الجديدة إضافة للتحقق من صحة لائحة 
الدعوئ وإقرارها بما خوله القانون للقاضى في الفقرة (ه) من هذه الفقرة والمتمثل 
بتحويل طلبات تسجيل الطلاق والدعاوئ التي تقبل الوساطة الأسرية إلى مكاتب 
الإصلاح والوساطة والتوفيق. 


)١(‏ "يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين» ويكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا 
العمل إلا إذا اشترط صراحة قصره على أعمال دون أخرئ . ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا 
بالكتابة" . 

(۲) انظر: قانون أصول المحاكمات الشرعية )١١(‏ لسنة 57١١7م,‏ المادة: »١١‏ البند: ه 

() انظر: قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم 5 ١‏ لسنة ۱۹۸۸ مع آخر تعديلاته لسنة ۷٠١۲م‏ المادة 01 


۷ 





# نبذة هامة حول مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري» وأعمالها: 

أنشئت مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري بموجب نظام رقم (۱۷) لسنة ۳٠٠۲م‏ 
بمقتضئ المادة رقم )١١(‏ من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (۳۱) لسنة 1969م 
وتعديلاته» وباشرت المكاتب أعمالها بشكل رسمي عام 117 ١١م‏ بعد أن أوجدت النية 
التحتية والتنظيمية والإجرائية المناسبة» وتعمل مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري من 
خلال محورين: 

-١‏ نظر الحالات التي تحول من المحكمة. 

في الحالات التي تحول من المحكمة يعطئ المكتب مهلة ثلاثين يومًا للانتهاء من نظر 
الحالة وهنا يمكن إنهاء النزاع والخلاف بالتوفيق بين الطرفين ولم شمل الأسرة مرة أخرئ. 

وإن أصبح الصلح متعذراً ولم يكن عقد الزواج محققا لمقصوده من السكن والمودة 
والألفة في حياة الزوجين فهنا تقوم مكاتب الإصلاح بحث الأطراف والانتقال إلى دور 
الوسيط الأسري للوصول إلى تفريق إيجابي يحفظ لكل أفراد الأسرة من الزوجين وأولاد 
حقوقهم دون إفراط أو تفريط بما يحقق معنئ المحافظة علئ الفضل بين أفراد الأسرة وعدم 
تسيانة: 

؟- استقبال الحالات التي ترد للمكتب مباشرة من تلقاء نفسها من أجل الحصول على 
الإرشاد أو البحث عن طريق حل النزاع القائم أو من أجل المعرفة والإرشاد الوقائي. 

ويقوم رئيس المكتب بعد الاطلاع على الحالة بتحويلها الى المختصين من أعضاء 
الإصلاح لنظر الحالة ودراستها وإعانة الأطراف للوصول إلى الحلول التوافقية أو الارشاد 
المطلوب. (ولا تنسوا الفضل بينكم) ومن خلال الوصول الى حلول رضائية تنهي النزاع 
بين الطرفين من خلال تسجيل اتفاقية موقعة منهما ومصادق عليها من المكتب. و اذا أصر 
الأطراف علئ عدم التوافق علئ أي حل فإن المكتب يعيد النزاع الئ المحكمة للسير في 
الدعوئ المنظورة حسب الأصول. 


۸ 


مع العلم أن نجاح عمل مكاتب الإصلاح والتوفيق راجع إلى المحافظة على 
خصوصيات و أسرار الأسرة فقد ضمّن القانون نصا يؤكد السرية في عمل المكاتب)» 
وتحت طائلة المساءلة القانونية» وذلك لإعطاء الأطراف الحرية في بحث النزاع و أسبابه» 
والتشخيص السليم للمشكلة» ووضع الحلول الناجعة» ولتشجيع الأسرة لمراجعة هذه 
المكاتب» وحل نزاعاتها عبرها عوضًا عن رفع الدعاوى ووضع تاريخ الأسرة في ضبوطات 
المحاكم و تحقيقاتها. 


)١(‏ قانون أصول المحاكمات الشرعية )١١(‏ لسنة 5١١١م‏ المادة: ١١ء‏ البند: د 


۹۹ 


شرح المواد (۱۲ )١5-‏ : 


رسوم الدعاوى ومذكرة الحضور 


نضّت المادة الثانية عشرة في بندها الأول من هذا القانون على " كل ادّعاء يستوجب 
مبدأ الدعوئ من تاريخ استيفاء الرسم". 

- التنبيهات التوضيحية: 

** غاية فرض الرسوم القضائية: 

الرسوم التي تتطلبها الدعوئ موضوعة ابتداءً لبيان جدية الخصم في سيره في دعواه ضد 
خصمه. وهي رسوم أقرب ما تكون للرمزية ولا تقابل مطلقا عمل القاضي أو أعوانه أو 

** الأثر القانوني لدفع الرسوم في الدعوئ الأصليّة والدعوئ الحادثة: 

لا تكون الدعوئ الأصلية إلا بعد استيفاء الرسم كاملاء ولا يعت بتاريخ تقديم الطلبات 
لغايات المدد ولا الحكم بالنفقة إذا لم يكن في نفس اليوم الذي دفع فيه الرسم. فإذا قدّم 
الخصم لائحة الدعوئ بتاريخ معين» ودفع الرسم بتاريخ آخر فالمعتبر تاريخ استيفاء 
الرسم» فتاريخ طلب النفقة مثلا هو تاريخ استيفاء الرسم لا تاريخ تقديم الدعوئ0©. 

ولا بد من دفع الرسم في الدعوئ الحادثة أثناء الدعوئ الأصلية» ولا بد من استيفائه 
كاملا قبل الفصل في الدعوئ. فإذا لم يدفع كاملا يفسخ الحكم» ولا يكفي الرسم المدفوع 
ف الغو ئ الال 
0مم 


(۱) انظر: قرار استئناف ۲٤۸۹۳‏ 
() انظر قرار استئناف رقم ۲۹٦۸۳‏ 


بينما تناولت بقيّة المادتين مذكرة الحضور تنظيما وتوقيعًا ومضموئًاء فنصت المادة الثانية 
عشرة في بنديها الأخيرين علئ: 

.١‏ ينظم كاتب المحكمة مذكرة الحضور ويعد نسخاً عنها بعدد نسخ لائحة الدعوى 
ويبلغ المدعئ عليه نسخة منها مع نسخة من لائحة الدعوئ. 

؟. توقع مذكرة الحضور مع نسخها من القاضي وتختم بخاتم المحكمة الرسمي". 

- التنبيهات التوضيحية: 

** تنظيم مذكرة الحضور: 

بعد التأكد من صحة لائحة الدعوئ واستيفاء الرسم المقرر عليها حسب نظام رسوم 
المحاكم الشرعية ينظم كاتب المحكمة مذكرة الحضور (التبليغ)» وتكون نسخها بعدد نسخ 
لائحة الدعوئ وذلك لجواز تعدد المدعئ عليهم. 

** مشتملات مذكرة الحضور: 

يجب أن تشتمل ورقة التبليغ (مذكرة الحضور) على البيانات الآنية7©: 

١‏ - تاريخ موعد الجلسة مشتملا على السنة والشهر واليوم والساعة التي يقتضي التبليغ 
حضوره فيها 

-١‏ اسم طالب التبليغ بالكامل وعنوانه» واسم من يمثله إن وجد. 

۳- اسم المحكمة او الجهة التي يجري التبليغ بأمرها. 

٤‏ - اسم المبلغ إليه بالكامل وعنوانه» أو من يمثله إن وجد. 

-٥‏ اسم المحضر بالكامل وتوقيعه على كل من الأصل والصورة. 

1- موضوع التبليغ. 

/ا- اسم من سلم إليه التبليغ وتوقيعه على الأصل بالاستلام, أو إثبات امتناعه وسببه. 

۸ - بيان الوقت والتاريخ الذي تم فيه تبليغ مذكرة الدعوى. 


)١(‏ قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم 15 لسنة ۱۹۸۸ مع آخر تعديلاته لسنة ۲١٠۷‏ م» 
المادة: ه 


°١ 


* إجراء القاضي بعد تحرير مذكرة الحضور: 

لا تعد مذكرة الحضور صحيحة حتى ينظرها القاضيء ويوقع عليه» وتختم بخاتم 
المحكمة الرسمي» فإذا لم تستوف ما سبق وتغيب المدعئ عليه عن الحضورء وحكم بناءً 
على ذلك غيابيًا ثم عرف بصدور الحكم الغيابي عليه كان له أن يطعن ببطلان التبليغ. 

* تبليغ مذكرة الحضور: 

يبلغ المدعئ عليه نسخة من مذكرة الحضور مع نسخة من لائحة الدعوئء ويوقع على 
الأصل باستلامه مذكرة الحضور. فإذا امتنع يثبت المحضر ذلك على المذكرة حسب 
الأصول مع بيان سبب امتناعه. 

ونصت المادة الثالثة عشرة من هذا القانون على مضمون مذكرة الحضور فجاء فيها: 

" تتضمن مذكرة الحضور تكليف المدعئ عليه الحضور في (وقت معين) وتقديم دفاع 
خطي ضد لائحة الدعوئ التي قدمها المدعي خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه المذكرة إذا 
شاء ذلك في الدعاوى التالية: 

.١‏ إذا كانت قيمة موضوع الدعوئ أكثر من خمسين دينارًا. 

؟. الدعاوئ المتعلقة بالوقف . 

۳. دعاوئ التسب والإرث والوصية وعزل الوصي والقيم . 

.٤‏ دعاوئ الحجر وفكه. 

ه. دعاوئ الدية. 

وفي هذه الحالة يجب أن لا تقل الفترة الفاصلة بين الميعاد المضروب لحضور المدعى 
عليه وتاريخ صدور المذكرة عن عشرين يومًا" . 

وجاء في المادة الرابعة عشرة " يجوز للمدعيل عليه في غير الدعاوئ المذكورة في المادة 
السابقة أن يقدّم دفاع خطيا إذا أراد أو أمرته المحكمة بذلك". 


o1 


- التنبيهات التوضيحية: 

** الدعاوئ التي يجب أن تتضمن لائحة الحضور فيها طلب تقديم لائحة دفاع من 
قبل المدّعئ عليه إن شاء: 

.١‏ إذا كانت قيمة موضوع الدعوئ أكثر من خمسين دينارًا. 

۲. الدعاوئ المتعلقة بالوقف . 

۳. دعاوئ التسب والإرث والوصية وعزل الوصي والقيم . 

.٤‏ دعاوئ الحجر وفكه. 

ه. دعاوئ الدية. 

ولا يعتبر التبليغ صحيحًا إذا خلت مذكرة الحضور من تكليف المبلغ إليه تقديم دفاعه 
الخطي في هذه الدعاوئ. ولا يعتبر التبليغ صحيحًا إذا لم يمهل المبلّغ إليه المدة القانونية 
لتقديم دفاعه الخطي. 

وني الدعاوئ السابقة تحديدًا لا بد للمدعئ عليه من الحضور بنفسه أو من يقوم مقامه 
(بالولاية أو الوصاية أو الوكالة) وتقديم دفاع خطي خلال عشرة أيام من تبليغه» ولا يلزم في 
يا للمحكمة» بل يلزم حضوره هو أو من يقوم مقامه. 

وفي جميع الدعاوئ السابقة يجب ألا تقل الفترة الفاصلة بين الميعاد المضروب لحضور 
المدعى عليه وتاريخ صدور المذكرة عن عشرين يوما؛ ليتسع ذلك لتبليغ المدعى عليه 
وتقديم دفاعه الخطي فيما يخص الدعوئى. 

.0 الدعاوئ التي لا تتضمن مذكرة الحضور فيها طلب تقديم لائحة دفاع خطي: 

في غير الدعاوئ السابقة (بقية الدعاوئ التي تنظرها المحاكم الشرعية) تتضمن مذكرة 
الحضور حضور المدعئ عليه في الموعد المحدد, ولا تلزمه تقديم دفاع خطي إلا إذا أمرت 
المحكمة بذلك» فإن لم تطلب المحكمة ذلك يجوز له تقديم دفاع خطي ولا يلزم بذلك. 


غير هذه الدعاوئ أن يقدم دفاعا : 


or 


الفصل الثالث 
ل المحامين 


بحث الفقه الإسلامي عمل المحامين تحت مسمئ التوكيل بالخصومة» قال الكاساني: " 
لا خلاف أنه يجوز التوكيل بالخصومة في إثبات الدين» والعين» وسائر الحقوق» برضا 
الخصم» حتئ يلزم الخصم جواب التوكيل. 

والأصل فيه ما روي عن عبد الله بن جعفر وَوَليَهَعَنْهُ أن سيدنا علي بن أبي طالب يعن 
كان لا يحضر الخصومة» وكان يقول: إن لها لحمًا يحضرها الشياطين» فجعل الخصومة 
إلى عقيل نة فلما كبر ورق حولها إلي» وكان علي يقول: ما قضي لوكيلي فلي وما 
قضي علئ وكيلي فعلي. 

ومعلوم أن سيدنا علي بن أبي طالب ووََلنَدْعَنَهُ لم يكن ممن لا يرضىئ أحد بتوكيله» فكان 
توكيله برضا الخصم. فدل على الجواز برضا الخصم. واختلف في جوازه بغير رضا 
الخصم. قال أبو حنيفة عليه الرحمة: لا يجوز من غير عذر المرض والسفرء وقال أبو 
يوسف» ومحمد: يجوز في الأحوال كلها" وقد أخذ القانون برأي الصاحبين. 

- التنبيهات التمهيدية: 

# من له حق الترافع أمام المحاكم الشرعيّة: 

لا يحق لأحد أن يعلن عن نفسه أنه محام لدئ المحاكم الشرعية أو أن يتعاطئ مهنة 
لاما مال كن تدمج عار زعا رقنا مله ا اا 
اسمه في سجل المحامين من قبل قاضي القضاة» أو كان يحمل قبل صدور هذا القانون 
إجازة صادرة حسب الأصول وكان مقيمًا في المملكة الأردنية الهاشمية”. 

يستثنئ مما سبق وبإذن المحكمة الزوج أو أحد الأصول والفروع أو الصديق» ويشترط 
ا ل ار 
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وأن لا يكون للإذن المذكور مفعول إلا في الدعوئ التي صدر فيهاء وآن لا يصرّح لأحد أن 
يتوكل بموجب هذه المادة كصديق للمتداعين إذا ظهر للمحكمة أنه اعتاد ممارسة هذا 
العمل20. 

وهذا الاستثناء خاص بالترافع أمام المحاكم الابتدائية الشرعية» ولا يجوز أمام محاكم 
الاستئناف أو المحكمة العليا الشرعية إلا بوجود محاء(". 

# الإنابة بين المحامين: 

يجوز لأي محام أن يفوّض محاميًا آخر لينوب عنه في أيّ إجراءات قضائية» أو ليرافع 
RE NE SL OLE‏ 
موكّله قبل إجراء هذا التفويضء ويعطئ هذا التفويض بصورة كتابية ويوقع عليه» ولا يستوق 
عنه رسم ولا يلصق عليه طوابع”". 

* تنتهي الوكالة القضائية2»: 

١‏ - بإتمام العمل الموكل به. 

؟- بانتهاء الأجل المحدد لها. 

"- بوفاة الموكل أو بخروجه عن الأهلية إلا إذا تعلق بالوكالة حق الغير» كما لو تعلقت 
الوكالة بالرهن أو البيع. 

-٤‏ بوفاة الوكيل أو بخروجه عن الأهلية ولو تعلق بالوكالة حق الغير» غير أن الوارث أو 

الوصي إذا علم بالوكالة وتوافرت فيه الأهلية فعليه أن يخطر الموكل بالوفاة» وأن يتخذ 

من التدابير ما تقتضيه الحال لمصلحة الموكل. 

وأمّا الرّدة فتوقف الوكالة اعتبارًا من تاريخ الرّدة ولا تنهيهاء فليس للوكيل بعد تاريخ 
الردة حق تمثيل الموكل في الدعوئ والمخاصمة عنه» ولا حق تقديم الاستئناف عن موكله 
لتوقف وكالته بالردة©. 
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شرح المادة :)٠١(‏ 
من له حق الترافع وتقديم اللوائح أمام المحاكم 


نصّت المادة الخامسة عشرة من هذا القانون على: 

أ- كل ما يجوز للفرقاء عمله أو القيام به أمام المحكمة يجوز أن يعمله ويقوم به المحامي 
المعيّن بموجب وكالة منظمة حسب الأصول. وإذا كان أحد الفرقاء شركة أو جمعية أو هيئة 
يجوز أن يقوم أيّ موظف من موظفيها المفوضين حسب الأصول بكل ما يمكنها أن تقوم به 
بموجب هذا القانون. 

ب- لا يجوز للمتداعين من غير المحامين الشرعيين الحضور وتقديم اللوائح أمام 
محاكم الاستئناف والمحكمة العليا الشرعية إلا بوساطة محامين يمثلونهم بموجب وكالة 
نظ عشب الأصضول: 

ج- إذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل ما لم يكن ممنوعاً من ذلك صراحة 
في التوكيل". 

- التنبيهات التوضيحية: 
*** تنظيم الوكالات القضائية: 

تنظم الوكالة القضائية بين الأفراد والمحامين عند ذات المحامي» ويكون المحامي 
مختص بالمصداقة على صحة توقيع الموكل كاختصاص كاتب العدل» ويملك صلاحياته 
بهذا الخصوص. والوكالات بين الأفراد يتم تنظيمها أمام كاتب العدل المختص» لدى 
محكمة التوثيقات الشرعية بموجب سند توكيل بحضور الوكيل والموكل وشاهدين. 
** صور صدور التوكيلات القضائيّة بحسب مصدرها: 

التوكيل قد يصدر من الأفراد» أو الشخصيات الاعتبارية» ويعدٌ من الشخصيات 
الاعتبارية والحكمية: 

١‏ - الدولة والبلديات والمؤسسات العامة. 
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؟- الوقف. 

“- الشركات التجارية. 

4- الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفق أحكام القانون. 

-٠٥‏ الهيئات والطوائف التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية. 


7- كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى 


القائوة: 
.4 البيانات التى يجب أن تحويها وكالة المحامى: 
-١‏ اسم الموكل وصفته. 


؟- اسم الخصم وصفته. 
۳- اسم المحكمة المراد الترافع فيها. 
- موضوع الوكالة (موضوع الدعوئ أو الأمر المخصوص الذي وكل به 
المحامي). 
- توقيع الموكل على الوكالة. 
5- مصادقة الوكيل على توقيع موكله. 
۷- تاريخ تحرير الوكالة. 
وقد تكون الوكالة مقيدة بالشخص (نفس المحامي)؛ فليس له أن يفوّض غيره من 
المحامين بالحضور نيابة عنه حتئ يأخذ إِذنًا خطيًا من موكله. 
** مَن له حق الترافع أمام المحكمة: 
تعتبر الخصومة نقطة من النظام العام؛ فيحق للمحكمة التأكد من صحة تمثيل الموكل 
لموكله من تلقاء نفسها ودون طلب الخصم» لتتأكد أنه أصبح ذا صفة في الدعوئ. 
ويجوز لدى محاكم البداية الشرعية متابعة القضية والحضور من قبل المتداعين أنفسهم» 
أو ممن أجاز لهم القانون ذلك بموجب توكيلات قانونية منظمة حسب الأصول. 
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ولا يجوز أمام محاكم الاستئناف الشرعية حضور غير المحامين الشرعيين» ولا تقديم 
اللوائح» ولمحكمة الاستئناف طلب مثول المتداعين أنفسهم أمامها عند الحاجة بحضور 
وكلائهم المحامين للاستيثاق أو طلب التوضيح» لا للسير في الإجراءات. 
المعيّن بموجب وكالة منظمة حسب الأصول. وإذا كان أحد الفرقاء شركة أو جمعية أو هيئة 
بموجب هذا القانون 

والمحامي الموكل في رفع القضية موكل بالسير في جميع إجراءاتها حت فصلها ما لم تلغ 
الوكالة ويوكل غيره» فإذا وكل الوكيل محام غير الأول أثناء السير في القضية ووكالة الثاني 
للمتابعة» فلا يعد تصديقه على القضية إجازة لإجراءاتها السابقة» ولو وكل ا بالكليّة 
فتصديقه يعد إجازة للإجراءات السابقة. 

وإذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل ما لم يكن ممنوعًا من ذلك صراحة في 
التوكيل» بأن كان التوكيل مقيدًا بإجراء معيّن لكل منهم» أو لأحدهم. 
*** أثر مخالفة الوكيل أو المحامى لمقتضئ الوكالة المحدّدة بالمكان: 

إذا وكل المحامي بإقامة الدعوئ في محكمة بعينهاء فأقامها بغيرها دون إذن خطئ من 
موكله» ترد الدعوئ لعدم الخصومة؛ ولو حكم في القضية يفسخ الحكم ويرد في الاستئناف 
لعدم الاختصاص"2". 
*** حضور غير المحامين الشرعيين أمام المحكمة العليا الشرعيّة: 

لا يجوز مطلقا حضور غير المحامين الشرعيين ولا تقديم اللوائح أمام المحكمة العليا 
الشرعية؛ لأنها تعد محكمة رقابة وقانون» وليس لها علاقة مباشرة في النظر بموضوع 
الدعوئء وتكمن علاقتها في التأكد من صحة الإجراءات المتبعة قانونًا. 


۲۹٤٤٤ ۳۲۹۷۲ 219551 انظر قرارات استئناف‎ )١( 
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شرح المادة :)١5(‏ 


السلطة المخولة بموجب التوكيل بالخصومة 


نصّت المادة السادسة عشرة من هذا القانون على: 
" التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع 
الدعوئ ومتابعتها والدفاع فيهاء وطلب اتخاذ الإجراءات التحفظيّة» وني التبلّغ والتبليغ إلى 

أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها". 
- التنبيهات التوضيحية: 

* تتمثل صلاحيات الوكيل بالخصومة حسب القانون ب: 

-١‏ القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوئ, كتنظيم لائحة الدعوئ حسب 
الأصول وتقديمها للقاضيء ثم قيدها في السجلات الخاصة لذلك مع دفع الرسوم التي 
يوجبها القانون» والتأكد من صحة الإجراءات السابقة حسب القانون الناظم. 

۲- متابعة الدعوئ منذ المرحلة الأولئ لاكتسبها الشكلية الصحيحة بقيدها ودفع رسومهاء 
وذلك بمتابعة تنظيم مذكرة الحضور بالشكل الصحيح» وتسليمها للمحضر» وقد 
استوفت كامل البيانات الصحيحة؛ ليقع التبليغ بعد ذلك صحيحًاء مما يحافظ على 
ضسبط الوقت أثناء السير بإجراءات التبليغ» ويمنع الطعن في صحة التبليغ من قبل 
الخصم. 

۳- الدفاع عن الخصم (الموكل) أثناء سير القاضي بالمحاكمة» وتقديم البيّنات القانونية 
التي تثبت حق موكله أو تدفع عنه الخصومة. والالتزام بحضور الجلسات. في أوقاتها 
المحددةء لئلا يؤدي ذلك لإسقاط القضية في حال طلب المدعى عليه أو وكيله وتخلف 
المدعي ووكيله» أو السير بإجراءات التقاضي غيابيًا في حال طلب المدعي أو وكيله 
وتخلف المدعئ عليه ووكيله رغم التبليغ تبليعًا صحيحًا. 
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4 - طلب اتخاذ الإجراءات التحفظية» كالمنع من السفر بالمحضون» والحجز على التركة 
بالديون» أو طلب المنع من التصرف لحين الانتهاء من الدعوئ. 

-٥‏ التبلّغ والتبليغ نيابة عن موكّله إلى أن يصدر الحكم في موضوع الدعوئ في درجة 
التقاضي التي وكل فيها سواء كانت درجة أولئ (محاكم البداية الشرعية)» أو درجة ثانية 
(محاكم الاستئناف)» وتنتهي مدة الوكالة ما لم يعزل الوكيل قبلها بانتهاء التقاضي في 
تلك الدرجة. 


شرح المادة (۱۷): 


عزل المحامي» أو انسحابه من الدعوى 


نصت المادة السابعة عشرة من هذا القانون على: 


دور من أدوار المحاكمة» وذلك بإبلاغ المحكمة إشعارًا مهذا العزل وتبليغ نسخة منه إلى 
الفرقاء الآخرين. 

۲. لا يجوز للمحامي الانسحاب من الدعوئ إلا بإذن المحكمة". 

- التنبيهات التوضيحية: 


.0 عزل المحامي: 

يجوز لأي فريق من المتداعين وكل محاميًا أن يعزله عن وكالته قبل انتهاء مرحلة 
التقاضي التي وكله بالخصومة فيهاء وني أي دور من أدوارهاء ويعتبر عزله لوكيله صحيحًاء 
وتبطل أي إجراءات قام بها الوكيل بعد ذلك التاريخ (تاريخ تبليغ المحكمة الإشعار لا 
تاريخ تبليغ الوكيل العزل) بشرطين: 
-١‏ إبلاغ المحكمة إشعارًا يتضمن عزله للوكيل بالخصومة (المحامي). 
۲- تبليغ نسخة من ذلك الإشعار للفرقاء الآخرين عن طريق المحكمة تبليعًا صحيحًا 

خي الأضوال: 

ولا يتوقف عزل الوكيل نفسه عن الوكالة قبل الترافع في الدعوئ على إذن المحكمة 
بشرط تبليغ موكله ذلك حسب الأصول. 
** انسحاب المحامي من الدعوئ: 

للوكيل (المحامي) الانسحاب من الدعوئء ولا يقبل انسحابه منها حتئ تأذن له 
المحكمة بذلك» وتأذن المحكمة للوكيل بالانسحاب من الدعوئء بعد قيامه بإحضار 
الموكّل» وتبليغه قرار الوكيل بالانسحاب من قبل المحكمة تبليعًا صحيحًا. 
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وتبقئ الوكالة سارية المفعول مالم تأذن المحكمة للوكيل بالانسحاب» وتنتهي الوكالة 
بمجرد قبول المحكمة انسحاب الوكيل» ولا تملك الرجوع عن هذا القرار بعد صدور"". 

وإذا طلب الوكيل انسحابه من الدعوئ, وأذنت له المحكمة» فليس له الرجوع لتمثيل 
موكله في تلك القضية إلا بوكالة جديدة؛ لأنه يكون قد عزل نفسه. 


(۱) انظر قرار استئناف ۲۱۹۰۰ 71557 50/8177 
(۲) انظر قرار استئناف ۲۱٤٤١‏ 
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الفصل الرايع: 
ل التبليغ 

الأصل أن القاضي لا يحكم على غائب» ولا يصدر الحكم حتئ يحضر الخصوم 
ويسوي بينهم في مجلسه» ويتأكد من صحة الدعوئ قبل سؤال المدعئئ عليه عنها. 

ولا يمكن سؤال المدعئئ عليه عن الدعوئ ولا إحضاره اليوم إلا بعد تبليغه تبليعًا 
صحيحًا من قبل أعوان القاضي (المحضرين) بنفسه أو وكيله أو مَن ينوب عنه بذلك ممن 
استوف الشروط القانونية» وأن يكون التبليغ قد حدد زمان جلسة المحاكمة ومكانها. 

فالتبليغ اليوم من أهم الإجراءات القضائية قبل السير بإجراءات المحاكمة» بل لا يمكن 
قانونًا السير بها دون وقوع التبليغ صحيحًا يعت به قانوتاء لذلك حرص المشرّع الأردني على 
تفصيل حالاته» ووضع الحلول الممكنة حال وجود عقبات بما يتوافق والحياة المعاصرة 
اليوم. 

وني بعض الأحوال الامستثنائية قد تتوسع الدول فيه خارجة عن الأصول والإجراءات 
التي تقررها قوانين اول لمكاو رسكل ازا بعرت GE‏ 
والحق آنا إنجراءات استنائية تعرقل سير العدالة» وتوقع الخلل في المدد. ولا تفيد العلم 
بوقوع التبليغ تبليعًا صحيحًاء ولكل من بلغ بهذه الطريقة الطعن بصحة التبليغ؛ لمخالفته 
الإجراءات الأصولية المنصوص عليها في قوانين أصول المحاكمات» ومخالفته قواعد 
العدالة التي يسعى القانون لتطبيقهاء وإيقاعه للوكلاء بالخصومة والموكلين لهم بالحرج» 
فقد تتعدد الدعاوئ مثلًا للمحامى الواحد ويجري تبليغه إلكترونيًا بمواعيد جلسات في 
نفس اليوم في محاكم مختلفة الأماكن» دون مراعاة لبشريته ولمكان وجوده وهذا متتهئن 
الإجحاف. 

- التنبيهات التمهيدية: 

*#* لا بد من إعادة التبليغ مرّة أخرئ إذا صادف يوم الجلسة يوم عطلة رسمية لأي سبب 
کان 

٠‏ لا يعتبر التبليغ يوم الجلسة لأنه لا ي يحقق المقصود منه» ولا تتحقق به العدالة". 

** لا يجوز تبليغ المدعئ عليه بالنشر إذا كان مجهول محل الإقامة» وله وكيل عنه 
یمثله» ومخول بالتبليغ والتبلغ عنه!". 
(۱) قرار استئناف ۸٩۱۸‏ 


(۲) قرار استئناف ۱۳۲۹۰۱ 
(۳) قرار استئناف ١7945٠‏ 
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شرح المواد (۱۸ - ۲۱): 


الإجراءات العامة ب2 التبليغ 


نضّت المواد )۲٠-۲٠-۱۹-۱۸(‏ من هذا القانون على الإجراءات العامة في التبليغ؛ 
فجاء فيها: 

المادة (۱۸) 

إذا أصدرت المحكمة ورقة قضائية للتبليغ: 

. تسلّم إلى المحضر لأجل تبليغها‎ .١ 

۲. وإذا كان المطلوب تبليغه يقيم في منطقة محكمة أخرئ ترسل الأوراق إلى تلك 
المحكمة لتتولئ تبليغهاء ثم تعيدها إلى المحكمة التي أصدرتها مرفقة بمحضر يفيد ما 
اتخذته بشأنها من الإجراءات» على أنّه يحق للمحكمة التي أصدرت التبليغ أن ترسل 
الأوراق القضائية مباشرة إلى الهيئات التي نص هذا القانون إجراء التبليغ بمعرفتها ولو 
كانت خارج منطقة المحكمة. 

۳. يجوز إرسال الأوراق القضائية المطلوب تبليغها بالطرق الإلكترونية» وعلى 
المحكمة المرسلة إليها ختمها عند وص ولها بخاتمها وتوقيعها من القاضي وإعادتها إلى 
المحكمة التي أصدرتها بالطريقة ذاتها بعد إتمام إجراءات تبليغها وبيان ما اتخذته بشأنها من 
إجراءات . 

)١9( المادة‎ 

يتم تبليغ الأوراق القضائية بتسليم نسخة منها إلى الفريق المراد تبليغه بالذات أو إلى 
وكيله المفوّض قانونًا بقبول التبليغ عنه. 
المادة (١٠؟)‏ 
إذا تعذر تبليغ المدعئ عليه بالذات» يجوز إجراء التبليغ في محل إقامته لأي فرد من 
أفراد عائلته يسكن معه وتدلٌ ملامحه على أَنّه بلغ الثامنة عشرة من عمره . 
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المادة (١؟)‏ 
يجب على من بلّْ الأوراق القضائية أن يوقع على نسخة منها إشعارًا بحصول 
التبليغ» فإذا لم يوقع واقتنعت المحكمة بأنّه قد تمع عن التوقيع تقرر أن التبليغ قد تم وفق 
الأصول . 
- التنبيهات التوضيحية: 
م التبليغ: 
إذا حررت مذكرة الحضور (ورقة التبليغ) على الوجه الصحيح كما مر سابقاء وكان 
التبليغ ضمن الاختصاص المكاني للمحكمة التي قيّدت الدعوى في سجلاتهاء كان من 
واجب المحضر الذي سلمت إليه الورقة تبليغها حسب الأصول» ويبلغ المدعئ عليه أو 
وكيله أو من يمثله نسخة من لائحة الدعوئ مع مذكرة الحضورهء ويوقع المبلّغ على الأصل 
باستلامه مذكرة الحضورء فإذا امتنع يثبت المحضر ذلك على المذكرة حسب الأصول مع 
بیان سبب امتناعه. 
وأمّا إذا كان المطلوب تبليغه يقيم في منطقة محكمة أخرئ ترسل الأوراق إلى تلك 
المحكمة لتتولى تبليغهاء ثم تعيدها إلى المحكمة التي أصدرتها مرفقة بمحضر يفيد ما 
اتخذته بشأنها من الإجراءات» وهل تم التبليغ حسب الأصول م لا؟ ووقته» وشروحات 
ويحق للمحكمة التي أصدرت التبليغ أن ترسل الأوراق القضائية مباشرة إلى الهيئات 
التي نص هذا القانون إجراء التبليغ بمعرفتها ولو كانت خارج منطقة المحكمة» وتتولئ 
الهيئات بدورها تبليغ الشخص المطلوب تبليغه» وتوثق ذلك في سجلاتهاء» وتخاطب 
المحكمة بإجراء التبليغ صحيحًا حسب الأصولء أو تعذره إذا تعذر. 
٠‏ التبليغ الإلكتروني: 
يجوز إرسال الأوراق القضائية المطلوب تبليغها بالطرق الإلكترونية (المخاطبات 
رالات وغل المممكبة لمر اة الها ها عبن :وهب و لها دخات هارت هاي 
القاضي ويعدٌ هذا تصديقا من القاضي بصحتهاء ثم يحولها للمختص بالتبليغ ليقوم بتبليغها 


هه 


حسب الأصول المرعية» وبعد إتمام إجراءات التبليغ حسب الأصول تقوم المحكمة 
المرسل إليها طلب التبليغ بإعادة صورة لائحة الدعوئ وورقة التبليغ المصدقة من القاضي 
إلى المحكمة الأولئ بالطريقة ذاتها إلكترونيًا مع بيان ما اتخذته بشأنها من إجراءات» ويعدٌ 
هذا الإجراء الحديث نقلة نوعية في إجراءات التبليغ توفر الوقت وتختصر المدد» وتسهل 
الإجراءات والمتابعات. 

* من يصح تبليغه: 

الأصل في التبليغات القضائية أن يتمٌ تبليغها بتسليم نسخة منها إلى الفريق المراد تبليغه 
بالذات أو إلى وكيله المفوّض قانونًا بقبول التبليغ عنه سواء كان وكيلًا أم محاميّاء ويعتبر 
تبليغ سكرتير المحامي الوكيل عن المدعئئ عليه غير صحيح؛ لأنه غير مفوّض قانونًا بقبول 
التبليغ» ولابد من تبليغ المحامي بذاته"» وكذلك لا يصح تبليغ محام آخر يعمل معه في 
مكتبه» وغير مفوّض قانونًا عن المدعئ عليه. ا 

ويكون تبليغ المحضر لأحد أفراد عائلة المدعئ عليه صحيحًا إذا قام بما يلي» وذكر 


ذلك في شروحاته: 
)١‏ أنه انتقل إلى مكان إقامة المدعئئ عليه؛ فلا يصح تبليغ أحد افراد العائلة في الشارع 
أو في ساحة المحكمة أو مكاتبها. 


؟) أنه تعذر تبليغ المدعئ عليه بالذات. 

۳) أنه أبلغ أحد أفراد عائلة المدعئ عليه والذي يسكن معه ويظهر منه أنه قد أتمٌ ثمانية 
عشر عامًا شمسية من عمره» ويجوز أن يكون دخل في الثامنة عشرة يوم التبليغ وبخلاف 
ذلك يكون التبليغ غير صحيح ويفسخ الحكم في الاستئناف» ويسميه» ويبيّن أنه مكلف 
شرعاء لأنه لا يجوز تبليغ من لا ولاية له علئ نفسه سواء كان فاقد الأهلية أو ناقصهاء ويبين 
قرابته من المدعئ عليه» ولا يعد تبليغ زوجة شقيق المدعئ عليه صحيحًا لأنها ليست أحد 
أفراد العائلة» وكذلك لا يجوز تبليغ ضرة المدعئ عليها لوجود التهمة وإن كانت تسكن 
معها. 
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وإذا فقد أحد الشروط السابقة يكون التبليغ غير صحيح”(©. 

** توقيع المبلّغ على الأوراق القضائية: 

يجب على من بلّعْ الأوراق القضائية أن يوقع على نسخة منها إشعارًا بحصول التبليغ» 
وبذلك يقع التبليغ صحيحًا وفق الأصول وتبداً إجراءات السير بالمحاكمة في الموعد 
المحدد. 

فإذا لم يوقع المدعئ عليه واقتنعت المحكمة بأنّه قد تمع عن التوقيع تقرر أن التبليغ قد 
تم وفق الأصولء وعلئ المحكمة إذا تمٌّ تبليغ المدعئ عليه ورفض أن يتسلم الورقة 
القضائية وأن يوقع عليها أن تبدي قناعتها بأن من تلم الورقة القضائية ورفض التوقيع 
عليها قد تمنع عن التوقيع» وتقرر بعد ذلك أن التبليغ قد تمٌ حسب الأصولء وبعد ذلك 
تسیر بالدعوی. 

وأما إذا رفض المدعئ عليه التوقيع داخل المحكمة؛ فعلئ المحضر أن يطبق ما ورد في 
E‏ اذهو لمكي كك مني الف ف الشف ا ا ت ال 
من المحضرء ولإعطاء المدعئ عليه الفرصة لمراجعة نفسه. وأما إذا وقع المدعئ عليه 
بالذات أو وكيله في ساحة المحكمة اعتبر التبليغ صحيحًا ولا يصار للعودة للإجراءات 
الاش 


(۱) انظر قرارات استئناف ۲٣۱۷۸۰۲٥۰۵۸۰۲۸٦٤ ٦۰۳۱۲٦۲ ۰۲۲۲۸٦۹‏ 
(۲) انظر قرار استئناف ۳۰۰۸۱ 
(۳) انظر قرار استعناف ۲۰۲٤۹‏ 
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شرح المادتين (۲۲ - ۲۳): 


التبليغ بالإلصاق والنشر 


نصّت المادتان الثانية والعشرون والثالثة والعشرون من هذا القانون على حالات وأصول 
التبليغ بالإلصاق والنشر عند تعذر التبليغ بالصور السابقة» فجاء فيهما: 

المادة (۲۲) 

إذا لم يعثر المحضر بعد بذل الجهد على المدعئئ عليه أو على أي شخص يمكنه تبليغه 
بالنيابة عنه» وإذا رفض المدعئ عليه أو الشخص الذي كان يمكن تبليغه قبول التبليغ؛ فعلى 
المحضر أن يعلق نسخة من الورقة القضائية المراد تبليغها على الباب الخارجي أو على 
جانب ظاهر للعيان من البيت الذي يسكنه المدعئ عليه أو يتعاطئ فيه عمله عادة» ثم يعيد 
النسخة الأصلية من تلك الورقة إلى المحكمة مع شرح واقعة الحال عليها ويجوز للمحكمة 
أن عكر تعلق الأوواق عل هذا ال ا ا 

المادة (۲۳) 

.١‏ إذا اقتنعت المحكمة بأنّه لا سبيل لإجراء التبليغ وفق الأصول المتقدمة لأي سبب 
من الأسباب يجوز لها أن تأمر بإجراء التبليغ على الوجه التالي: 

أ- بتعليق نسخة من الورقة القضائية على موضع بارز من دار المحكمة ونسخة أخرى 
علئ جانب ظاهر للعيان من البيت المعروف أنّه آخر بيت كان يقيم فيه المراد تبليغه أو 
المحل الذي كان يتعاطئ فيه عمله إن كان له بيت أو محل كهذا أو: 

ب- بنشر إعلان في إحدئ الصحف المحلية اليومية. 

؟- إذا أصدرت المحكمة قرارًا باتباع طريقة التبليغ المنصوص عليها في الفقرة )١(‏ من 
هذه المادة فعلئ المحكمة أن تعيّن في قرارها موعد حضور الشخص المراد تبليغه أمام 
المحكمة وتقديم دفاعه إذا دعت الحاجة إلى ذلك وحسب مقتضئ الحال. 
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۳- إذا كان الشخص المراد تبليغه مقيمًا في المملكة فيجري تبليغه وفق أحكام التبليغ في 
DS SUR SAR a CAE GN‏ 
إذا كان مقيمًا خارج المملكة واقتنعت المحكمة بتعذر تبليغه عن طريق الجهات الرسمية 
المختصة فيجوز لها أن تبلغه عن طريق النشر في إحدى الصّحف المحلية. 

- التنبيهات التو ضيحية: 

** حالات صحة التبليغ بالإلصاق: 

يكون تبليغ المحضر للمدعئ عليه صحيحًا بالإلصاق في الحالات الآتية: 

)١‏ إذا لم يعثر المحضر بعد بذل الجهد على المدعئ عليه أو على أي شخص يمكنه 
تبليغه بالنيابة عنه» بعد قيامه بمراجعة مكان إقامته» أو عمله» كما هو مثبت في مذكرة 
الحضور. 

؟) إذا قام المحضر بتبليغ المدعئ عليه مجهول محل الإقامة في مكان عمله» وهو آخر 
عنوان له. 

۳) إذا رفض المدعئ عليه أو الشخص الذي كان يمكن تبليغه قبول التبليغ التوقيع 
على الأوراق القضائية مشتملات التبليغ. 

4) إذا اقتنعت المحكمة بأنّه لا سبيل لإجراء التبليغ وفق الأصول المتقدمة لأي سبب 
من الأسباب. 

** آليّة التبليغ بالإلصاق: 

يقع على عاتق المحضر في الحالات السابقة تعليق نسخة من الورقة القضائية المراد 
تبليغها على الباب الخارجي أو على جانب ظاهر للعيان من البيت الذي يمسكنه المدعى 
عليه أو يتعاطئ فيه عمله عادة» ثم يعيد النسخة الأصلية من تلك الورقة إلى المحكمة مع 
شرح واقعة الحال عليهاء وفي حال أخل المحضر في ذكر أي من الشروط السابقة في 
شروحاته كتعذر العثور على المدعئ عليه أو أي شخص يمكنه تبليغه بالنيابة عن المدعى 


۳۸۰۳۷ انظر قرار استئناف‎ )١( 
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عليه يكون التبليغ غير صحيح»وأما إذا التزم بما سبق فيجوز للمحكمة أن تعتبر التبليغ 
قلطا سسكا سا ول 

** التبليغ بالنشر: 

يصار إلى التبليغ بالنشر (نشر إعلان في إحدئ الصحف المحلية اليومية) إذا اقتنعت 
المحكمة بأنّه لا سبيل لإجراء التبليغ وفق الأصول المتقدمة لأي سبب من الأسباب. 

وعلئ المحكمة قبل أن تقرر قناعتها بمجهولية مكان الإقامة لتبليغ المدعئ عليه المقيم 
داخل حدود المملكة بالنشر وذلك ب: 

)١‏ أن تتحقق من الجهات المختصة فيما إذا ذكر في لائحة الدعوئ أن المدعى عليه 
مجهول محل الإقامة» ومكتوب في عقد الزواج أنه جندي أو معلم أو موظف شركة أو يعمل 
بوظيفة عامة. 

؟) أن تسأل المدعي عمًّا جاء في شرح المحضرء وعن عنوان المدعى عليه”. 

۳) أن تكون القناعة متكونة لدئ المحضر بمجهولية محل إقامة المدعى عليه» ويثبت 
ذلك في شروحاته بعد البحث والتحري الشديدين» ولا يكفي ما ورد على لسان أحد الشهود 
أو أقارب المدعئ عليه بانه مجهول محل الإقامة©». 

فإذا تتت ال ا ردق :وكرت لذها القتاعة جو اة مكان المع قلي 
المقيم داخل حدود المملكة» فعليها أن تدون قرارها هذا في محضر الدعوئ مبينة لأسبابه» 
ثم تقرر التبليغ بالنشر. 

وإذا كان المدعئ عليه مقيمًا خارج المملكة» واقتنعت المحكمة بتعذر تبليغه عن 
طريق الجهات الرسمية المختصة. ولا تتكون هذه القناعة لدى المحكمة إلا بعد السؤال 
والتحري» ومخاطبة الجهات المختصة للوصول إلى المدعى عليه وتبليغه» فالمحكمة لا 


(۱) انظر قرارات استئناف ۱٤۲۲۷۰۳۱۳۳۳‏ 
(۲) انظر قرار استئناف ۳٤٦٥۲۰۲۹۹۹۲‏ 
(۳) انظر قرار استئناف ۲٤١۲۲‏ 

(5) انظر قرار استئناف ۳۰۲۲۰۵ 





ب قناعاتا غلم آزاء شخصية: ولك عله أصول وأستين قانوثية» فتصدر قرارًا يلك هة 
فيه سبب التبليغ بالنشر ويدون في أوراق الدعوئء ثم تبلّغ المدعئ عليه عن طريق النشر في 
إحدئ الصَحف المحلية. 

ويجوز للش خص الذي ليس له موطن في المملكة اتخاذ موطن مختار لغايات التبليغ» 
وإذا ألغئ موطنه المختار ولم يعلم خصمه بذلك يجوز تبليغه بالنشر وفق أحكام هذا 
القانون» لأنه أصبح حاله بهذا الفعل كحال مجهول محل الإقامة» ولا يجوز إثبات وجود 
الموطن المختار إلا بالكتابة. 

** المدة بين التبليغ بالنشر وموعد الجلسة: 

عند التبليغ بالنشر لا يجوز تبليغ مجهول محل الإقامة سواء كان مقيمًا خارج المملكة 
أو داخلها قبل يومين من موعد الجلسة”"وإلا كان التبليغ غير صحيح» ونرئ أن مدّة اليومين 
غير كافية لتحقيق العدالة» ولاب أن ينص في التنظيمات على أن المبلّغ بالنشر لا بدّ أن يبلغ 
قبل مدة لا تقل عن عشرة أيام من موعد الجلسة؛ ليتمكن من الاطلاع على التبليغ» ويجب 
أن يرفق عدد الجريدة الذي تمٌ فيها التبليغ ضمن لوائح الدعوئ ولا تكتفي المحكمة بتدوينه 
في محاضرها فقط0©. 

فإذا أصدرت المحكمة قرارًا باتباع أي طريقة من طرق التبليغ المتمثلة بالإلصاق أو 
النشرهء فعلئ المحكمة أن تعيّن في قرارها موعد حضور الشخص المراد تبليغه أمام 
المحكمة. وتقديم دفاعه إذا دعت الحاجة إلى ذلك في الدعوئ التي تتطلب لائحة دفاع 


جوابية» مع مراعاة المدد القانونية المنصوص عليها في القانون وحسب مقتضئ الحال. 


)١(‏ انظر قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني المعدل رقم )١١(‏ لسنة 5١١7مء‏ المادة: ٠١‏ البند: أ 
(۲) انظر قرار استئناف /5 5٠١‏ 
(۳) انظر قرار استئناف ١60578٠‏ 
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شرح المادة (5 ؟): 
مايجب على المحضر عند التبليغ 


نصت المادة الرابعة والعشرون من هذا القانون على واجب المحضر عند التبليغ؛ ليقع 
عمله موافقًا للأصول والقانون» فجاء فيها: 

" يترتب علئ المحضر في جميع الحالات التي يجري فيها التبليغ علئ أحد الوجوه 
المبينة في المواد المتقدمة أن يشرح فور وقوع التبليغ علئ الورقة القضائية الأصلية أو 
نسختها أو في ذيل يلحق بها بيان بتاريخ التبليغ وكيفية إجرائه» وأن يذكر فيه إذا أمكن اسم 
وعنوان الشخص الذي كان معرَّقَا للشخص المبلّغ» أو البيت الذي علقت عليه الورقة 
القضائية» وأن يشهد شاهدًا علئ الأصل". 

- التنبيهات التوضيحية: 

** مايجب على المحضر عند التبليغ: 

يجب على المحضر عند القيام بالتبليغ أن يشرح فور وقوع التبليغ على الورقة القضائية 
الأصلية» أو نسختهاء أو في ذيل يلحق بها لهذا الغرض بيانًا يذكر فيه: 

)١‏ تاريخ التبليغ» فلو لم يذكر المحضر في شروحاته تاريخ التبليغ بيومه وساعته يكون 
التبليغ غير صحيح. 

؟) المكان الذي تم به التبليغ» ويذكر عنوانه بالتفصيل ولاب أن يكون العنوان مطابقا 
لما جاء في لائحة الدعوئء فإن لم يكن مطابقا وبلغ المحضر في غيره وقع التبليغ باطلا. 

“63 كيفية إجراء التبليغ» كأن يكون بلغ المدعئ عليه بالذات أو وكيله أو من يقوم مقامه 
في التبلّغ حسب ما حدد القانون وسبق شرحه وتوضيحه. 

5) اسم وعنوان الشخص الذي كان معرّفًا للمدعئ عليه بالتفصيل إن أمكن ذلك. 

٥‏ إذا كان المبلغ ممن يسكنون مع المدعئ عليه» فلابدٌ أن يذكر اسمه» ودرجة قرابته» 
وأنه أتمٌّ أو دخل في الثامنة عش سنة شمسية من عمره» وأنه مكلف شرعًا (لا تظهر عليه 
عوارض الأهلية). 


V۲ 


5) إذاتمٌ التبليغ بالإالصاق حسب الحالات سابقة الشرح والتي أقرها القانون» فعلى 
المحضر أن يذكر عنوان البيت أو مكان العمل الذي علّقت عليه الورقة بالتفصيل» ورقمه إن 
أمكن ذلك» وأن يذكر أنه علّقها في مكان ظاهر حسب الأصول» ويذكر المكان. 

۷ أن يشهد شاهدًا على الأصلء فإذا لم يشهد عليه كان التبليغ غير صحيح. 

۸ أن يوافق التبليغ ما جاء في قرار المحكمة من موعد الجلسة بساعتها وتاريخهاء فإن 
خالف التبليغ ذلك» وقع التبليغ باطلا 

٩‏ أن يتأكد من توقيع المبلّغ على الأوراق القضائية. 

٠ن‏ يوقع المحضر نفسه على الورقة التي دونها وتضمنت شروحاته» وإلا كان التبليغ 
غير صحيح. 

** واجب المحكمة حال بطلان التبليغ: 

في حال بطلان التبليغ على المحكمة إعادته» فإن سارت بإجراءات المحاكمة غيابيًا 


فسخ الحكم في الاستئناف. 


رف 


شرح المادة :)٠١(‏ 


المصادقة على صحة التبليغ أو رده 


نضّت المادة الخامسة والعشرون من هذا القانون على حالات المصادقة على صحة 
التبليغ والسير بإجراءات المحاكمة» أو اعتباره باطلًا وإعادته» وعقوبة المحضر المقصّر 
المتسبب ببطلان التبليغ» فجاء فيها: 

" أ- بعد أن تعاد الأوراق القضائية إلى المحكمة مبلّغة وفق أحكام هذا القانون تسير في 
الدعوئ إذا رآت أن التبليغ موافق للأصول. 

ب- إذا تين للمحكمة عند غياب المبلّغ إليه أن التبليغ لم يكن موافقًا للأصولء أو أنه 
لم يقع أصلا» فعليها أن تقرر إعادة التبليغ. 

ج- للمحكمة الحكم على المحضر بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارًا إذا لم يكن التبليغ 
موافقًا للأصولء أو إذا لم يقع أصلاً بسبب إهماله أو تقصيره» ويعتبر قرارها بهذا الشأن 

- التنبيهات التوضيحية: 

*** المصادقة على أوراق التبليغ أو اعتباره باطلا: 

هذه المادة لم تكن موجودة في القانون القديم هذه الصورة» بل كانت المادة القديمة 
تنص على" بعد أن تعاد الأوراق القضائية إلى المحكمة مبلغة على أحد الوجوه المبيّنة في أيْة 
مادة من المواد السابقة تسير في الدعوئ إذا رأت أن التبليغ موافق للأصول وإلا تقرر إعادة 
التبليغ "» ففصلت المادة الجديدة في مدى مسؤولية المحضر وعقوبة تقصيره في أداء مهامه» 
ولم يكن هذا في القانون القديم. 

يجب علئ المحكمة فور ورود التبليغ ونظر شروحات المحضر عليه» أن تتأكد من 
صحته» وتقرر أنه تم صحيحًا حسب الأصول (المصادقة على أوراق التبليغ) حتئ يمكنها 


٠٠ لسنة ١٠١۲م » المادة:‎ )١١( قانون أصول المحاكمات الشرعية‎ )١( 


7“: 


أن تقرر بعد ذلك السير بإجراءات المحاكمة» فإذا اعترئ التبليغ أي عارض يؤثر في صحته. 
ويرتب بطلانه قررت المحكمة إعادة التبليغ. 

وتقرر المحكمة بطلان التبليغ وإعادته مرّة أخرئ في حالين: 

(0١‏ إذا وقع التبليغ مخالمًا للأصولء وهذا البند يندرج تحت الخطأ والتقصير في تحري 
الإجراءات من قبل المحضر. 

)١‏ إذا لم يبلغ المحضر المدعى عليه أو من يقوم مقامه أصلاء ويكون سبب ذلك غالبا 
تقصير المحضر وإهماله في عمله» فلم يقم بالواجبات الموكلة إليه بحكم وظيفته. 

** جزاء المحضر المقصّر أو المهمل: 

أرجعت المادة أمر جزاء المحضر المقصر أو المهمل إلئ المحكمة بحسب مايراه 
القاضيء وللقاضي أن يوقع بحقه عقوبة غرامة لا تتجاوز عشرين دينار أردني» وله إن رأئ 
أنها المرة الأولئ» وأن الخطأ راجع إلى التقصير في تحرّي الإجراءات الصحيحة الموافقة 
للأصول أن يكتفي بلفت نظره دون عقوبة الغرامة» أما في حال الإهمال والتقصير والامتناع 
عن التبليغ دون عذر مشروع تقبله المحكمة» فالأصل أن لا تتجاوز المحكمة عن الغرامة. 

وإذا قررت المحكمة إيقاع عقوبة الغرامة بالمحضر المقصّر أو المهمل فيعتبر قرارها 
قطعيًا نافذًا لا يصح الرجوع فيه. 

وعلئ الرغم مما سبق من إهمال وتقصير المحضر فإن حضور المدعى عليه جلسة 
المحاكمة يصحّح التبليغ؛ لحصول المقصود وهو الحضور والمثول أمام المحكمة بغض 
النظر عن الطريقة التي تبلغ بها. 


Vo 


شرح المادة (5 7 - ۲۷): 


تبليغ القاصرين والمساجين وفاقدي الأهلية 


نصّت المادتان السادسة والعشرون والسابعة والعشرون علئ: 

المادة (5؟) 

إذا كان المدعئ عليه قاصراً أو شخصا فاقد الأهلية تبلّغ الأوراق القضائية إلى وليه أو 
الوصي عليه. 

المادة (۲۷) 

إذا كان المدعئ عليه معتقلا ترسل الأوراق القضائية إلى الموظف المسؤول عن المحل 
المعتقل فيه ليتولئ تبليغه إِيّاهاء ويجب على السلطة المختصة أن تحضر السجين أو 
المعتقل إلى المحكمة في الموعد المقرر إذا رغب في الدفاع عن نفسه. وإذا لم يرغب في 
الحضور فعلئ السلطة المختصة أن تشعر المحكمة بذلك. 

- التنبيهات التوضيحية: 

* تبليغ القاصرين وفاقدي الأهلية: 

القاصر الذي لم يتمٌّ السنّ القانونية ثمانية عشر عامًا شمسية من عمره لا يعد أهلا للتبلّغ 
لأنه لا يتمتع بأهلية تصرف قانونية كاملة؛ لذلك يتبلّغ عنه من يمثله وهو وليّه (أبوه)» أو 
وصي أبيه المختار» أو جده» أو وصي جده المختار» أو من تنصبه المحكمة لذلك. 

وأمّا فاقد الأهلية فيقصد به فاقد أهلية الأداء: وهي صلاحية الشخص لمُباشرة جميع 
التصرّفات القانونية بنفسه أو بالنيابة عن غيره» وهذه الصلاحية تعتمد على الإدراك والتمييز 
الكاملَيْن دون نقصان؛ لأنْ مناط أهلية الأداء هنا هو العقل والتّمييزء أي وجود الإرادة 
الواعية المدركة لجميع ما يقوم به من أفعال وتصرّفات قانونية» ولكن في بعض الحالات قد 


يعتري الأهلية نقص كما في السفه والغفلة» أو قد تنعدم بشكل كامل كما في العته والجنون 


۷٦ 


لانعدام أو نقص اكتمال العقل والإدراك عند الشخصء وهؤلاء (فاقدوا الأهلية) ليسوا أهلًا 
لمباشرة التصرفات القانونية» ولا يصح تبليغهم إلا عن طريق أوليائهم أو أوصيائهم» كما 
سبق وذكرنا في القاصرين. 

م تبليغ المساجين: 

إذا كان المدعى عليه معتقلا ترسل الأوراق القضائية بواسطة المحضر إلى الموظف 
المسؤول عن المحل المعتقل فيه ليتولى تبليغه إِيّاها بالذات» ويجب عليه أن يبلغ المعتقل 
موعد الجلسة بيومها وساعتها ومكانهاء وموضوع الدعوئ أو الحكم إذا كان التبليغ لحكم 
قضائي» وأن يفهمه أن من حقه الحضور لجلسة المحاكمة للدفاع عن نفسه إن رغب بذلك. 
ويشرح بيانًا على الأوراق القضائية يتضمن قيامه بما سبق حسب الأصول ويوضح رغبة 
السجين في الحضور من عدمه»ء ويوقع السجين على التبليغ» ويوقع باسمه ووصفه الوظيفي 
نباية البيان» ثم يخاطب المحكمة بالإجراءات التي اتخذها لتقرر أن التبليغ وقع صحيحًا 
حسب الأصول» وذلك عملا بأحكام المادة (۲۹) من هذا القانون في بندها الأول والتي 
نضّت على "كل شخص تس كم أوراقا قضائية أو أرسلت إليه ليتوّلئ تبليغها وفاقًا لهذا 
القانون يترتّب عليه أن يقوم بتبليغها و إعادتها موقّعة بإمضائه مع شرح يشعر بوقوع التبليغ 
وتعثير الأوراق القضائية الميلغة عل هذا الوجه أنها بلغت وفق الأضول": 

ويجب على السلطة المختصة أن تحضر السجين أو المعتقل إلى المحكمة في الموعد 
المقرر إذا رغب في الدفاع عن نفسه» وإذا لم يرغب في الحضور فعلئ السلطة المختصة أن 


تشعر المحكمة بذلك كتابيا حسب الأصول ووفق إجراءات تحرير بيان التبليغ. 


V7 


شرح المادة (۲۸ - ۲۹): 


تبليغ موظفي الحكومة والشركات, والقبائل الرّحل 


نصّت المادة الثامنة والعشرون من هذا القانون علئ أصول تبليغ الموظفين العاملين في 
الحكومة والشركات المنطوية تحت قانون الشركات,. في حال لم يتمٌ تبليغهم في أماكن 
إقامتهم» أو تعذّر ذلك فجاء فيها: 

المادة (۲۸) 

-١‏ إذا كان المدعئ عليه موظقًا من موظفي الحكومة» أو مستخدمًا لدئ إحدى 
السلطات المحلية» يجوز للمحكمة أن ترسل الأوراق القضائية إلى رئيس المكتب أو 
الدائرة التابع لها ذلك الموظف ليتولئ تبليغه إِيّاها. 

؟- إذا كان المدعيئ عليه مستخدمًا في شركة ينطبق عليها قانون الشركات» يجوز 
للمحكمة أن ترسل الأوراق القضائية إلئ سكرتير تلك الشركة أو إلئ أي شخص آخر يدير 
مكتبها المسجّل ليتوّلئ تبليغهاء وني الحالتين يحقٌّ للمحكمة عند الإيجاب التبليغ بواسطة 
المحضر. 

المادة (9؟) 

١‏ - كل شخص تسدّم أوراقًا قضائيةء أو أرسلت إليه لِيتوَلَئ تبليغها وفاقًا لهذا القانون» 
يترئّب عليه أن يقوم بتبليغها وإعادتها موقّعة بامضائه مع شرح يشعر بوقوع التبليغ» وتعتبر 
E‏ الماع عل هذا الريعه NEN‏ 

۲- القبائل الرحل أو الذين يقيمون في أماكن نائية يتعذر الوص ول إليها بوسائل النقل 
العاديّة» يحق للمحكمة تبليغ الأوراق القضائية إلى افرادها بواسطة مخافر الدرك» ويعتبر 
تصديق رئيس المخفر على التبليغ في هذه الحالة بمثابة تبليغ المحضر في الأحوال 
المنصوص عليها في هذا القانون. 


VA 


- التنبيهات التوضيحية: 

** تبليغ الموظفين أو المستخدمين الحكوميين» أو موظفي الشركات التي ينطبق عليها 
قانون الشركات: 

تخيّر المحكمة في تبليغ الموظفين أو المستخدمين الحكوميين» أو موظفي الشركات 
التي ينطبق عليها قانون الشركات بين: 

(١‏ أن ترسل المحكمة الأوراق القضائية إلئ رئيس المكتب أو الدائرة التابع لها ذلك 
الموظف أو المستخدم الحكومي ليتولئ تبليغ المدعئ عليه بالذات» أو إلى سكرتير الشركة 
أو إلى أيّ شخص آخر يدير مكتبها المسجّلء ليتولئ تبليغ المدعئ عليه بالذات» وفي هذه 
الحالة على المحضر أن يدون اسم ذلك الموظف المسؤول» وصفته الوظيفية» ويوقعه على 
استلام الأوراق القضائية لتبليغهاء وتلقئ على عاتق المسؤول في هذه الحال الواجبات 
الملقاة علئ عاتق المحضر من كتابة البيان الختامي للتبليغ والتوقيع عليه وغيرها وفق 
أحكام المادة (۲۹) في بندها الأول من هذا القانون» ولا يعتبر تعهد المسؤول بتبليغ المدعئ 
عليه تبليعًا صحيحًاء بل لا بد من التبليغ حقيقة للمدعئئ عليه بالذات27©. 

۲ التبليغ بواسطة المحضر مباشرة في مكان العمل» إذا كانت قوانين الوزارة أو 
المؤسسة أو الشركة تسمح بذلكء أو بعد موافقة المسؤولين علئ هذا الإجراء. 

** تبليغ الجنود والعاملين في القوات المسلحة: 

لالع النجنود والعاملوة قي القواك المسابحة فق وسدنهم مباشترة ويجرئ اللي عن 
طريق مديرية القضاء العسكريء ولا يبلغ كذلك أفراد الأمن العام أو الدفاع المدني في أماكن 
عملهم مباشرة؛ ولكن يبلّغون عن طريق إدارة الشؤون القانونية التي يتبعون لهاء أو يجري 
التبليغ في أماكن إقامتهم حسب الأصل في إجراءات التبليغ. 


۲۱۷۸۰۰۲۹٤۸٥ انظر قراري استئناف‎ )١( 
١17١69 انظر قرار استئناف‎ )۲( 


۷۹ 


** تبليغ القبائل الرحل الذين يقيمون في أماكن نائية: 

القبائل الرّحل أو الذين يقيمون في أماكن نائية يتعذر الوص ول إليها بوسائل النقل 
العاديّة» ويش أو يتعذّر أن يصل إليها المحضر لتبليغ الأوراق القضائية يحق للمحكمة تبليغ 
الأوراق القضائية إلى افرادها بواسطة مخافر الدرك. 

ويعتبر تصديق رئيس المخفر على التبليغ لأفراد القبائل الرّحل أو الذين يقيمون في 
أماكن نائية يتعذر الوص ول إليها بوسائل النقل العاديّة بمثابة تبليغ المحضر في الأحوال 
المنصوص عليها في هذا القانون» وتلقئ على رئيس مخفر الدرك المسؤوليات الملقاة على 
عاتق المحضر فيما يخص التبليغ عملا بأحكام هذه المادة. 

.0 اعتبار تاريخ التبليغ عن الجهات المختصة: 

إذا وردت مذكرة تبليغ من جهة معينة» ولم يذكر عليها تاريخ التبليغ» فالمعتبر بذلك 
تاريخ الكتاب العائد من تلك الجهة» إذا كان وروده قبل موعد الجلسة» وبخلاف ذلك لا 


١ 5 
يعتبرا"2.‎ 


۳٤۸۹٥ انظر قرار استئناف‎ )١( 


شرح المادة :)١١(‏ 


التبليغ بواسطة شركات خاصة 


نضّت المادة الثلاثون من هذا القانون على اعتماد أسلوب جديد لم يكن موجودًا ولا 
معتمدًا في القانون السابق» ويعدٌ نقلة نوعية في إجراءات التبليغ» ويتماشئ مع العصرء 
ويختصر المدد عند رغبة المدعي بتبليغ المدعئ عليه أو وكيله هذه الطريقة وفق شروط 
محددة في القانون» وهذا التبليغ يتم بواسطة شر كات متخصصة بذلكء فجاء فيها: 

" أ- يجوز للشخص الذي ليس له موطن في المملكة اتخاذ موطن مختار لغايات التبليغ» 
وإذا آلغ موطنه المختار ولم يعلم خصمه بذلك» يجوز تبليغه بالنشر وفق أحكام هذا 
القانون» ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة. 

ب- يجوز تبليغ الأوراق القضائية بوساطة شركة أو أكثر يعتمدها قاضي القضاة» 
ويصدر لهذا الغرض تعليمات خاصة لتمكن تلك الشركة من القيام بأعمالها وفق أحكام 
هذا القانون. 

ج- يعتبر محضرًا بالمعنى المقصود في هذا القانون موظف الشركة الذي يتولّى التبليغ. 

د- يتحمّل نفقات التبليغ بوساطة الشركة الخصم الذي يرغب في إجراء التبليغ بهذه 
الطريقة» ولا تعتبر النفقات من ضمن مصاريف الدعوى". 

- التنبيهات التوضيحية: 

*** الفقرة الأولئ سبق شرحها عند الحديث عن التبليغ بالنشر» فلتراجع في موضعها. 

e‏ شركات التبليغ: 

يعتمد قاضي القضاة شركة أو أكثر لتبليغ الأوراق القضائية الصادرة عن دائرة قاضي 
القضاة والمحاكم الشرعية والنيابة العامة الشرعية ومكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق 


الاسر 


)00( تعليمات تبليغ الاوراق القضائية بواسطة الشركات رقم )١(‏ لسنة ٠٠٠۲م‏ المادة:٠ ٠‏ البند: أ 


۸1 


وقد صدرت التعليمات المنظمة لتبليغ الأوراق القضائية بواسطة الشركات» عن دائرة 
قاضي القضاة تحت مسمى تعليمات تبليغ الأوراق القضائية بواسطة الشركات رقم )١(‏ 
لسنة 7١١5م,‏ الصادر بموجب الفقرة (ب) من المادة (70) من قانون أصول المحاكمات 
الشرعية رقم )۳١(‏ لعام 1904م وتعديلاته» ونص على العمل به اعتبارًا من 
٣*۷‏ م وينصح الطالب بمراجعتها لمزيد من التفصيلات . 

ويُنظّم عقد بين دائرة قاضي القضاة والشركة يتضمن الآتي: تحديد مناطق عمل الشركة 
لقيامها بمهامها وفقاً للتشريعات النافذة» وتقديم كفالة حسن تنفيذ وفقًا لأحكام الفقرة 
(ب) من المادة )١(‏ للتعليمات التي تخول قاضي القضاة حق مصادرتها بصورة كلية أو 
جزئية في حال عدم التزام الشركة بمهامها وواجباتها”". 

** التبليغ بواسطة الشركات: 

تتولى الشركة بواسطة موظفيها تبليغ الأوراق القضائية وفقًا لأحكام القانون» ويعد 
موظف الشركة محضرًا بالمعنى المقصود بالقانون» وتقوم الشركة بتبليغ الأوراق القضائية 
بناءً على قرار من المرجع المختص بناءً على طلب الراغب في إجراء التبليغ بهذه الطريقة. 

وقد حددت التعليمات الناظمة لهذه الغاية الشروط الواجب توفرها في الموظف العامل 
لدئ هذه الشركاتء ونطاق عملها الجغرافي» والجزاء على الإخلال بالتبليغ» وإجراءات 
التبليغ المتبعة» ومصاريف التبليغ التي يتحملها المبلّع» فلتراجع في التعليمات الصادرة 
لمزيد من الاطلاع. 

ويعتبر محضرًا بالمعنئ المقصود في هذا القانون موظف الشركة الذي يتولّى التبليغ» 
وتلقئ على عاتقه جميع واجبات المحضرء إضافة لما ورد في التعليمات؛ ليقع التبليغ 
صحيحًا حسب الأصول. 
)١(‏ انظر الجريدة الرسمية العدد ٤٥۲۷‏ 


(؟) تعليمات تبليغ الاوراق القضائية بواسطة الشركات رقم )١(‏ لسنة ١٠١۲م‏ المادة:٠»‏ البند: ب 
(۳) تعليمات تبليغ الاوراق القضائية بواسطة الشركات رقم )١(‏ لسنة 17١7م‏ المادة:٤‏ 


AY 


ويتحمّل نفقات التبليغ بوساطة الشركة الخصم الذي يرغب في إجراء التبليغ هذه 
الطريقة» ولا تعتبر النفقات من ضمن مصاريف الدعوئ. لأنه طريق استثنائي للتبليغ» 
وللخصم المبلّْ مصاحة فيه لتقليل المددء وسهولة متابعة سير الإجراءات؛ فيتحمل 
مصاريف التبليغ إن اختار هذه الطريقة. 

** حوسبة أعمال المحضرين: 

ينوه أن دائرة قاضي القضاة اعتمدت أنظمة محوسبة لأعمال المحضرين لديها وقامت 
بمراقبة أدائهم من خلالهاء إضافة لاستحداث خدمة الرسائل القصيرة في إعلام أصحاب 
القضايا والمعاملات بالإجراءات التي تتخذ في الدعوئ كموعد الجلسات والفصل فيها 
واستئنافها وإسقاطها؛ ليكون المراجع في حالة متابعة مستمرة لقضيته» وأثبت نظام الرسائل 
جدواه من خلال الواقع بارتفاع نسبة حضور الجلسات في الأوقات المحددة لهاء فالنقلة 
النوعية في إجراءات التبليغ لم تقتصر علئ إقرار واعتماد قانون الشركات الخاصة بالتبليغ 


AY 


شرح المادة :)۳١١(‏ 


سلطة المحكمة أو النيابة العامة الشرعية 4 الاستدعاء والجلب 


تعتبر هذه المادة من المواد المستحدثة في القانون الجديد» والتي تتوافق مع ما تضمنه 
من إنشاء نيابة عامة شرعية مستقلة ومحددة الاختصاصات. وقد جاءت هذه المادة لبيان 
مدئ صلاحيّة المحكمة أو النيابة العامة الشرعية في استدعاء الخصوم أو من يمثلهم أو غير 
الخصوم ممن ترئ الحاجة ماسة لسماع أقوالهم» وجزاء التخلف عن الحضور في الوقت 
المحدد» فجاء فيها: 

" أ- للمحكمة أو النيابة العامة الشرعية أن تستدعي من ترئ فائدة في سماع أقواله في كل 
تحقيق تجريه» فأن تخلّف عن الحضور دون مسوٌّغ يجوز الحكم عليه بغرامة لا تزيد عن 
خمسين دينارّاء ولها إعفاؤه من الغرامة إذا أبدئ عذرًا مقبولًا. 

ب- للمحكمة أو النيابة العامة الشرعية أن تأمر بجلب أي شخص ترئ ضرورة جلبه في 
الحال» بعد تنظيم محضر تدوّن فيه موجبات ذلك". 

- التنبيهات التوضيحية: 

** سلطة المحكمة أو النيابة العامة الشرعية في استدعاء الأشخاص: 

للمحكمة أو النيابة العامة الشرعية أن تستدعي من ترئ فائدة في سماع أقواله في كل 
تحقيق تجريه» سواء كان من الخصوم أو من غيرهم كشهود الواقعة» أو مَّن يمثلون 
القاصرين وفاقدي الأهلية» وعليه الحضور في الموعد المحدد في يومه وساعته تحت طائلة 
المساءلة القانونية ما لم يبد عذرًا مقبولاء وهذا الاستدعاء يتم بالطرق التي يتم بها التبليغ. 

ا تاا مو اه المجمكمة أو الثنارة العامة الشترضية [لمكوال أمامياعق الور 
سواء كان من الخصوم أم من غيرهم دون مسوغ» يجوز للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة لا 
تزيد عن خمسين دينارًاء ولها إعفاؤه من الغرامة إذا أبدئ عذرًا مقبولا اقتنعت به المحكمة. 


A 


** سلطة المحكمة أو النيابة العامة الشرعيّة في الجلب: 

الجلب إحضار بقوة السلطة التنفيذية لا ينفع معه التمنع. فللمحكمة أو النيابة العامة 
الشرعية أن تأمر بجلب أي شخص ترئ ضرورة جلبه في الحال» ومن الحالات التي يصبح 
الجلب فيها ضروريًا: 

)١‏ الدعاوئ التي ترئ المحكمة أو النيابة العامة الشرعية آنا مستعجلة كوجود قاصر 
معرّض للضياع دون أن يحضر وليه أو حاضنته لاستلامه. 

؟) إذا ثبت لدئ المحكمة أو النيابة العامة الشرعية أن المدعئ عليه يهم بمغادرة البلاد 
ولم يكن قد أوقع عليه المنع من السفر بعد» أو أنه ينوي الهروب بالمحضون خارج البلاد. 

۳( إذا عرقل المدعئئ عليه أو وكيله إجراءات التبليغ وتمنع عن الحضورء وكذلك أي 
شخص ترىئ المحكمة أو النيابة العامة الشرعية في مثوله أمامها فائدة في التحقيقات التي 
تجريها. 

5) إذا صرح المدعئ عليه أو من تستدعيه المحكمة أو النيابة العامة الشرعية برفض 
المثول أمام القاضي. 

ونحو ذلك من القضايا التي ترئ المحكمة أو النيابة العامة الشرعية أن الجلب فيها 
ضروريء ويترك تقدير ضرورة اتباع طريق الجلب للقاضيء أو النائب العام» وعلى 
المحكمة أو النيابة العامة الشرعية إذا أصدرت قرار الجلب أن تبيّن أسبابه الموجبة له 
وتدرّن ذلك في محاضرها. 

وتجدر الإشارة أن الغرامة تفرض على من تخلّف عن الحضور رغم استدعائه من قبل 
المحكمة أو النيابة العامة الشرعية ولم يبد عذرًا مقبولاء وليس على المجلوب غرامة. 


الفصل الخامس 
تعدد المتخاصمين وتوحيد الدعوى 


تقتصر مصلحة توحيد الدعوئ على وجود مصلحة للخصوم كما في شروط قبول 
الدعوئ. بل من الممكن أن تكون المصلحة لضمان سير العدالة» والحيلولة دون صدور 
أحكام متناقضة في دعاوئ متحدة في سبب أو موضوع أو خصوم» وقد تكون هناك مصلحة 
لتقليل الجهد والوقت على المحاكم في نظر دعاوئ من الممكن أن تنظر في دعوئ واحدة 
بما أنها مستوفية لشروط التوحيد التي نص عليها القانون. 

وحسب ما اطلعنا عليه من تطبيقات قضائية لا يشترط للتوحيد أن يكون بناءٌ عل طلب 
أحد الخصوم» بل يكفي دفع أحد الخصوم بوجود دعوئ مرتبطة قيد النظر» فإذا رأت 
المحكمة مصلحة لتوحيدها وكانت الدعاوئ ذات علاقة وثيقة وارتباط ببعضها البعض» 
والفصل في بعضها بمثابة الفصل في الأخرئء أو متوقف على الفصل في الأخرئ؛ فلها 
توحيدها ونظرها في دعوئ واحدة وتفصل فيها معًا. 

- التنبيهات التمهيدية: 

** من المصطلحات القانونية التي قد تشتبه على كثير ممن يتعاطون العمل القانوني: 
توحيد الدعوئ, إحالة الدعوئ, نقل الدعوئ”"") 

)١‏ توحيد الدعوئ: أن يكون لدئ المحكمة أكثر من دعوئ بينها ارتباط» والفصل في 
أحدهما يتوقف علئ الفصل في الأخرئ أو في حكم الفصل فيهاء بشرط أن تكون هذه 
الدعاوئ منظورة لدئ ذات المحكمة» وتوحيد الدعاوئ يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة 
الموضوع. 

؟) إحالة الدعوئ: إحالة الدعوئ إلى المحكمة المختصة مكانيًا فيما إذا قفنت 
المحكمة التي تنظر الدعوئ بعدم اختصاصهاء فهو فرع عن دفع عدم الصلاحية 
(الاختصاص المكاني) وليس له أي صلة بموضوع توحيد الدعوئ. 


۷١ - ۲١٠۸/۲۲ انظر مبدأ قضائي صادر عن المحكمة العليا الشرعية رقم‎ )١( 


A٦ 


۳) نقل الدعوئ: نقل الدعوئ من محكمة إلى محكمة أخرئ مماثلة لها من حيث 
الدرجة لأسباب تتعلق بالأمن العام» ولا يكون بطلب الخصوم» وإِنَّما بطلب من النائب 
العام» ولا تنظره المحاكم الابتدائية والاستئنافية وإنما تنظره المحكمة العليا باعتباره 
اختصاص ولائي لهاء لا باعتبارها جهة طعن بالنسبة لهذا الطلب. 

*#* من الشروط العامة لتوحيد الدعاوئ: 

)١‏ أن تكون الدعاوئ المراد توحيدها في محكمة من نفس الدرجة وذات اختصاص 
نوعي ووظيفي واحد» فلا يصح توحيد دعوئ منظورة أمام محكمة البداية مع دعوى منظورة 
أمام محكمة الاستئناف» لأن القول بذلك يشكل خرقًا ومخالفة لقواعد الاختصاص النوعي 
والوظيفي والذي يعتبر من النظام العام. 

والمبدأ القضائي رقم (721-7018/77) الصادر عن المحكمة العليا الشرعية في 
الأردن يشعر باشتراط أن تكون الدعاوئ منظورة لدئ نفس المحكمة ولو تعدد القضاة 
الناظرون لها لصحة توحيدها في دعوئ واحدة» وهذا لتمسكهم بقواعد الاختصاص المكاني 
التي تحدد الصلاحية لكل محكمة؛ فلم يتصوروا وجود دعاوئ في محاكم متعددة لنفس 
الخصوم» بناءً على ما حدده قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني رقم )١١(‏ لسنة 
٠٠۲م‏ بالنسبة للصلاحية» وهذا رأي سديد بناءً على معطياته» وليس الحال على هذا النحو 
في المحاكم النظامية. 

؟) أن تكون الدعاوئ المراد توحيدها قيد المرافعة» فلا يصح توحيد دعوى قيد 
المرافعة مع دعوئ مستأخرة» أو دعوئ تقرر فيها ختام المرافعة وتبيأت المحكمة فيها 
لإصدار الحكم فيها. 

۳) أن يكون بين الدعاوئ ارتباط وثيق» بحيث يكون الفصل في أحدهما يتوقف على 


الفصل في الأخرئ أو في حكم الفصل فيها. 


AY 


شرح المواد (۳۲ -0754: 


تعدد المتخاصمين وتوحيد الدعوى 


عالجت هذه المواد موضوع تعدد المتخاصمين بأن يكون المدعئ عليه أكثر من شخص 
أو أكثر من جهة في دعوئ ذات موضوع واحدء أو يكون المدعون أكثر من خصم في دعوى 
واحدة» وحالات جواز توحيد الدعوئ من قبل المحكمة وفق أحكام القانون» فنصت 
المواد السابقة على: 

المادة (۳۲) 

يجوز تعدد المدّعين إذا كان سبب الدعوئ واحداء كما يجوز تعدد المدّعئ عليهم إذا 
ادّعي عليهم بحق متعلق بموضوع واحد. 

المادة (۳۳) 

إذا ظهر للمحكمة أن هناك ارتباطًا بين دعويين أو أكثر» وكان الفصل في إحداهما متوققًا 
على الفصل في الأخرئء أو في حكم الفصل للأخرئ» يجوز لها أن تقرر توحيدها وتفصل 
فيها حسبما تقتضيه الحالة. 

المادة (؟ 37) 

إذا اشتمل الادعاء على مواضيع مختلفة لا ارتباط بينها في الحكم يجوز للمحكمة أن 
تقرر رؤية كل منها على حده في قضية مستقلة. 

- التنبيهات التوضيحية: 

م تعدد المدغين: 

يجوز تعدد المدّعين إذا كان سبب الدعوئ واحدًا كمجموعة من الدائنين أقاموا دعوئ 
على تركة متوف» فالمدعون في هذه الحالة عدّة أشخاص وسبب الدعوئ المطالبة بسند 
الدين» كما يجوز تعدد المدّعئ عليهم إذا ادّعئ عليهم بحق متعلق بموضوع واحد كادّعاء 
أحد الوالدين أو كليهما على أبنائهما في دعوئ المطالبة بالنفقة. 


A۸ 


** توحيد الدعوئ: 

يجوز للمحكمة أن تقرر توحيد الدعاوئ» وتفصل فيها حسبما تقتضيه الحال إذا ظهر 
للمحكمة أن هناك ارتباطًا في الحكم بين دعويين أو أكثرء ويظهر ذلك في حالين: 

)١‏ إذا كان الفصل في إحدئ الدعاوئ متوققًا على الفصل في الأخرئ, وغالبًا ما يكون 
هذا في دعاوئ الدفوع الناشئة بين الخصوم أثناء نظر الدعوئ كدعوئ النفقة التي تقابلها 
دعوئ النشوز ودعوئ دفع النشوز بانشغال الذمة بالمهر» ودعوئ الطاعة التي تقابلها دعوئ 
المطالبة بالمهر المعجل. 

؟) إذا كان الفصل في إحدئ الدعاوئ في حكم الفصل للأخرئ, كإحداث دعوى تفريق 
للشقاق والنزاع أثناء نظر دعوئ الطاعة الزوجية. 

.0 تقسيم الدعاوئ في الادعاء الواحد: 

إذا اشتمل الادعاء المقدم في لائحة الدعوئ علئ مواضيع مختلفة لا ارتباط بينها في 
الحكم كالمطالبة بنفقة العدة والمطالبة بالحضانة والمطالبة بأجرة المسكن للحاضنة» يجوز 
للمحكمة أن تقرر رؤية كل منها على حده في قضية مستقلة» وتستوفي المحكمة عن كل 


واحدة رسمًا مستقلاء وتقيدها بقيلِ مستقل» وذلك لعدم وجود ارتباط بينها في الحكم. 


۸۹ 


شرح المادة :)١١(‏ 


التفويض عند تعدد المتخاصمين 


عالجت هذه المادة موضوع تفويض المدّعين عند تعددهم لواحد منهم» وتفويض 
المدعئ عليهم عند تعددهم لواحد منهم» ومدئ صلاحيّة المفوّض قانوناء وشروط صحة 
تفويضه» وحكم التفويض إذا وقع صحيحًاء فجاء فيها: 

-١‏ إذا كان المدَّعون أكثر من واحد يجوز لواحد منهم أو أكثر أن يفوّض الباقين في 
حضور المحكمة والمرافعة وإجراء المعاملات في جميع الإجراءات» كما يجوز للمدعئ 
عليهم أن يفوّضوا واحدًا أو أكثر فيما ذكر. 

۲- ينبغي أن يكون هذا التفويض خطيًا وموقعًا من الفريق الصادر منه بحضور رئيس كتبة 
المحكمة» وأن يحفظ في إضبارة الدعوئ وني هذه الحالة يكون له حكم الوكالة الرسمية في 
جميع الوجوه". 

- التنبيهات التوضيحية: 

** التفويض عند تعدد المتخاصمين: 

التفويض: هو تخويل الصلاحية في بعض المهام والسلطات لأحد الأشخاص. وبها 
يكون للشخص المفوّض كافة صلاحيات صاحب الصلاحية الأصلي في محل التفويض. 

فإذا تعدد أطراف الدعوئ في جانب المدعين أو المدّعئ عليهم» يجوز لآي فريق منهم 
أن يفوّض واحدًا منهم أو أكثر لحضور المحكمة والسير في إجراءات المحاكمة وإجراء 
المعاملات بشرط أن يكون التفويض صحيحًا وفق القانون» ويكون لهذا التفويض حكم 
الوكالة العامة بالخصومة في حقهم ما لم يكن التفويض مقيّّدًا بالوقت أو نوع التصرّف 
فيحمل على الوكالة المقيّدة فلا يجاوز الموكّل فيها حدودهاء ويلزم المفوّض كل تصرّف 
قام به المفوّضء ولا يصح له الاعتراض عليه فيما بعد» ويجري التبليغ للمفوّض ويعتبر 
بمثابة التبليغ للباقين. 


** الشروط الواجب توافرها لصحة التفويض: 
١‏ أن يكو الشويض طا 

؟) أن يكون التفويض موقعًا من الفريق الصادر منه. 
۳) أن يكون التفويض بحضور رئيس كتبة المحكمة. 
4) وأن يحفظ في إضبارة الدعوئى. 
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الفصل السادس 
2 لائحة الدفاع 


تعتبر لائحة الدفاع لائحة دعوئء ويشترط لصحتها ما يشترط لصحة لائحة الدعوئ, إلا 
أنَّ المدّعئ عليه يذكر في وقائع لائحة الدفاع ما يدحض دعوئ المدعي» ويطلب رد دعوئ 
المدعي فيما لا يقر فيه. 

وه اجار اعا تعن ا د ف بى لغار وعد لم ادع ا ات 
الدعوئ خلال مدّة زمنية معينة» فقد جاء في المادة الثالثة عشرة من هذا القانون " تتضمن 
مذكرة الحضور تكليف المدَّعئ عليه الحضور في (وقت معين) وتقديم دفاع خطي ضد 
لائحة الدعوئ التي قدمها المدعي خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه المذكرة إذا شاء ذلك في 
الدعاوئ التالية: 

.١‏ إذا كانت قيمة موضوع الدعوئ أكثر من خمسين دينارًا. 

۲. الدعاوئ المتعلقة بالوقف . 

*. دعاوئ التُّسب والإرث والوصية وعزل الوصي والقيم . 

. دعاوى الحجر وفكه‎ .٤ 

ه. دعاوئ الدية. 

وني هذه الحالة يجب أن لا تقل الفترة الفاصلة بين الميعاد المضروب لحضور المدعئ 
عليه وتاريخ صدور المذكرة عن عشرين يومًا". 

وفي هذه الحالة تعامل لائحة الدفاع كمعاملة لائحة الدعوئ من ناحية الشروط 
والسجيل: 

- التنبيهات التمهيديّة: 

* الدفع: وسيلة يمكن إثباتها يثيرها الخصم أو المحكمة في الدعوئ الأصلية بقصد 
ردّها أو تأخير الحكم فيها“. 


)١(‏ الدفوع الشكليّة في الفقه الإسلامي والقانون ص ه 


۹۲ 


** أنواع الدفوع: 

(١‏ الدفوع الشكليّة: هي الدفوع التي تثار في الدعوئ دون الدخول في موضوعها بقصد 
إنباء الخصومة أو تأخير الحكم فيهاء وتتعلق بالإجراءات» ويجب إثارتها قبل الدخول في 
موضوع الدعوئء فإن أجاب المدعئ عليه عن موضوع الدعوئ سقط حقه في إثارتهاء ويعدٌ 
الدفع بعد الاختصاص المكاني حق خالص للخصم» وليس من النظام العام؛ لذلك لا 
تتعرض له المحكمة من تلقاء نفسهاء ولا تشير إليه» بينما يعد الاعتراض على الوظيفة 
(الدفع بعدم الاختصاص الوظيفي)» من النظام العام» وتتعرض له المحكمة ولو لم يثره 
ا 

”) الدفوع الموضوعيّة: هي الدفوع التي يثيرها الخصوم وتتعلق بذات الحق (موضوع 
الدعوئ) بهدف إبطال دعوئ المدعي كلها أو بعضهاء فهي وسيلة سلبية يهدف من خلالها 
الخصم لتفادي الحكم للمدَّعي بما طلب في دعواه» وتثار في كل مراحل الدعوئ» ويكون 
ابتداء إثارتها بعد تشكل الخصومة في الدعوى. 

ويسمع الدفع الموضوعي قبل الحكم في الدعوئ وبعده» ومعنئ ذلك أن الدفع إذا لم 
يثر أثناء نظر الدعوئ, فللدافع الحق بإثباته في دعوئ جديدة. 

٠‏ إسقاط الدفع عند غياب مدعيه: 

الدفع لا يردٌ وإنما يسقط إذا غاب مدّعيه وطلب الخصم إسقاط دعوئ الدفع ما لم تتعلق 
دعوئ الدفع بالنظام العام كالدفع بعدم أهليّة المدعي» ويرد الدفع حال حضور مدّعيه إن لم 
يثبته"» ويوقف السير فيه إذا عدل عنه الدافع» ويثبت كل ذلك بقرارات المحكمة©). 


(۱) انظر قرار استئناف ۲٤١۸۸‏ 
(۲) انظر قرار استئناف ١١١7١‏ 
(۳) انظر قراري استئناف ۱۰۰۷۱۰۲۰۸۹۷ 
(6) انظر قرار استئناف ۱۷۳۹۳ 
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وأمّا إذا تعلق الدفع بحق الله تعالى“ فعلئ المحكمة بغض النظر عن موضوع الدعوى 
أن توقف السير في الدعوئ الأصلية وتفصل في الدفع المقدّم بوجه شرعي» وترفعه لمحكمة 
الاستئناف لتدقيقه عملا بأحكام المادة (/17) من هذا القانون» وتعتبر أحكام المحاكم 
الابتدائية غير نافذة فيما يتعلق بحقوق الله تعالى إلا بعد تصديقها استئنافاء وتكون معفاة من 
الرُسوم الاستئنافية والطوابع"» ويفسخ الحكم في الاستئناف إذا سارت المحكمة في 
الدعوئ الأصايّة وفصاتها قبل أن تفصل الدفع المتعلّق بحق الله تعالى ويصدّق من 
الاستتناف . 


)١(‏ الدعاوئ المتعلقة بحق الله تعالى: 

. لأحكام الصادرة على القاصرين وفاقدي الأهليّة وعلئ الوقف وأحكام التسب والحجر والدية‎ -١ 

-١‏ أحكام فساد الزواج وبطلانه وإثبات الزواج وإثبات الطلاق وإبطاله والرضاع المانع للزوجيّة 
والإمهال للعتة والجنون والتفريق بين الزوجين للردّة وإباء الإسلام والايلاء والظهار والفقد وإثبات 
الرّجعة وإبطالها وإثبات الفقد والغياب والحكم بموت المفقود . 

۳- الأحكام الغيابية بالتفريق بين الزوجين لأي سبب من أسباب التفريق . 

١7/8 لسنة ١٠٠۲م المادة:‎ )١١( انظر قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم‎ - ٤ 

(۲) انظر: قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم )١١(‏ لسنة ١۲۰۱م‏ المادة: 2178 ١79‏ 

(۳) انظر قرار استئناف ۳۸۹٤۱١‏ 
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شرح المادتين ( "ل ۳۷): 
ل لائحة الدفاع 

نصّت المادتان السادسة والثلاثون والسابعة والثلاثون من هذا القانون على: 

المادة (95) 

إذا لم يقدّم المدعئ عليه دفاعه الخطّي المكلّف بتقديمه بموجب المادة (17) من هذا 
القانون» وطلب مهلة أخرئ تقرر المحكمة تضمينه نفقات الفريق الآخر عن تلك الجلسة 
NS‏ المعو سي لصون 

المادة (۳۷) 

إذا كان للمدعئ عليه دفع لدعوئ المدعي عليه أن يذكر ذلك صراحة في لائحة دفاعه إذا 
اختار تقديم مثل هذه اللائحة مع ما يستند إليه في هذا الدفع. 

- التنبيهات التوضيحية: 

** أحكام في لائحة الدفاع: 

الأصل أن المدد وضعت لضبط الإجراءات القضائية: والتيسير على المواطنين» 
وتسهيل عمل القضاءء وعلئ الفرقاء الالتزام بها. 

أ) الدعاوئ التي كلف القانون تقديم لائحة دفاع خطيّة فيها إن شاء المدّعئ عليه: 

هي الدعاوئ المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من هذا القانون والمتضمنة 
للدعاوئ الآتية: 

.١‏ إذا كانت قيمة موضوع الدعوئ أكثر من خمسين دينارًا. 

۲. الدعاوئ المتعلقة بالوقف . 

۳. دعاوئ التسب والإرث والوصية وعزل الوصي والقيم . 

.٤‏ دعاوى الحجر وفكه. 

ه. دعاوى الدية. 

ب) التأخر عن تقديم لائحة الدفاع وتجاوز المدة المقرّرة: 

إذا لم يقدّم المدعئ عليه دفاعه خلال عشرة أَيّام من تبليغه الدعوئ» وطلب مهلة أخرى 
لتقديم دفاعه الخطيء تقرّر المحكمة تضمينه نفقات الفريق الآخر عن تلك الجلسة. 

ج) رفض المدعئ عيه ضمان نفقات الجلسة الجديدة للفريق الثاني: 
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إذا رفض المدعئ عليه أن يضمن للفريق الثاني نفقاته عن تلك الجلسة التي طلب المهلة 
لأجل تقديم دفاعه فيها تقرر المحكمة السير بالدعوئ حسب الأصول وتُعرض عن طلب 
المدعئ عليه المتضمن إمهاله لتقديم دفاعه الخطي إذا رفض. 

** آلية تقديم لائحة الدفاع: 

إذا كان للمدّعئ عليه دفع لدعوئ المدّعيء وأراد تقديم لائحة دفاع خطيّة» فعليه أن 
يذكر دفعه صراحة في لائحة دفاعه» مع ما يستند إليه في هذا الدفع» ويطلب الحكم له بنتيجة 
ادعائه» وتكلّفه المحكمة بدفع الرسوم المترتبة على هذا الدفع بوصفه دعوى بالتقابل. 
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الفصل السابع 
ے2 اللوائح 


تعد اللوائح مورا مخت را لمضموة المطالبة بق كما [ؤائح الدغوئ الأصضلية أو 
موجرًا مختصرًا يتضمن إبطال الحق كله أو بعضه أو إبطال الخصومة كما في لوائح الدفاع» 
وعلى الفرقاء الالتزام بالأسباب المذكورة فيها لإثبات الحق أو إبطاله» ولا يجوز لأي واحدٍ 
منهم التعرّض لأسباب جديدة أثناء الدعوئ لم ترد في اللائحة» ويجب أن تكون الأسباب 
المذكورة في اللائحة مختصرة دون التعرّض لتفصيلاتها. 

وقد سبق الحديث عن محتويات لائحة الدعوئ التي تجعلها صحيحة. وقد نظّم القانون 
في هذا الفصل بعض شروط اللوائح التي لا يجوز لأي من الفرقاء تجاهلهاء فاللائحة ترسم 
بشكل واضح النقاط التي يُستند إليها لإثبات الحق والمطالة بمضمونه» أو أوجه دفعه 
وإبطاله كي لا يحكم للمدعي في ما ادّعاه في دعواه؛ لذلك كان من الأهميّة بمكان تنظيمها 
بما يضمن الوصول إلى المقصود منها. 

- التنبيهات التمهيديّة: 

** مراحل صياغة اللوائح: 


ممكنة وتتمثل ب: 

(١‏ مرحلة التحضير: وتتلخص هذه المرحلة بمقابلة طالب تقديم اللائحة والاستماع 
منه وسماع رأيه ومعرفة حقيقة طلبه» ثمّ دراسة الوقائع والمستندات وتحديد أطراف 
الدعوئ. ثم الاهتمام بأسئلة الصياغة لتحديد الهدف من الدعوئ, ثم البحث الموضوع 
بدراسة جميع الأنظمة والمراجع الفقهية والقانونية ذات العلاقة بالدعوئ ودراسة السوابق 
القضائية وسؤال القضاة والمحامين فيما أشكل عليه. 

؟) مرحلة الصياغة: وتتمثل بكتابة الأفكار الرئيسة بطريقة العصف الذهنى» وكتابة 
ديباجة الصياغة وكتابة تفاصيل الأفكار كتابة سردية وكتابة الطلبات. 
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۳) مراجعة الصياغة: وتتمثل في مراجعة المكتوب صياغة وإملاءً» والابتعاد عن الآلفاظ 
الموهمة والمتشابة» وإدراج التعديلات» ثمٌ الوصول للصياغة النهائية بأفضل صياغة 
قانونية ممكنة. 

* شروط العامة لصحة اللائحة: 

يجب أن تكون اللائحة موافقة لشروط قبول الدعوئ المتمثلة ب: 

)١‏ أن ترفع الدعوئ من ذي صفة على ذي صفة» والصفة: حق يمكن المدّعي من 
منازعة المدّعئ عليه في الحق» وتنشأً من علاقة بين الطرفين» وتكون حدود هذا الحق في 
حدود هذه العلاقة. 

؟) أن تكون (بيانات المدّعي والمدعئ عليه والوقائع» والطلبات) محدّدة» وعلى 
القاضي أن يسأل المدّعي عما هو لازم لتحديد دعواه قبل استجواب المدّعئ عليه وليس 
للقاضي ردّها لتحديدها ولا السير فيها قبل ذلك» وإذا عجز المدّعي عن تحديدها أو امتنع 
عن ذلك» فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوئ. 

۳) أن تكون الطلبات واضحة ومحددة. 

5) أن تكون المطالبة بما يحقق مصلحة مشروعة للمدعي. 

٥‏ أن تنفك الدعوئ عمًا يكذبها. 


۹۸ 


:)5١ A) شرح المواد‎ 


الشروط الشكلية والقانونية للوائح 


نت المواد (76746550651) على الشروط الشكليّة والقانونية الواجب توفرها في 
لائحة الدفاع» فجاء فيها: 

المادة (۳۸) 

جميع اللوائح التي تقدّم للمحكمة ينبغي أن تكون مكتوبة بالحبر وبخط واضح. أو بالآلة 
الكاتبة» وعلى ورق أبيض من القطع الكامل» وأن لا يستعمل من الورقة إلا صفحة واحدة 
مع ترك هامش فيها. 

المادة (99) 

يقتصر مضمون اللوائح علئ بيان موجز الوقائع المادية التي يستند إليها أي من الفرقاء في 
إثبات دعواه أو دفاعه حسب مقتضیٰ الحال. 

)٤١(ةداملا‎ 

لا يجوز للمدّعي أو المدّعئ عليه أن يضيف أيّة أسباب جديدة للدعوئ غير الأسباب 
الواردة في لاتحتهماء ولا يجوز لاي فريق أن يدعي بأمور واقعية غير متفقة مع ما أورده في 
لوائحه السابقة 

)٤١( المادة‎ 

إذا كانت محتويات مستند ما من الأدلّة الجوهرية ينبغي إدراج نصوص ذلك المستند أو 
الأقسام الجوهرية منه في اللائحة المختصة أو إلحاقها بها. 

- التنبيهات التوضيحية: 

* الشروط القانونية والشكليّة الواجب توفرها في اللوائح المقدّمة للمحكمة: 

۱( الشروط الشكلية في اللائحة: أن تكون مكتوبة بالحبر وبخط واضح. أو بالآلة 
الكاتبة» وعلئ ورق أبيض من القطع الكامل» وألا يستعمل من الورقة اميد N‏ 
ترك هامش فيها. 
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)١‏ شروط مضمون اللائحة: أن تحتوي على بيان موجز للوقائع المادية التي يستند 
إليها أي من الفرقاء في إثبات دعواه أو دفاعه حسب مقتضى الحال. 

*) حصر الأسباب التي تتضمن المطالبة بالحق» أو إبطاله كلّه أو بعضه» فلا يجوز 
للمدعي أو المدّعئى عليه أن يضيف أيّة أسباب جديدة للدعوئ غير الأسباب الواردة في 
ا 

ويعتبر جواب المدّعئ عليه على الدعوئ في الجلسة الأولى قائمًا مقام اللائحة 
الجوابية» ولا يحق له أن يدفع الدعوئ بأيّ دفع لم يثره في تلك الجلسة» ويجوز له أن يطالب 
بذلك في دعوئ آخرى'» ولا يحق للمحكمة قبول إضافة اسباب جديدة للدعوى من قبل 
المدعي غير ما جاء في لائحة الدعوئ””". 

5) عدم التناقض بين اللوائح: فلا يجوز لأيّ فريق أن يدعي بأمور واقعيّة غير متفقة مع 
ما أورده في لوائحه السابقة. 

٥‏ إدراج نصوص المستندات ذات الأدلة الجوهريّة أو الأقسام الجوهرية من تلك 
المستندات في اللائحة المختصة أو إلحاقها بها. 


(۱) انظر قرار استئناف ١1761‏ 
(۲) انظر قرار استئناف ٠١569‏ 


الفصل الثامن 
الخصومة وصحة الدعوى 


تعرف الخصومة القضائية بأنها أداة لتطبيق القانون بواسطة القضاء» وهى مجموعة من 
الإجراءات التي تبدأ من وقت إقامة الدعوئ وتنتهي بالحكم في الموضوع وقد لا تنتهي 
الإجراءات تمر بمراحل رئيسة ثلاث» تمثل تدرج منطقي في تحقيق أهدافهاء حيث تبدأ 
بمرحلة المطالبة القضائية (الادعاء).ثم مرحلة التحقيق(الاثبات) وتنتهى بصدور الحكم 
القضائي”". 
الخصومة القضائية» والخصومة هي الوسيلة أو الوعاء الذي يحتوي الدعوئ أمام القضاء. 
فهما فكرتان مختلفتان ولكل منهما شروطها وأحكامها الخاصة. 

- التنبيهات التمهيدية: 

** شروط الخصومة في الدعوئ القضائية: 

شروط الخصومة في الدعوئ القضائية إما أن تكون موضوعية واجبة التوفر في 
الدعوئ: فمنها ما يتعلق بالأطراف كشرط الصفة والمصلحة» ومنها ماهو مرتبط 
بموضوع الدعوئ كالإذن وعدم سبق الفصل في الدعوئ, وإما أن تكون شروط شكلية 
خاصة ببعض الدعاوئ دون البعض الآخر. 

** الشروط الواجب توفرها في أطراف الدعوئ لصحة الخصومة القضائية: 

(١‏ شرط المصلحة: يقصد بالمصلحة المنفعة أو الفائدة التي تعود على رافع 
الدعوئ من الحكم له قضائيًا على طلباته كلّها أو بعضهاء والعلة من هذا الشرط أن 
المحاكم لم توجد لإعطاء استشارات قانونية للمتخاصمين» بل لا بد للمدّعي من 
)١(‏ أحمد أبو الوفاء نظرية الدفوع في قانون المرافعات المدنية» ص ١5١‏ 

(0) إبراهيم نجيب سعدء القانون القضائي الخاص. ص ١١١‏ 


۰۱ 


مصلحة لدخول باب القضاءء فمن دون هذه المصلحة لا يملك المدّعي هذا الحق. 
فالمصلحة هي الضابط القانوني لضمان جدية الدّعوئ وعدم خروجها عن الغاية التي 
رسمها القانون لها'» وقد نص قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم )7١5(‏ لسنة 
۸ وتعديلاته لسنة 7١117‏ »على أنه " لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه 
مصلحة قائمة يقرها القانون". 

ويشترط في المصلحة أنت تكون قانونية أي مستندة إلى حق قانوني» أو مركز قانوني» أو 
جما إل الاقسترزاف ا الك أوذلسك الح أو إل ماشه وان تكرت 
المصلحة قائمة أو محتملة بمعنئ أن تكون المصلحة قانونية موجودة وقت رفع الدعوى 
وأثناء مباشرتها. 

)١‏ شرط الصفة: وهي الحق في المطالبة أمام القضاءء وتقوم على المصلحة 
المباشرة والشخصية في التقاضي» كما قد يحدث أن يتدخل طرف أثناء سير الخصومة لم 
يرد ذكره في لائحة افتتاح الدعوئ» سواء كان دخوله بإرادته هيدف تحقيق مصلحة 
لفاقفدته. أو بطلب من أحد أو كلا طرفي الخصومة» والخصومة لا تثبت الا للشخص 
الطبيعي كامل الأهلية الإجرائية". 


(۳) بو ضرسة » الشروط العامة والخاصة لقبول الدعوى» ص 77 

(6) قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم )۲١(‏ لسنة ۱۹۸۸ وتعديلاته لسنة ٠۲٠٠۷‏ المادة: 
لبتكة ١‏ 

(۳) بربارة» شرح قانون الإجراءات المدنية والإداريةه ص 4١‏ 


١5 





شرح المادة (55): 


سؤال القاضي بقصد تصحيح الدعوى 


نضّت المادة الثانية والأربعون على مدئ صلاحية سؤال القاضي لتصحيح الدعوى 
ومتئ يمتنع على القاضي ذلك فجاء فيها: 

)٤١( المادة‎ 

" إذا أغفل المدّعي شيئًا يجب ذكره لصحة الدعوئ سأله القاضي عنه» ولا يعد ذلك 
تلقيناً إلا إذا زاده علمًا". 

- التنبيهات التوضيحية: 

** سؤال القاضي بقصد تصحيح الدعوئ: 

الأصل أن لا يلقن القاضي أحد الخصوم إجراءً ولا طلبّاء ولكن إن لم تكن الدعوئ 
صحيحة فله سؤاله عنها لتصحيحهاء ولا يعدّ ذلك تلقيتاء قال السرخسي:" إذا نظر في دعواه 
فإن لم تكن صحيحة يقول له قم فصحح دعواك؛ لأن بالدعوئ الفاسدة لا يستحق الجواب» 
وإن صحّت الدعوئ قال أخبرتني فماذا أصنع؟» فإن قال أريد جوابه فسأله عن ذلك حينئذ 
يستنطق الآخر والأصح عندنا أنه يستنطق الآخر» وإن لم يلتمس المدعي ذلك؛ لأنه ما تقدم 
بين يديه وما أحضر خصمه إلا ملتمسا لذلك فلا يحتاج بعد ذلك إلى التماس الآخر فإن 
سأله فأقر بحقه أمره بالخروج من حقه» وإن نكر قال للمدّعي سمعت إنكاره» أو هو منكر 
فما تقول؟» فإذا قال حلّفه يطلب المدّعي بعد أن سأله بيّنة ولا يسأله ذلك ما لم يطلب يمينه؛ 
لأنه نوع تلقين ولا ينبغي للقاضي أن يلقن أحد الخصمين حجته» ولكن إذا طلب يمينه 
فحينئذ جاء أوان الاستحلاف إذا لم يكن للمدعي بينة حاضرة فسأله عند ذلك ألك بينة". 


(۱) المبسوط» ج ١5‏ > ص ۷۸ 


فعلئ المحكمة أن تتعرف وتسأل وتستوضح من المدّعي بيان ما أغفله حتئ تكون 
الدعوئ صحيحة. ولا يعد ذلك تلقيتًاء ويجب على المحكمة فعل ذلك قبل رد الدعوى 
لعدم الوضوح والصحة0©. 

وتجدار الآشحازة أن لكل دعو شرو طا خخاصة لبد أن ثراعرة غن د الطلب» فتلا لو 
طالبت المدعية بقيمة الجهاز الذي قامت بشرائه وتفصيله» يطلب منها تصحيح الدعوئ لأن 
القيمة لا تطلب ما لم تلك الأعيان» وإنما تطالب بأعيان الجهاز ما دامت قائمة» ولو ادعى 
الزوج نشوز زوجته وذكر أنها خرجت من البيت» ولم يصفه بالمسكن الشرعي يطلب منه 
تصحيح دعواه» وكذا يقال في كل دعوئ. وسبق أن نبهت على أهميّة الدقة والوضوح في 
اللوائح لتجاوز مثل هذه الأمور. 


(۱) انظر قرارات استئناف ۱۱۹۲۲١۲۹٥۷٤۰۱۹٤۸ ٤‏ 


١ 


شرح المادّة /٤۳(‏ أ): 


الخصم ے دعاوى النسب والإرث 


نصّت المادة الثالثة والأربعون في البند (أ) منها على 

)٤۳( المادة‎ 

أ- لا تقام دعاوئ السب والإرث إلا بمواجهة الخصم الحقيقي في دعوئ مستقلة» أو 
ضمن دعوئ أصلية من وظيفة المحكمة رؤيتها. 

- التنبيهات التوضيحية: 

“ الخصم في دعاوئ النسب: 

الادعاء بالنسب قد يكون بالأبوة أو البنوة وقد يكون بالأخوة أو العمومة أو بغيرها. 

E‏ الدطوع سنن الد هلك إن اوسا 
وكانت الدعوى مستوفية شروط صحتهاء وسواء كان موضوع الدعوئ إثبات النسب لا غير 
اراق ارصن ا اف ی ار ا 

٩‏ اف كانتت دعوق النسيهمين المع آلذى ليس فال النسي هل الي 
وكا الجدف غل محا فللانة أن تكؤن ال دعر ق خم ق اخ كق الميزاتف 
ويكون الخصم في ذلك من تحت يده التركة من وارث أو وصي أو موصى له» أو دائنٍ قد 
وضع يده عليهاء وإنما اشترط أن تكون في ضمن حق آخر لأنها دعوئ على ميّت 
والميّت في حكم الغائب ولا تسمع الدعوى على غائب إلا ضمن حق للحاضر”". 

۳) إن كان موضوع دعوئ النسب الأخوة أو العمومة أو الخؤولة فيشترط لصحتها 


أن تكون متضمنة حقنًا آخر سواء كان المذعى عليه حيًا أو ميئًا؛ لأنّها تتضمن الدعوئ على 


(۱) الحسيني» الوسيط في أصول المحاكمات الشرعية » ص۸٤‏ . 
(۲) أبو زهرة» الأحوال الشخصية» ص ٠۹۹‏ 


للحاضرء ومثال ذلك دعوئ الأخوة في ضمن دعوئ النفقة» أو دعوى العمومة في ضمن 
دعوئ الميراث'. 

** الخصم في دعوئ الإرث: 

للخصم في دعاوئ الإرث حالتان حسب نوع الدعوى الإرثية: 

)١‏ دعوئ حصر الإرث: يكون الخصم فيها وارث الميّت ويكون خصمًا عن بقيّة الورثة» 
أو دائن الميّت» أو من عنده للميّت وديعة أو غصبء. أو من عنده للميّت دين» والموصى له 
من قبل المت بشيء. 

؟) دعوى تصحيح الإرث: يكون الخصم من تتأثر حضّته بالنقصان؛ حتئ تتوفر بذلك 
الخصومة لإلزامه بنتيجة الحكم» ويكون المدّعي نفسه خصمًا فيها إذا كانت حصته تتأثر أو 
ترد عا كانت عله , 

ولا تقام دعاوئ النَّسب والإرث إِلّا بمواجهة الخصم الحقيقي وذلك في دعوئ مستقلة» 
أو ضمن دعوى أصليّة من وظيفة المحكمة رؤيتهاء ولابد من توافر شرطي المصلحة 
والصفة في الخصم كما وضحنا في حديثنا عمّن يصلح خصمًا في هذه الدعاوئى. 


7١99 أبو زهرة» الأحوال الشخصية» ص‎ )١( 
٠١ 56504 انظر قرار استئناف‎ )۲( 
۷۷٥١٣۰۰۹٥۱٥ انظر قراري استئناف‎ )۳( 


شرح المادة 5377 / ب» ج): 
أهلية الخصوم 


عالجت المادة /٤۳(‏ ب» ج) موضوع أهليّة الخصوم فجاء فيها: 

)٤۳( المادة‎ 

ب- مع مراعاة قانون الأحوال الشخصية يشترط في أهليّة الخصومة في الدعوئ أن يكون 
كل من المدّعي والمدّعئ عليه عاقلا وأتمَ الثمانية عشرة سنة شمسية من عمره» أما إذا كان 
المذعي أو المدّعئ عليه قاصرًا فيمثله وليه أو وصيه في الدعوئ. 

ج- علئ الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة» للمحكمة أن تأذن للعاقل الذي 
أتمّ الخامسة عشرة من عمره بالخصومة إذا جد مسوّعٌ لذلك. 

- التنبيهات التوضيحية: 

** تحقق المحكمة من صحّة الخصومة: 

يجب على المحكمة أن تتحقق من صحّة الخصومة بصرف النظر عن موضوع الدعوى 
قبل أن تقرّر السير فيها'وفق القاعد المقرّرة سابقاء وتراعي في ذلك ما نظمته المواد 
(77-70) من قانون الأحوال الشخصيّة رقم )٠١(‏ لسنة 9١١١م‏ فيما يتعلّق بأهلية 
الخصوم» وعلئ المحكمة أن تعرّف على طرفي الخصومة تعريمًا كاملا يميّره عن غير 
وعليها أن تتحقق من هويتهما؛ لأنه بعدم التحقق تكون الدعوئ مقدمة من مجهولء أو 
المطالب بالحق مجهولء وتكون الدعوى غير صحيحة(". 

# شروط أهليّة الخصوم في الدعوئ: 

)١‏ أن يكون المدعي أو المدّعئ عليه عاقلاء أمَّا فاقدوا الأهلية فيمثلهم في الخصومة 
من ينوب عنهم من وصيّ أو وليّ» ولا يجوز لهم مباشرة الدعوئ بأنفسهم لأنهم ليسوا أهلًا 
للخصومة. 


۷٠٦۰١ انظر قرار استئناف‎ )١( 
۷۷٦۳ ۰۷۷۲٦۰۷7٦٥۷ انظر قرارات استئناف‎ )۲( 


1۰۷ 


وعلئ المحكمة أن تحقق بالادعاء بالمرض النفسي وإن تمّ صرف النظر عنه فيما بعد. 
أو ورد في اللائحة الجوابية؛ لتعلّقه بصحّة التوكيل والخصومة في الدعوئ لأنها من النظام 
العام0©. 

وإذا لاحظت المحكمة أن المذعي ليس بحالة طبيعيّة ولا يعي ولا يدرك ما يقول» تقزر 
إحالته للطبيب المختص من تلقاء نفسها ولو دون إثارة الخصم لهذه النقطة ليقدّم الطبيب 
تقريرًا بذلك مؤيّدًا بشهادته» فإذا ثبت أنه ليس أهلا للخصومة تبحث المحكمة إن كان له 
وليء فإن لم يكن له وليّ تعيّن عليه وصيًا مؤقتا لغايات الخصومة7". 

؟) أن يكون المدّعي أو المدّعئ عليه قد أتمٌّ الثامنة عشر سنة شمسية من عمره» وعلئ 
القاضي أن يتحقق من بلوغ المدّعي أو المدّعئ عليه هذه السنء» وإذا كان المدّعي أو 
المدّعئ عليه قاصرًا (لم يتم الثامنة عشر سنة شمسيّة من عمره) فيمثله وليه أو وصيّه في 
الدعوئ. 

وللمحكمة أن تأذن للعاقل الذي أتمّ الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره بالخصومة 
إذا وُجد مسوَّعٌ لذلك» ويلزمها أن تتحقّق من سن المدّعي أو المدّعئ عليه إذا كان سه 


يحتمل البلوغ» ولا يكتفىا بقوله". 


(۱) انظر قرار استئناف ٤٤۷۰۱۰۳۰٤٤٥‏ 
(۲) انظر قرار استئناف 7١5155‏ 
(۳) انظر قرار استئناف ۲۱٣٣۹۰‏ 


شرح المادة (5 5): 
المصلحة القائمة والمحتملة والموهومة للخصوم 


نصّت المادة الرابعة والأربعون من هذا القانون على وجوب وجود مصلحة حقيقيّة قائمة 
أو محتملة في بعض الحالات لقبول الدعوئ, وأثر المصلحة الموهومة ذات المعنى 
الاحتيالي عليهاء فجاء فيها: 

)٤٤( المادة‎ 

أ- ترفض الدعوئ إذا لم يكن بين الطرفين خصومة في الواقع بل قصدا بالتقاضي 
الاحتيال على حكم بما يدَّعيه أحدهما. 

ب- لا تقبل أيّ دعوئ أو طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه صفة أو مصلحة قائمة 
قر ها القانوة: 

ج- تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق» 
أو الاستيثاق لحق يخشئ زوال دليله عند النزاع فيه. 

- التنبيهات التو ضيحية: 

** اعتبار المصلحة القانونيّة القائمة والمحتملة في الخصومة: 

لا بذ أن تكون المصلحة من طلب التقاضي حقيقيّة قائمة» أو محتملة في الحالات التي 
حدّدها القانون» ولا يجوز أن تكون احتيالية موهومة؛ لأا ليست مصلحة» وإنما طريق 
لإعاقة سير العدالة» وإنقاص أصحاب الحقوق الحقيقيّة حقوقهم كلها أو بعضهاء أو تأخير 
استيفائهاء وقد سبق وبيّنت في المقدمات التمهيديّة من هذا الفصل حقيقة المصلحة 
وأهميتها في حماية الحقٌ والمطالبة باستيفائه» وهذا لا ينطبق على الاحتيال على القضاء؛ 
لذلك ترفض الدعوئ إذا لم يكن بين الطرفين خصومة في الواقع بل قصدا بالتقاضي 
الاحتيال على حكم بما يدّعيه أحدهما. 

لذلك قرر القانون آنه لا تقبل أيّ دعوئ أو طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه صفة أو 
مصلحة قائمة يقرُّها القانون» ويشترط في المصلحة أنت تكون قانونية أي مستندة إلى حقٌ 


قانوني» أو مركز قانوني» أو تهدف إلى الاعتراف بهذا المركزء أو ذلك الحقء أو إلى 
حمايته. وأن تكون المصلحة قائمة بمعنى أن تكون المصلحة قانونية موجودة وقت رفع 
الدعوئ وأثناء مباشرتها. 

ولا بدٌ أن يكون لصاحب المصلحة صفة في الدعوئ» فيكون له الحق في المطالبة أمام 
القضاء وتقوم الصفة على المصلحة المباشرة والشخصية في التقاضي» كما قد يحدث أن 
يتدخل طرف أثناء سير الخصومة لم يرد ذكره في لائحة افتتاح الدعوئ, سواء كان 
دخوله بإرادته هيدف تحقيق مصلحة لفائدته» أو بطلب من أحد أو كلا طرفي الخصومة. 

وأمّا إذا كان المراد من الخصومة حماية الحقٌّ في الحال أو المآل لا استيفاؤه فهذا مما 
يندرج تحت المصلحة المحتملة للخصوم» وتكفي المصلحة المحتملة للاعتبار: 

)١‏ إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق. 

۲) إذا كان الغرض من الطلب الاستيثاق لحق يخشئ زوال دليله عند النزاع فيه. 


١٠ 


شرح المادة :)٤٠١(‏ 


ذكر ال مال المتنازع عليه 


نصّت المادة الخامسة والأربعون من هذا القانون على جانب هام يتعلّق بموضوع المال 
المتنازع عليه» وخصّصت بعض الدعاوى من وجوب تفصيل ذلك المال موضوع النزاع» 
فجاء فيها: 

)٤٠٥( المادة‎ 

بيان السهام أو الحصّة المعينة يغني عن ذكر المال في دعاوئ الإرث والاستحقاق في 
الوقف والوصية؛ ولا حاجة إل ذكر المال في دعاوئ إثبات الرّشد والأرشذية أيضًا إلا إذا 
كان المال نفسه هو موضوع النزاع. 

- التنبيهات التو ضيحية: 

** اشتراط ذكر المال المتنازع عليه حسب نوع الدعوئ: 

)١‏ دعاوئ الإرث: يغني فيها ذكر السهام أو الحصّة المعيّنة عن ذكر المال» فقد جاء في 
قرار محكمة الاستئناف في دعوى تصحيح حجة حصر الإرث لا بد من ذكر أسماء الورثة 
وسهامهم علئ الوجه المراد تصحيحه» ويحلف الشخص على المال لا على النسب» وذكر 


السهام يغني عن ذكر المال(©. 
۲( دعاوئ الاستحقاق في الوصيّة والوقف: يغني فيها ذكر السهام أو الحصّة المعيّنة 
عن ذكر المال. 


۳) دعاوئ إثبات الرّشد والأرشديّة: وهي دعاوئ تتعلق بإثبات إتمام القاصر لسن 
الثامنة عشر شمسية من عمره» مع تمتعه بكامل الأهلية القانونية التي تخوله التصرّف بماله 
دون الحاجة لوليّ أو وصي» وتصدر بحجة إثبات رشد عن المحاكم الشرعيّة بعد استيفاء 
الشروط والتحقق من موضوع الدعوئ. وهذه الدعاوئ لا داعي فيها لذكر المال إلا إذا كان 
المال نفسه هو موضوع النزاع. 


(۱) انظر قرارات استئناف ۰۱۳۰۳۱۰۱۲۹٤۳‏ ۳۰۹۸۲ 


1۱۱ 


الفصل التاسع 
الملحاكمات 


تعد جميع الإجراءات السابقة بمثابة مقدّمات للوصول إلى المحاكمة» بمعنئ سؤال 
الخصم عن الدعوئ بعد أن تقرّر المحكمة صحتهاء وما يجري من مرافعات ودفوع 
وقرارات خلال هذا الطور من أطوار الدعوئ حتئ صدور الحكم هو ما يقصد يه المحاكمة؛ 
فالمحاكمة هي أهم أطوار الدعوئ» وبما يصدر خلالها أو في ختامها يتم حماية الحقٌ أو 
استيفاؤه. 

والحق: مصلحة معتبرة وجّه المشرّع إلى النظر إليها؛ لكونها ذات أهمية كبيرة» فأفضئ 
عليها اعترافًا ومنحها الحماية القانونية اللازمة» ووضع الجزاءات المختلفة التي تفرض عند 
انتهاك هذه المصلحة. 

وتُعرّف المحاكمة بناءً على البعد الإجرائي: أَنّهها مجموعة من الأعمال الإجرائية التي 
تتابع بنظام معين يفرضه القانون من أجل الفصل في النزاع» وتنشاً ابتداءً من المطالبة 
القضائية» وتسير من خلال أعمال يقوم ببعضها الخصوم أو ممثلوهم» ويقوم ببعضها 
القاضي وأعوانه» وتنتهي عادة بصدور الحكم. 

والمقصود بالمحاكمة في هذا الفصل: مجموعة الإجراءات والمرافعات والقرارات التي 
تتم في مجلس القاضي بعد إقرار صحّة الدعوئ وحتئ صدور الحكم فيها. 

- التنبيهات التمهيديّة: 

# أهم المبادئ القضائية التي يجب على القاضي مراعاتها أثناء نظر الدعوئ: 

)١‏ المساواة بين الخصوم. 

۲) علنيّة المحاكمة. 

۳) مواجهة الخصوم بعضهم ببعض. 

4) حريّة الخصوم في الدفاع. 

٥‏ اعتدال حال القاضي أثناء نظر الدعوئ. 


* المساواة بين الخصوم: 

تعتبر المساواة بين الخصوم من أهم المبادئ القضائية التي يجب علئ القاضي مراعاتهاء 
فقد جاء في الحديث الشريف " من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه. 
وإشارته» ومقعده» لا يرفعن صوته على أحد الخصمين ما لا يرفع على الآخر"20» وجاء في 
كتاب عمر وَوَليَْعَدهُ لأبي موسئ الأشعري رنه "آس بين الناس في مجلس ك. وفي 
وجهك» وقضائك؛ حتئ لا يطمع شريف في حيفك» ولا ييأس ضعيف من عدلك"0". 
ويتفرع عن هذه القاعدة عذة أمور قانونية أساسيّة راعاها القانون» وشرع لها ما ينظمهاء منها: 
عدم جواز الجمع بين صفتي الخصم والحكم؛ فلا يجوز له النظر في أي دعوئ له فيها 
مصلحة شخصيّة» ولو معنويّة كأن يكون أحد طرفي الدعوئ من أقاربه» ومنها عدم جواز 
قضاء القاضي بعلمه؛ سدًا لذريعة الميل لأحد الخصوم» أو اتهامه بالميل لأحد الخصوم من 
قبل الخصم الآخر» ومنها عدم جواز إفتاء القاضي أحدّ الخصوم حتئ لا يعلم قوله واجتهاده 
فيكون قد زاده علمًا يتهرب به من القضاءء ومنها عدم جواز الجمع بين القضاء والتجارة» أو 
الاشتغال بالسياسة» أو التقدّم للانتخابات العامة" . 

وه عل الجحافية 

علنيّة المحاكمة مبدأ عظيم يدفع التهمة عن القاضي» ويقوي رأيه» قال العيني في شرحه 
للبداية"ويجلس معه من كان يجلس (معه) قيل ذلك لأن جلوسه وحده تهمة أي تهمة الظلم 
والرشوة» وقد روي أن عثمان - وََليَدُعَنَهُ- ما كان يحكم حت يحضر أربعة من الصحابة 
كتا ويستحب أن يحضر مجلسه جماعة من الفقهاء» ويشاورهم» لما روي أن الخلفاء 
الراشدين - كتف -كانوا يحضرون عبد الرحمن بن عوف» ومعاذ بن جبل» وأبي بن 
كعبء وزيد بن ثابت - وَليَهعَتر-» وقال أحمد: يحضر مجلس الفقهاء من كل مذهب 
ويشاورهم فيما يشكل عليه . 


. 117 البيهقي» السنن الصغیر» اثر رقم (7701)) ج٤» ص‎ )١( 
7017 07505 الدارقطني» سنن الدار قطني ج٤ » ص‎ )0( 

(9) انظر: ياسين» نظريّة الدعوئ. ص 57١‏ وما بعدها 

(5) العناية شرح الهداية» ج 9؛ ص 7١‏ 
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# اعتدال حال القاضي أثناء نظر الدعوى: 

يشكل القاضي طرفا مهما في عمليّة التقاضي» لذلك اشترط الفقهاء أن يكون وقت هذه 
العمليّة صافي الذهن طيّب النفس» ففي الحديث "لا يقضينْ حكم بين اثنين وهو غضبان"» 
وقد ألحق الفقهاء كل ما يشغل النفس بالغضب. كالنوم والنعاس والجوع والعطش والتخمة 
والخوف والمرضء وشدة السرور» ومدافعة الأخبثين. 


(۱) صحيح البخاري» حديث رقم(۸٥۷۱)ء‏ ج 4ص 16 
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شرح المادة (55): 


علنية المحاكمة 


عالجت المادة السادسة والأربعون المبدأ القضائي المتمثل بعلنية المحاكمة» وأدخلت 
استثناءً عليه» فجاء فيها: 

المادة (15) 

تجري المحاكمة في المحاكم الشرعية بصورة علئيّة إلا في الأحوال التي تقرر المحكمة 
إجراءها سرا سواء كان ذلك من تلقاء نفسها أم بناء على طلب أحد الخصوم؛ محافظة على 
النظام» أو مراعاة للآداب» أو حرمة الأسرة» وعلئ دائرة الأمن أن تخصًّص أحدّ مأموري 
الضابطة لتنفيذ ما يأمر به القاضي لحفظ النظام بصورة دائمة أو مؤقتة عندما يطلب القاضي 
ذلك. 

- التنبيهات التوضيحية: 

** علنية المحاكمة: 

الأصل أن المحاكمات تجري في المحاكم الشرعيّة بصورة علنية» ويجوز أن تكون 
المحاكمة سرّية بناءً على قرار المحكمة أو طلب أحد الخصوم إذا توفر السبب القانوني 
الداعي لذلك. 

# الأسباب القانونيّة الواجب توفرها في المحاكمة حتى تخرج عن أصل العلنيّة 
وتصبح سريّة» ويُكتفئ بتوفر سبب واحد على الأقل منها: 

)١‏ أن تتضمن المحاكمة السرّيّة المحافظة على النظام العام. 

۲) أن يكون الدّاعي لها مراعاة الآداب العامّة. 

۳) أن تتضمن المحافظة على حرمة الأسرة. 

** تعاون السلطتين القضائية والتنفيذية لضمان سريّة المحاكمة: 

يقع على عاتق دائرة الأمن في المحاكمات السرِّيّة أن تخصّص أحد مأموري الضابطة 
لتنفيذ ما يأمر به القاضي لحفظ النظام بصورة دائمة أو مؤقتة عندما يطلب القاضي ذلك. 


11° 


شرح المادة :)٤۷(‏ 


انتهاك حرمة المحكمة 


عالجت المادة السابعة والأربعون من هذا القانون مسألة انتهاك حرمة المحكمة بالقول 
أو الفعل» والعقوبة المترتبة على ذلك» مع التمييز بين المحامي الموكل بالخصومة وغيره 
من الخصوم» فجاء فيها: 

)٤۷( المادة‎ 

كل مَن أتئ بعمل أو قول يعتبر انتهاكًا لحرمة المحكمة؛ فللمحكمة حينئذ أن تأمر بحبسه 
RE‏ تساف اتوم اوحار اب لاعينا ر SS‏ ناور ووة امون لسن 
الاعتراض والاستئناف» ويكتفئ بإدراج هذا الحكم في ضبط القضية» ولا تؤثر العقوبة 
المنصوص عليها في هذه المادة علئ أحكام قانون نقابة المحامين . 

- التنبيهات التو ضيحية: 

* مفهوم انتهاك حرمة المحكمة: 

كل قول أو عمل يأي به الخصوم أو أحد وكلاتهم؛ يتضمن إساءة الأدب» أو ازدراء 
القضاءء. أو التقليل من شأنه أو يظهر منه الطعن في عدالة القاضي» أو أدّئ إلى الفوضئ 
SEN EEG‏ عورف EEE EEE‏ سبوا كان 
ذلك إعجابًا بقرار المحكمة أو تعجبًا واعتراضًَا عليه» أو تضمن سلوكه التحريض على 
ذلك» أو التهديد المباشر لأحد الأطراف» وإذا رفض الشاهد تأدية الشهادة وفقًا للقانون أو 
رفض الإجابة على الأسئلة التي ألقيت عليه بوجو مشروع دون أن يبدي أسبابًاء أو أفشئ 
اجا ان مرن ا رة د ذلك اوا م ا الک ايقارع 
العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون» وقد يجرٌ عقوبات أخرئ بحسب تكييفه في بعض 
الحالات إن طولب به في دعاوئ مستَقلة. 


١15 


** عقوبة انتهاك حرمة المحكمة: 

للمحكمة أن تأمر بحبس كل مَّن انتهك حرمتها من غير المحامين فورًا لمدةٍ أقصاها 
أسبوع أو بغرامة لا تتجاوز الخمسة دثائير» ويكون خكمها قطعيًا باتا لا يصح الرجوع عن 
وليس للمحكوم عليه حق الاعتراض والاستكناف» وعلئ المحكمة الصادر عنها الحكم 
على شخص انتهك حرمتها إدراج قرار الحكم في ضبط القضيّة. 

ولبدن للمتحكنة معاقبة السحافي بلحس إذا راك أنه مدر منه قول أى عمل يعد 
انتهاكًا لحرمة المحكمة وفق القانون» ولها أن تحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها في هذه 
المادّة؛ وذلك عملا بأحكام المادة )٤١(‏ من قانون نقابة المحامين رقم )١١(‏ لسنة ۱۹۷۲م 


وتعديلاته تى سنة ١5‏ ١7م.‏ 


شرح المادة (/5): 


عالجت المادة الثامنة والأربعون من هذا القانون سلطة المحكمة في تأجيل المحاكمة 
أو تغيير مكان نظرهاء وذلك وفق أسباب تتماشئ مع تحقيق العدالة سواء جاء قرارها هذا 
بطلب الخصوم أو من تلقاء نفسهاء فجاء فيها: 

)٤۸( المادة‎ 

يجوز للمحكمة أن تؤجل المحاكمة من وقت إلى آخرء أو تقرر رؤيتها في مكان آخر يقع 
ضمن منطقة اختصاصهاء إذا رأت ذلك ملائمًا تحقيقًا للعدالة مع تدوين الأسباب. 

- التنبيهات التو ضيحية: 

** تأجيل نظر الدعوئ: 

تأجيل الدعوئ من حق المحكمة؛ فلها تأجيلها من وقت لآخر مراعية بذلك تحقيق 
العدالة» ولو اعترض الخصوم علئ ذلك التأجيل. 

فإذا حضر المدّعئ عليه» ولم يحضر المدعي» وطلب المدّعئ عليه إسقاط الدعوى. 
يجوز للمحكمة مراعاة للعدالة أن ترفض طلبه» وتؤجل الجلسة مع ذكر الأسباب الداعية 
لذلك» وعلئ المحكمة تحقيقًا للعدالة أن تجيب طلب المدّعيا عليه إذا طلب الإمهال 
للإجابة على الدعوئ إذا وكّل حديثًا بالدعوئ؛ وموكّله لم يتبلغ لائحة الدعوئء وإلا فسخ 
الحكم في الاستئناف27. 

وتجدر الإشارة أن الأصل في كل ما يصدر عن المحكمة من إجابة لطلبات الخصوم» وما 
يصدر عنها للسير بالدعوئ قرارات تحفظ في ملف القضيّة» وتكون معلّلة ومسيّبة» والأصل 
أن يكون القرار صريحًاء ولكن إذا صدر عن المحكمة ما يشعر بقبول الطلب يعتبر ذلك 
إجابة» وعليها أن تدونه في محضر الدعوئ ذاكرة العلل والأسباب» ومن أمثلة ذلك أن يحؤّل 


۳۹٤۷۱ انظر قرار استئناف‎ )١( 


القاضي الاستدعاء المقدّم من أحد الخصوم لتأجيل الجلسة إلى قلم المحكمة لاستيفاء 
الرسوم وحفظه في ملف الدعوئء وتعدٌ هذه العبارة بمثابة الإجابة وإن لم تكن 
صريحة“شريطة أن لا يذيل الطلب بعبارة "ينظر في حينه". 

ويجوز طلب تأجيل جلسة المحاكمة من خلال برقيّة أو بوسائل حديثة معتمدة ويرجع 
قرار قبول الطلب ورفضه لقناعة المحكمة وحدها عند ذلك» ولابدٌ أن تذكرها في محضر 
الدعوئ مبدية رأيها بالإيجاب أو الرفض مع ذكر الأسباب والعلل. 

** نقل الدعوئ: 

نقل الدعوئ من محكمة إلئ محكمة أخرئ مماثلة لها من حيث الدرجة لأسباب تتعلق 
بالأمن العام لا يكون بطلب الخصوم. وإِنّما بطلب من النائب العام» ولا تنظره المحاكم 
الابتدائية والاستئنافية وإنما تنظره المحكمة العليا الشرعيّة باعتباره اخغتصاصًا ولائ 
(وظيفيًا) لهاء لا باعتبارها جهة طعن بالنسبة لهذا الطلب 

** يشترط في تأجيل جلسة المحاكمة» أو نقل مكان نظرها شرطان: 

1" أذيكرن التأجيل ا هفنا للعذالةوقق قتاع السحكبة. 

؟) أن تدوّن المحكمة في قرارها الأسباب والعلل التي استندت إليها في قرارها. 


(۱) انظر قرارات استئناف ۱۰۰0۸ ۱۲۳۰۸۰ ۱٦۱۳1۰‏ 
(۲) انظر قرارات استئناف ۱۱۷۲۹۰۲۲۹۱۸۰۱۹۷۳ 
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شرح المادة (59): 


إسقاطها الدعوى المتقابلة 


عالجت المادة التاسعة والأربعون مسألة إسقاط الدعوى المتقابلة ومدئ اعتبار رأي 
الخصم في إسقاط المدَّعي في الدعوئ المتقابلة دعواه جاء فيها: 

المادة (59) 

يجوز للمدّعي أو المدّعئ عليه في الدعوئ المتقابلة في أي وقت أثناء المحاكمة أو قبلها 
أن يطلب إسقاط دعواه بحق المدّعئ عليهم جميعهم أو بعضهم» أو أن يترك دعواه في قسم 
مما يدّعيه عل أن يكون له الحقٌ في تجديد دعواه» ولا يؤثر إسقاط دعوئ أحد الطرفين على 
الآخر إذا أَصَرَّ هذا الأخير على السير مها. 

- التنبيهات التو ضيحية: 

# الدعوئ المتقابلة: 

هي الدعوئ التي يرفعها المدَّعئ عليه ضد المدّعي بغرض إجراء المقاصة القضائية» أو 
طلب التعويض عن أضرار لحقته جرّاء رفع الدعوئ الأصلية» أو الحيلولة دون أن يُقضئ 
للمدَّعي بكامل طلباته أو بعضها في الدعوئ الأصلية. 

ولا تنفرد الدعوئ المتقابلة بإجراءات مختلفة عن الدعوئ الأصليَّة» وتسير بنفس 
النسق الإجرائي الذي حدّده القانون للدعوئ الأصلية من تقديم اللائحة إلى صدور الحكم 
فيها. 

*#* إسقاط الدعوئ المتقابلة: 

يجوز للمدّعي في الدعوئ المتقابلة في أي وقت أثناء المحاكمة أو قبلها أن يطلب 
إسقاط دعواه بحق المدّعئ عليهم جميعهم أو بعضهم» أو أن يترك دعواه في قسم مما يدّعيه 
لان المدّعي مَن إذا ترك ترك فلا يجبر على الخصومة:؛ فكما أنَّ للمدعي في الدعوئ الأصليّة 
إسقاطهاء فللمدّعي في الدعوئ المتقابلة إسقاطهاء وكذلك له إسقاط دعواه عن جميع 


المدّعئ عليهم أو بعضهم. 
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وفجوز المد عليه طلب إسقاط الدعوئ المتقابلة» إذا غاب المدّعي في الدعوى 
المتقابلة عن حضور جلسة المحاكمة؛ لأن تغيّبه عن حضور الدعوئ التي أقامها يشعر 
بالإعراض عنهاء وللمحكمة إجابة طلبه حسب قناعتها بما يحقّق العدالة؛ ولا تجبر على 
ذلك. 

ويشترط لصحّة إسقاط الدعوئ المتقابلة من قبل المدّعي ألا يبص الخصم الآخر 
(المدعئ عليه في الدعوئ المتقابلة) على السير بالدعوئ المتقابلة المقامة ضدّه؛ فإن طلب 
المدّعئ عليه السير بالدعوئ المتقابلة المقامة ضدَّه سارت بها المحكمة ولم تجب المدّعي 
طالب الإسقاط إلى طلبه؛ لأنه يظهر أن للمدَّعئ عليه فيها مصلحة؛ فقد يستند إلى نتيجتها 
لإثبات الحق القائم» أو لإثبات حقٌ آخر أو حمايته مستقبلا. 

ولا يؤر إسقاط الدعوئ المتقابلة علئ تجديدها مستقبلاء لأن الحقٌّ قائم لايس قط 
فاط ولک قد و خي المرع المطالئة نت أو يتك كه و اسن لامعل الو 
فإذا أراد المدعي تجديد دعواه مستقبلًا جدّدها بدعوئ جديدة بقيدها ورسومها وإجراءاتها. 


شرح المواد (0ه -67): 
إسقاطها الدعوى ووقفها والسير بها غيابيًا 


عالجت المواد (50: ٠١١‏ 07) موضوع إسقاط الدعوئ والحالات التي يجوز لأحد 
الخصوم طلب إسقاط الدعوئ فيهاء وعالجت أيضًا مسألة وقف الدعوئ واستئناف السير 
فيها بعد وقفهاء ونظرها غيابيّاك فجاء فيها: 

المادة (0ه) 

أ- للمحكمة أن تسقط الدعوئ: 

-١‏ إذا لم يحضر أحد من الفرقاء. 

؟-إذا لم يحضر المدّعي وحضر المدّعئ عليه وطلب الإسقاط. 

أمًا إذا حضر المدّعي ولم يحضر المدّعئ عليه بعد تبليغه الموعد المعين حمسب 
الأصول؛ فتقرر المحكمة سماع الدعوئ والاستمرار في المحاكمة بحقّه غيابيًا بناءً على 
طلب المدّعي؛ ويجوز للمحكمة من نفسها أن تقرر محاكمة المدّعئ عليه غيابيًا إذا كان 
موضوعها مما تقبل فيه الشهادة حسبة. 

ب- تقرر المحكمة وقف الدّعوئ إذا كان الحكم في موضوعها متوقفًا على الفصل في 
دعوئ أخرئ منظورة» وبمجرد زوال سبب وقفها يكون لأي من الخصوم طلب السير فيها 
مجددًا. 

ج- يجوز للمحكمة وقف الدعوى بناءً على اتفاق الخصوم مدة لا تزيد عن ستة أشهر 
من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم» ولا يجوز لأي من الخصوم أن يطلب خلال تلك المدة 
إعادة السير في الدعوئ إلا بموافقة خصمه. 

د- إذا لم يتقدم أحد الخصوم بطلب السير في الدعوئ خلال مدة الأيام الثمانية التالية 
لنهاية الأجل - مهما كانت مدة الوقف- تسقط الدعوئ. 


المادة ١(‏ ه) 
إذا تعد المدّعون وتخلف بعضهم تسقط دعوئ المتخلّف منهم بناء على طلب المدّعى 
عليه على أن يكون له الحق في تجديد دعواه المسقطة وحدها. 


المادة (؟ه) 
إذا تعدّد المدّعئ عليهم وتخلّف بعضهم تنظر الدعوئ غيابيًا بحن المتخلّف منهم بناءً 
المادة ('ه) 


إذا حضر المدعئ عليه الذي تجري محاكمته غيابا جلسة من الجلسات التالية» وقدّم 
عذرًا مقبولًا عن تغيبه» تقرر المحكمة قبوله» وتعلمه بالإجراءات التي جرت في غيابه» ولها 
أن تكرر هذه الإجراءات في حضوره إذا رأت ذلك ضروريًا لتأمين العدالة. 

- التنبيهات التو ضيحية: 

** إسقاط الدعوئ: 

إسقاط الدعوئ هو زوال الأثر الإجرائي المترتب على رفعها بعد تحقّق صختهاء وقد 
يكون بحكم القانون» أو بطلب الخصوم» أو بقرار المحكمة المنفرد المنبثق عن قناعتها وفق 
الأصول. 

وتتمثل صور إسقاط الدعوى بالآتي: 

)١‏ الإسقاط بطلب الخصوم: تقزر المحكمة إسقاط الدعوى بناءً علئ طلب الخصوم 
في الحالات الآتية: 

أ) طلب المدّعي إسقاط دعواه عن المدّعئ عليه» وعدم اعتراض المدعى عليه على 
ذلك في الدعوئ المتقابلة دون الدعوئ الأصليّة. والفرق أنه في الدعوئ المتقابلة تكون 
الخصومة قائمة؛ فلابدٌ من رضا الخصم» ولأنه قد يكون له مصلحة معتيرة في التمسك 
بنتيجة الحكم لاستيفاء حق أو حمايته مستقبلاء وأمًا الدعوئ الأصلية فإسقاطها يسقط 
الخصومة؛ فلا يشترط رضا الخصم بالإسقاط» ولأن المدّعي لا يجير على الخصومة. 


۳ 


ب) طلب المدّعئ عليه إسقاط الدعوئ بسبب تغْيّب المدعي عن حضور الجلسة؛ لأن 
تغيّب المدّعي عن الحضور يشعر بالإعراض عن الدعوئ. بشرط ألا تكون الدعوئ حسبةً 
ا ا 

ت) إذا تعدّد المدّعون وتخلف بعضهم تسقط دعوى المتخلّف منهم بناء على طلب 
المدّععئ عليه على أن يكون لمن أسقطت دعواه الحقٌ في تجديدها وحدها. 

؟) الإسقاط بحكم القانون: تسقط الدعوئ بحكم القانون في حالتين: 

أ- إذا كانت المحكمة قد أوقفت السير بالدعوئ اتفاقيًا بناءَ على طلب الخصوم» ولم 
يتقدّم أحد الخصوم بطلب السّير في الدعوئ خلال مدة الأيام الثمانية التالية لنهاية الأجل 
مهما كان الأجل. 

ب- إذا كانت الدعوئ قد أوقف السير فيها قضائيًا لحين صدور الحكم في دعوئ منظورة 
يحتمل أن تؤثر نتيجتها على الحكم الصادر في الدعوئ الأصليّة» ومر أكثر من ثمانية أيام 
علي ذل حصنو قار ال ف اندعو المنظورة التى ار فت اتر اجار 
يطلب أحدهم السير في الدعوئ. 

*) الإسقاط بقرار المحكمة المنفرد: ويكون في حالة تغيّب المدّعي رافع الدعوئ 
الأصليّة عن حضورها في وقتها المحدّد» وتغيّب المدعئ عليه» بشرط ألا تكون الدّعوى 
حسبة مما يتعلق بحقوق الله تعالئ» وفي حال غياب الطرفين ألا تسقطها المحكمة قبل 
الساعة المعيّنة لنظر الدعوئ ولو كان ذلك في اليوم المعيّن لهاء والا فسخ قرار إسقاطها 
استعنافًا0©. 

ويعتبر قرار المحكمة بإسقاط الدعوئ لغياب الطرفين قرارًا فاصلًا لا يجوز لها الرجوع 
عنه بعد صدوره» ولو حضر أحد الأطراف قبل انفضاض الجلسة» ويحقٌ لمحكمة 
الاستئناف ذلك بعد استثناف هذا القرار“". 


)١(‏ يشترط في الأجل إذا كان وقف الدعوئ اتفاقيًا أن لا يزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة 
لاتفاقهم. 

انظر: قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني رقم )١١(‏ لسنة ٠٠٠۲م‏ المادة: 5١‏ » البند: ج »د 

(۲) انظر قرار استئناف ۱۳۱۹۲ 

(۳) انظر قرار استئناف ٠١٤١١‏ 





وأمّا بالنسبة للرسوم فتستوق رسوم إسقاط الدعوئ إذا كانت إسقاطها بطلب من 
الخصوم» ولا رسم لإسقاط الدعوئ بحكم القانون أو لغياب المدّعي. 

ولا يمنع إسقاط الدعوئ إثارتها مرّة أخرئ فإذا أسقطت الدعوئ لأيّ سبب من 
الأسباب؛ فللمدعي حقٌ تجديدها وطلب نظرها بدعوئ جديدة مستقلّة طالما لم يسقط 
المدعي حقه في موضوع المطالبة مثل إسقاط دعوئ المهر بسبب استيفائه قبل الفصل في 
الدعوئ» فالحق ثابت لا يسقط بإسقاط المطالبة به» وعليه دفع رسوم جديدة لتلك الدّعوئ 
ولا تكفي الرسوم المستوفاة عن الدعوئ السابقة. 

** وقف الدعوئ: 

وقف الدعوئ هو تعليقٌ موقت لإجراءات الدعوئ؛ لتوفر سبب من أسباب الوقف إلى 
أن يزول هذا السبب» والأسباب التي تؤدي إلى وقف السير في الدعوئ تكون خارجة عن 
مركز الخصوم الشخصي وممثليهم. 

ويختلف وقف الدعوئ باختلاف مصدر نشوئه» وهو ما يعرف بأسباب وقف الدعوى 
ورتب عله كل تسب مها ار شا 

أ- فقد يكون مصدره رغبة الخصوم في وقف دعواهم (الوقف الاتفاقي). 

الوقف الاتفاقي للدعوئ: إذا اتفق الخصوم على وقف السير بالدعوى مدّة معيّنة يجوز 
للمحكمة وقف الدعوى بناءً على اتفاقهم بالشروط الآتية: 

)١‏ ألّاتزيد مدّة وقف الدعوئ المتّفق عليها عن ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة 


لاتفاقهم. 
”)لا يجوز لأيّ من الخصوم أن يطلب خلال تلك المدة إعادة السير في الدعوى إل 


۳) على الخصوم أو بعضهم أن يتقدّموا للمحكمة بطلب السير في الدعوئ الموقوفة 
خلال ثمانية أيام من تاريخ انتهاء الأجل» وإِلّا سقطت الدعوئ الموقوفة بحكم القانون» لأن 
تركها يشعر بالإعراض عنها. 

ب- وقديكون مصدره صدور قرار قضائي من المحكمة المختصة بنظر الدعوى 
(الوقف القضائي). 
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الوقف القضائي للدعوئ: هو قرار المحكمة وقف الدّعوئ إذا كان الحكم في موضوعها 
متوقمًا على الفصل في دعوئ أخرئ منظورة» وهو وقف واجب للدّعوئ ليس للمحكمة 
مخالفته» فلو تابعت السير في الدعوئ الأصليّة وفصلتها قبل صدور الحكم في الدعوى 
الأخرئ ذات الأثر المحتمل في نتيجة الدعوئ الأصلية يفسخ حكمها في الاستئناف 
لمخالفته صريح القانون والأصول» وبمجرد زوال سبب وقف الدّعوئ بصدور الحكم في 
الدعوئ الأخرئ يكون لأي من الخصوم طلب السير في الدعوئ الأصليّة مجدّدًا خلال مدّة 
لا تتزيد عن ثمانية أيّام من تاريخ تبلّغ الحكم. إلاسقطت الدعوئ بحكم القانون. 

** أوجه الاتفاق والافتراق بين وقف الدعوئ وتأجيلها: 

)١‏ طلب السير في الدعوئ لا يستلزم رسومًا جديدة» بينما تجديد الدعوئ بعد الإسقاط 
يستلزم رسومًا جديدة لقيد الدعوئ. 

؟) القرار الصادر بالتأجيل يجب أن يحدّد فيه تاريخ الجلسة التي تمَّ التأجيل إليهاء وأما 
الوقف فقد لا تتحدد مدته» ومن ثم لا يعرف تاريخ الجلسة التي سوف تنظر فيها الدعوى 
الموقوفة. 

۳) يشبه وقف الدّعوئ تأجلها من حيث الأثر الإجرائي» فكلاهما يترتب عليه تأخير 
الفصل في الدعوئ. 

8 الو ا 

السير بالمحاكمة غيابيًا حالة استثنائية أجازها القانون بشروط: 

)١‏ أن يكون المدّعئ عليه قد تبلّْ مذكرة حضور الدعوئ تبليعًا صحيحًا حسب القانون 
والأصول المرعية. 

7 أن كران الب عضا اق بهن gE‏ تجلمة E‏ 

*) طلب الخصم السير بالدعوئ ومحاكمة المدعئ عليه غيابيّاه ويمستثنئ من هذا 
الشرط إذا كان موضوع الدّعوئ مما تقبل فيه الشهادة حسبة؛ فيجوز للمحكمة أن تنظرها 
غيابيا وإن لم يطلب الخصم ذلكء ولا يجوز إسقاطها بحال. 


وتتمثل حالات جواز السير بالدعوئ غيابيًا بالآتي: 
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أ إذا حضرالمدعي ولم يحضر المذّعئ عليه؛ فتقرر المحكمة سماع الدعوى 
والاستمرار في المحاكمة بحقّه غيابيًا بناء على طلب المدّعي. 

ب) إذا تعدَّد المدّعئ عليهم وتخلّف بعضهم تنظر الدعوئ غيابيًا بحقٌ المتخلّف منهم. 
بناءً على طلب المدّعي. 

فإذا أبدئ المتغيب عن الحضور والذي تجري محاكمته غياببًا عذرًا يطلب من خلاله 
إعادة السير بإجراءات المحاكمة فيشترط لقبول عذره: 

)١‏ أن يحضر جلسة من الجلسات التالية قبل تبيؤ المحكمة لإصدار الحكم. 

۲) أن يقدّم عذرًا مقبولًا عن تغيبه تقتنع به المحكمة. 

ولا يعدٌ انشغال المحامي لدئ محكمة أخرئ عذرًا مقبولًا مالم يبد أسبابًا طارئة جدّية» 
ويعتبر من الأعذار المقبولة أن يكون لدئ الخصم دعوئ أخرئ للإدلاء بشهادة لدئ 
محكمة جزائة). 
فإذا اقتنعت المحكمة بالعذر المقدم تقرّر المحكمة قبوله» وتعلم المدّعي بالإجراءات التي 
جرت في غيابه» ولها أن تكرر هذه الإجراءات في حضوره إذا رأت ذلك ضروريًا لتأمين 
العدالة. 


۲۰۹۲۲ ۰۱۲۳٣۳۳ انظر قرارات استئناف‎ )١( 


شرح المادة :)١ ٤(‏ 
الحجزالتحفظي والمنع من السفر 


عالجت المادة الرابعة والخمسون من هذا القانون مسألة الحجز التحفظي والمنع من 
السفر والأسباب الموجبة لذلك» ومدئ صلاحيّة الخصوم والمحكمة في إيقاعه ورفعه» 
فجاء فيها: 

المادة (؟ ه) 

أ- إذا قدّمت لائحة الدعوئ واقتنعت المحكمة بناءً على ما قدَّم إليها من بيّنات بأنَّ 
المدعى عليه على وشك مغادرة المملكة, أو أنه ينوي التصرّف بأمواله» أو تبريبها للخارج؛ 
رغبة منه في تأخير دعوئ الخصم أو في تجنب إجراءات المحكمة» أو في عرقلة تنفيذ أي قرار 
ل أن يدق سقف فل السك أن دو رة اومن ال جلي ف اال 
وأن تمنع سفره حتئ يقدَّم كفالة لضمان دفع ما قد يحكم به عليه» أو لضمان عدم مغادرته 
المملكة» وذلك حتئ مضي عشرة أيام من تاريخ صيرورة الحكم ة 

ب- إذا أسقطت الدعوئ وفقا لأحكام هذا القانون» وكان قد صدر فيها قرار بإيقاع 
الحجز أو منع السفر أو أي إجراء احتياطي آخر ولم تجدد خلال عشرة أيام من تاريخ 
إسقاطها فعلئ المحكمة أن تتخذ ما يلزم من إجراءات لإلغاء ذلك القرار. 

ج-إذا اتفق الخصوم بعد صدور الحكم في الدعوى على رفع قرار الحجزء أو إلغاء منع 
السفرء أو أي إلغاء لأيّ إجراء احتياطي آخر؛ فعلئ المحكمة أن تتخذ ما يلزم من إجراءات 
لإلغاء ذلك القرار. 

- التنبيهات التوضيحيّة: 

* المنع من السفر: 

المنع من السفر: إجراء احترازي مشروع من سلطة التحقيق أو سلطة القضاء هدفه إبقاء 
المدّعئ عليه في البلادء ومنع هروبه لحين انقضاء سبب المنع. 

ويقدّم طلب المنع من السفر باستدعاء يتضمن بيّنات تثبت نيّة المدّعئ عليه الهرب 
خارج البلادء أو أنه ينوي التصرّف بأمواله» أو تهريبها للخارج» بقصد تأخير دعوئ الخصم 
أو تجنّبٍ إجراءات المحكمة؛ أو عرقلة تنفيذ أيّ قرار يُحتمل أن يصدر في حقه. 
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فإذا اقتنعت المحكمة بالأسباب المقدّمة من قبل المدّعي؛ ورأت أنها أسباب محقة؛ 
فعلئ المحكمة أن تصدر مذكرة إحضار من أجل جلب المدّعئ عليه في الحال» وأن تمنع 
سفره حتى يقدّم كفالة لضمان دفع ما قد يحكم به عليه» أو لضمان عدم مغادرته المملكة 
وليس للمحكمة الحكم بمنعه من السفر بمجرّد قبول الاستدعاء دون إحضار المدعى عليه 
وإلزامه بتقديم كفالة لضمان عدم مغادرته البلاد وضمان دفع ما قد يحكم به عليه نتيجة 
الدعوئ”» فإذا رفض تقديم كفالة وصرّح بذلك في المحكمة؛ تقزر المحكمة فورًا منعه من 
السفرء وتتخذ الإجراءات اللازمة لذلك. 

ويستمر قرار المنع من السفر من صدوره حتئ مضي عشرة أيام من تاريخ صيرورة 
الحكم قطعيًا. 

* الحجز التحفظي: 

الحجز التحفظي هو قيام الدائن بطلب خطي منه للمحكمة المختصّة لتقوم بمجموعة 
إجراءات تحفظية حماية لحقوقه» استنادً لبيّنات يقدمهاء بحيث يطلب تسجيل حجز أموال 
المدين المنقولة وغير المنقولة بمقدار ما يفي بدينه» ومنع المدين من التصرّف بها لحين 
صدور الحكم قطعيًا في الدعوى. 

** إلغاء القرارات الاحترازية من قبل المحكمة: 

على المحكمة أن تتخذ ما يلزم من إجراءات لإلغاء قرار المنع من السفر أو الحجز 
التحفظي أو أي إجراء احترازي آخر: 

)١‏ إذا أسقطت الدعوئ وفق لأحكام هذا القانون. 

۲( إذا لم تجدد الدعوئ خلال عشرة أيام من تاريخ إسقاطها. 

۳) إذا اتفق الخصوم بعد صدور الحكم في الدعوى على رفع قرار الحجزء أو إلغاء منع 
السفرء أو أيّ إلغاء لأيّ إجراء احتياطي آخر. 


)١(‏ مع عدم صحّة قرار منع المدّعئ عليه من السفر بمجرد الاستدعاء. إلا أن هذا القرار لا يؤثر على 
جوهر الحكم» ولا يستدعي الفسخ في الاستئناف إذا فصلت الدعوئ» ويعتبر الممنوع من السفر على هذا 
الوجه مقصّر في الطعن في القرار الصادر من المحكمة. 

انظر قرار استئناف ٩۹٤۷٩‏ 





شرح المادة (86): 


تدوين القرارات القضائية 


عالجت المادة الخامسة والخمسون من هذا القانون مسألة تدوين القرارات القضائية 
الصادرة أثناء المحاكمة» والواجب الملقئ علئ عاتق القاضي في ذلك فجاء فيها: 

المادة (هه) 

يترتب على رئيس المحكمة أو القاضي أن يأمر بتدوين كل ما يطلبه أو يعرضه أي فريق 
من الفرقاء أثناء استماع الدعوئ وخلال الإجراءات المتخذة فيهاء إلا إذا كان المطلوب 
تدوينه لا علاقة له بالقضيةء وحينئذ يحق للفريق الذي يعنيه الأمر أن يقدم لائحة مستقلة 
يدون فيها ما يريد ضمّه إلى ضبط القضية» وني هذه الحالة لا يحق للمحكمة رفض الطلب. 

- التنبيهات التوضيحيّة: 

** تدوين القرارات القضائيّة: 

تنقسم الأمور التي يطلب تدوينها آثناء نظر القضيّة وحتئ فصلها إلى قسمين: 

)١‏ ماله علاقة في القضيّة: يجب على رئيس المحكمة أو القاضي أن يأمر بتدوين كل ما 
يطلبه أو يعرضه أي فريق من الفرقاء أثناء استماع الدعوئ وخلال الإجراءات المتخذة فيهاء 
ما دام مما له علاقة في القضيّة» وذلك من تلقاء نفسه ولو دون طلب الخصوم» وعليه أن يوثق 
كل إجراء من إجراءات المحاكمة بقرار معلّل ومسبّب حت صدور الحكم في القضيّة 
ويعتبر الحكم هو القرار الآخير الصادر عن المحكمة. 

؟) ماليس له علاقة بالقضية: لا تدوّنه المحكمة من تلقاء نفسهاء ولكن يحقٌ للفريق 
الذي يعنيه الأمر أن يقدم لائحة مستقلة يدون فيها ما يريد ضمّه إلى ضبط القضية» وفي هذه 
الحالة لايحق للمحكمة رفض الطلب. 


۰ 


تعتبر البيّنة العمود الفقري الذي يقوم عليه إثبات مصدر الحق أو الواقعة القانونية مركز 
الحق» وتتعدد أنواع البيّنات فمنها البيّنة الشخصيّة المتمثلة بالشهود. والإقرار» والبينات 
الكتابيّة المختلفة» والخبرة» والكشف» والبينات العلميّة الحديثة مثل فحص البصمة 
الورائيّة 4[ والتي تعتبر كقرائن وإن لم ترق لدرجة البيّنة» ولكن أجاز القانون الحكم 
بمقتضاها بشروط معيّنة عند إنكار النسبء ولعل هذه الشروط هي التي رفعت درجتها إلى 
درجة البيّنة لاستنادها ابتداءً إلى ثبوت مركز الحق القانوني والشرعي المتمثل بالفراش. 

والحق أن الشريعة الإسلاميّة سبقت جميع القوانين الوضعيّة في اعتبار البّنات» بل 
اعتمد القانون الفرنسي بشكل رئيسي على ماورد في الفقه الإسلامي في اعتماد البينات 
وتنظيمها و اجر اء اا عند المتحاكمة. 

- التنبيهات التمهيديّة: 

** البيّنة القضائيّة: وسيلة إثبات الحق على وجه يخوّل الاستيفاء أو الحماية وفق 
القانون. 

# الإثبات: هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق والإجراءات التي حددها القانون على 
وجود أو صحّة واقعه قانونيه متنازع عليها تصلح أساسًا لحق مدع به. 

*** الواقعة القانونيّة: هي مصدر الحق المدّعئ به؛ فهي كل حدث أو أمر يقع بصفة 
طبيعية أو اختيارية يرتب القانون عليه أثرّا من إنشاء لحقٌّ جديد» أو تعديل أو انقضاء لحقٌ 
قائم. 

** أهميّة الإثبات ومحلّه: الحق موضوع التقاضي يتجرّد من كل قيمة إذا لم يقم الدليل 
على الحادث الذي يستند إليه. ومحل الإثبات ليس الح المتنازع عليه» بل الواقعة القانونية 
المنشئة لهذا الحق سواء كانت تصّرقًا قانونيًا كالطلاق للمطالبة بالمهر المؤجل مثلاء أم 
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واقعة ماديّة كالرّدة للمطالبة بالآثار المترتبة عليهاء فكل واقعة قانونيّة تمثل مصدرًا للمطالبة 
بالحق المترتب عليهاء وقد تتعدد المطالبات بتعدد الحقوق المترتبة على إثباتها. 

** حدود حق الخصوم في الإثبات: 

)١‏ يتقيد حق الخصوم بالطّرق التي حددها القانون؛ فلا يجوز لهم الإثبات بغير الكتابة 
فيما لا يجوز إثباته إلا بهاء ولا يجوز للخصم أن يجتزئ من الإقرار ما يفيده حيث لا يجوز 
تجزئة الإقرار. 

”) يتقيد الخصوم بالإجراءات والأوضاع التي رسمها القانون لتقديم الدليل. 
۳) يتقيد الخصوم بما يتمتع به القاضي من دور إيجابي في إجراءات الإثبات» وبما 
يمتع به من سلطة تقديرية في تقدير الادلة. 

* حدود الدّليل الذي يستند إليه القاضي: أي دليل يستند إليه القاضي في قضائه لابدٌ 
أن يكون مقدَّمًا من أحد الخصوم» وان يكون الخصم الآخر على علم به إذ لكل خصم الحق 
في مناقشة كل ما يقدّم في الدعوئ من أدلّة. 

** شروط محل الإثبات: 

)١‏ يجب أن تكون الواقعة محددة. 

؟) يجب أن تكون الواقعة ممكنة. 

۳) يجب أن تكون الواقعة متنازعًا فيها. 

)٤‏ يجب أن تكون الواقعة متعلّقة بالّعوئ. 

٥‏ يجب أن تكون الواقعة منتجة في الدّعوئ. 

5) يجب أن تكون الواقعة جائزة الإثبات قانونًا. 
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# الشهادة: إخبارٌ بحق للغير على الغير بلفظ الشهادة أمام القاضي. 


۲۲ 


جاء في مجلّة الأحكام العدليّة الشهادة أن يقول: أشهد بإثبات حقٌ أحدٍ الذي هو في ذمة 
الآخر في حضور القاضي ومواجهة الخصمين» ويقال للمخبر: شاهد» ولصاحب الحق: 
مشهود له» وللمخبر عليه: مشهود عليه أوللحق: مشهود به". 

** أنواع الشهادة من حيث موضوعها: 

)١‏ شهادة الحسبة: وهي الشهادة التي يتعلّق بها حقٌّ من حقوق الله تعالئ» كالشهادة 
على الرضاع المحرّم» والردة وإباء الإسلام وغيرها مما نصت عليه المادة (۱۳۸) من هذا 


القانون. 
؟) الشهادة القضائية: وهى الشهادة التى يتعلق مها حق العباد» كالشهادة على الوصية 


حالات أداء الشهادة©: 

6 الشهادة المباشرة: وهي إدلاء الشاهد بما شاهده بنفسه وسمعه وفهمه» وتستند إلى 
معلومات وأحداث ووقائع» وهي أقوئ حالات الشهادة. 

)١‏ الشهادة غير المباشرة(السماعيّة): وهي أن يشهد بما سمعه من غيره من أحداث 
ومعلومات ووقائع» وهي أضعف حالات الشهادة. 

۳) شهادة التسامع (بينة التواتر): وهي الشهادة المنصبة على وقائع يتناقلها الناس» 
ويشترط أن يكون التناقل للواقعة من جمع غفير يؤمن تواطؤهم على الكذب» وتأتي في 


المرتبة الثانية في القوة بعد الشهادة المباشرة؛ لأنها تثبت الواقعة يقيتاء ولكن تختلف أفهام 


* يشترط في الشاهد: الأهليّة» والإسلام» وسلامة الحواس» والتجرّد عن الغرض 
والمصلحة. وانتفاء التهمة» والعدالة بحيث تغلب حسناته على سيئاته؛ فلا تقبل شهادة 
المقامر والّكير والكاذب الذي اعتاد الكذب في حقوق الناس ولو تاب» وتارك الصلاة 
والمحدود في قذف» والأصل العدالة فلا يلزم القاضي تزكية الشهود مالم يطعن في عدالتهم 
)١(‏ مجلّة الأحكام العدليّة: المادة: ٠١۸۴‏ 

(0) انظر: أصول لمحاكمات للأنطاكي ص 1/2557 ه 


۲۳ 


الخصم'» فإذا طعن المشهود عليه بشهادة الشاهد وأنكر الشاهد؛ فليس للمحكمة أن 
تكلّف المشهود عليه إثبات طعنه؛ لان الشاهد لا يعد خصمّاء وترجع المسألة لتقدير وقناعة 
المحكمة"» وقد جاء في المادة (71) من هذا القانون" إذا اقتنعت المحكمة بشهادة الشهود 
حكم بموجبها وإِلّا ردّتها دون حاجة إلى إجراء تزكية مع بيان أسباب ذلك في الحالتين بناء 
عل تحقيقات المحكمة". 

**» شروط الشهادة: 

)١‏ سبق الدعوئ في الشهادة القضائيّة» وعلئ شاهد الحسبة إن لم تكن الدعوى مرفوعة 
أن يدّعي بهاء لما جاء في قرار محكمة الاستئناف رقم )۲۲٠٠۹(‏ "لا تقبل شهادة الحسبة إلا 
بعد الادعاء". 

)١‏ معاينة الشهود للمشهود به بالذات» فلا تقبل الشهادة على السماع ولو في دعوى 
الحسبة؛ لاحتمال تشابه الأصوات ما لم ير المشهود عليه» ولا يثبت الطلاق من خلال 
الشهادة على السماع» وتقبل شهادة السماع على الموت بشرط أن يقول سمعت من الثقة 
الذي عاينها أو من جمع من الناس الذين حضروا الوفاة. 

۳) موافقة الشهادة للدعوئ من حيث المعنى والمدلول. 

4) المطابقة وعدم التجزئة» فالاختلاف في الشهادة مبطل لها بالكليّة لأن العدالة لا 
تنجزأء فلا يصح أن تكون الشهادة يصح بعضها ويبطل بعضها. 

** نصاب الشهادة: تقبل الشهادة في حقوق العباد كالنكاح والطلاق والرضاع والوصية 
والوقف بشهادة رجلين أو رجل وامرأتان» وتسمع المحكمة كل شهادة امرأتين معًا لتذكر 
إحداهما الأخرئء وني الحدود والقصاص بشهادة رجلين» وفي الزّنا أربعة رجال» وتقبل 
شهادة النساء وحدهن فيما لا يمكن للرجال الاطلاع عليه كالولادة والبكارة وتكفي في ذلك 


امرأة واحدة0©. 


۱۳۹۵۷۰۲۱۰۱۲ ۰۱۳۸۴٤۲ انظر قرارات استئناف‎ )١( 

(۲) انظر قرار استئناف ١٤۳١۲‏ 

(۳) نظر قرارات استئناف ۱۲۰۰۵۷ ۱۳۸۰۸۰۱۱۱۰۲۰ 

() انظر قرارات استئناف ۱۱١۹۰۹۰۱۲۰٤۳۰ ۲۱۰۰٦‏ 

۸۳۲۹ ۰ ۸۳۷۰ » ۱۰۳۳۸ ۰۱٦۹۷۷ قرارات استئناف‎ رظن)١(‎ ٥ 


٤ 





شرح المادتين (1 5 :)٥۷‏ 


واجب المستيد إلى البيّنة الشخصية 


عالجت المادتان السادسة والخمسون والسابعة والخمسون الواجبات الملقاة على 
عاتق المدّعي المستند في دعواه إلى البيّنة الشخصية» ومتئ يعتبر عاجرًا عن الإثبات» فجاء 
فيهما: 

المادة (5ه) 

إذا استند المدّعي في دعواه إلى البيّنة الشخصية» يجب عليه أن يحصر شهوده عندما 
يطلب منه ذلك ويشمل هذا الحصر بيّنة النّواتره ولا يجوز تسمية شهود آخرين إلا إذا كان 
موضوع الدعوئ مما تقبل فيه الشهادة حسبة. 

)٥۷( المادة‎ 

إذا عجز الخصم عن إحضار شهوده في اليوم الذي تعيّنه المحكمة للمرة الثانية دون عذر 
مقبول» ولم يطلب إحضارهم بواسطة المحكمة» فللقاضي أن يعتبره عاجرًا. 

- التنبيهات التو ضيحية: 

** البيّنة الشخصية: 

البينة الشخصيّة عبارة قانونيّة يقصد بها الشهود. 

* يقع على عاتق المدّعي المستند إلى البيّنة الشخصيّة أمران: 

)١‏ حصرالشهود 
يجب على المستند للبينة الشخصية حصر شهوده سواء كانت بينة الشهود من حالة 
الشهادة المباشرة أم غير المباشرة أم استند إلى بِيّنة التواتر» ولا يجوز له أن يسمي أي شهود 

آخرين بعد حصر البيّنة إذا كانت الشهادة مما لا يتعلق بحقوق الله تعالى. 
وحصر الشهود في البيّنة الشخصيّة لازم ملزم؛ فلا تسمع البيّنة الشخصيّة قبل حصرهاء 


ولا يبطل حصر الشهود ولو تم إسقاط الدعوئ, ولا مسوّغ لتسمية شهود آخرين إذا أعيدت 


1° 


الدعوئ مالم تختلف أسبابها سواء كان ذلك بعد دعوئ صحيحة أم فاسدة أم بعد فسخ 
الحكم الأول" ولابد لصاحب البيّنة الشخصيّة من ذكر عبارة تفيد صراحة حصر شهودها 
كقوله " ولا شاهد لي سوئ ما ذكر» أو أحصر بينتي فيما ذكر""» وعلئ المحكمة أن تلزم 
صاحب البيّنة الشخصيّة بحصر شهوده» وليس لها أن تسمع شهودًا من غير المحصورين 
حتئ وإن ورد خطأ في تسميتهم» إلا في الدعاوئ المقامة باسم الحق العام". 

وأما فما تعلق تحقوق الله تعالة كالرجعة والطلاق والردة فبجوز لتد للبينة 
الشخصية تسمية غير الشهود الذين سبقت تسميتهم ولو بعد حصرهم إذا لم يفوا بغرض 
الإثبات؛ احتياطًا لحقٌّ الله تعالىا. 

؟) إحضار الشهود الذين تمّت تسميتهم في اليوم الذي تعيّنه المحكمة. 

على المستند للبينة الشخصية الذي سمّئ شهوده وحصرهم إحضارهم في اليوم الذي 
تحدده المحكمة» فإذا عجز عن إحضارهم في اليوم الذي حددته المحكمة أجلت المحكمة 
الجلسة. وأمهلته لإحضارهم في الجلسة التالية» فإذا عجز الخصم عن إحضار شهوده في 
اليوم المحدد للجلسة الثانية ولم يُبِدِ عذرًا مقبولاء ولم يطلب إحضار الشهود بواسطة 
المحكمة» فللقاضي أن يعتبره عاجرًا عن البيّنة الشخصيّة» ويثبت العجز عن الإثبات بالبيّنة 
الشخصيّة في ثلاث حالات7): 

)١‏ قول المدّعي ليس لي شاهد. 

؟) قول المدّعي لدي شهود إلا أنهم ممتنعون عن أداء الشهادة. 

۳( قول المدّعي: شهودي في محل سفر بعيد. 

ولا يؤثر ذلك على البيّنة الخطيّة إن كانت مما اعتمد عليها في دعواه. 

(۱) انظر قرارات استئناف ۲۱۷٤۳١۱۱۹۹۱ ۰۱۱٥۷٦‏ 
(۲) انظر قرار استئناف ١051/5‏ 


(۳) انظر قرارات استئناف ٠١611١ 945515 )۲۷۰ ٤۱‏ 
(؟) انظر قرار استئناف ١١1١97‏ 


١ 





** صرف النظر عن الشهود بعد تسميتهم وحصرهم: 

إذا سمّئ المدعي شهودًا وعاد وصرف النظر عنهم؛ وطلب تحليف الخصم؛ فعلئ 
المحكمة أن تستوضح منه سبب ذلك» وتكلفه المحكمة بإحضار شهوده بنفسه أو 
بواسطتهاء ويُرفض طلبه في تحليف الخصم؛ لوجود شهود محصورين» ولآن اليمين خلف 
عن البيّنة» ولا يؤخذ بالخلف ما لم يحصل العجز عن الأصل. 

واستدرك والدي حفظه الله على هذا القرار أن على المحكمة إجابة طلبه واعتباره عاجرًا 
عن البيّنة» لتنازله عن حقه فيها بما أن الشهود غير حاضرين» وتقبل المحكمة احتكامه إلى 
يمين المدعئ عليه. 


۳۹۳۸۲ 300٠0 ۰۱٤۰0۸ انظر قرارات استئناف‎ )١( 


1۳۷ 


شرح المواد (/5 - 55): 


إحضار الشهود بواسطة المحكمة 


عالجت المواد (/0: 209 457651١ 65٠0‏ 17055) آليّة إحضار الشهود بواسطة 
المحكمة» ومصاريفهم» وبعض مشتملات مذكرة حضور الشاهد» فجاء فيها: 

المادة (/ه) 

يجوز للفرقاء في أي وقت بعد إقامة الدعوئ أن يطلبوا إلى المحكمة إصدار مذكرات 
حضور إلى الأشخاص الذين يطلبون حضورهم إِمّا لآداء الشهادة أو لإبراز مستندات إذا 
رأت المحكمة لزومًا لذلك. 

)٥۹( المادة‎ 

على الفريق الذي يطلب إصدار مذكرة حضور إلى شاهد ما أن يدفع إلى المحكمة قبل 
إصدار مذكرة الحضور وخلال المدة التي تعيّن لذلك المبلغ الذي تراه المحكمة كافيًا 
لتسديد مصاريف السفر وغيرها من النفقات التي يتحملها الشاهد في ذهابه وإيابه. 

)٠٠( المادة‎ 

إذا حضر ش خص ما إلى محكمة إجابة لطلب فريق من الفرقاء من أجل أداء الشهادة 
يجوز للمحكمة سواء دى ذلك الشخص الشهادة أم لا أن تأمر بدفع نفقات السفر إليه مع 
ية نفقات أخرى ترئ ضرورة لدفعها. 

)515١( المادة‎ 

إذا ظهر للمحكمة أن المبلغ المدفوع لا يكفي لتسديد نفقات الشاهد والتعويض عليه 
يجوز لها أن تقزر دفع أيّ مبلغ آخر يكفي لهذا الغرض» وينفُذ هذا القرار لدى رئيس التنفيذ 
في المحكمة الشرعية إذا لم يدفع المبلغ في الحال. 

المادة (؟55) 

يجب أن يعيّن في كل مذكرة حضور الزمان والمكان اللذان ينبغي حضور الشخص 
فيهماء وأن يبين فيها هل كان مطلوبًا لأداء شهادة أم لإبراز مستند أم للأمرين معّاء وأن يُذكر 
فيها بالتفصيل موضوع المستند المطلوب إبرازه. 


۲۸ 


)٦۳( المادة‎ 

-١‏ يجب على كل من بلع مذكرة حضور لأداء شهادة أو إبراز مستند أن يحضر إلى 
المحكمة في الزمان والمكان المعيّبين لذلك في المذكرة» وإذا تخلف عن الحضور وكان في 
اعتقاد المحكمة أن أداء الشهادة أو إبراز المستند هو أمر جوهري في الدعوئ وأنَّه لم تكن 
لذلك الشاهد معذرة مشروعة في تخلّفه أو أله تجتب التبليغ عمدًا يجوز لها أن تصدر مذكرة 
إحضار بحقه على أن تتضمن تفويض الشرطة إخلاء سبيله بكفالة لحين المحاكمة. 

؟- إذا حضر الشاهد ولم تقتنع المحكمة بمعذرته يجوز لها أن تفرض عليه غرامة لا 
تزيد عن خمسة دنانير ويكون قرارها قطعيًا. 

)٦٤( المادة‎ 

إذا حضر الشاهد في اليوم المعين للمحاكمة بمذكرة إحضارء ولم يتمكن لسبب غياب 
الفريق الذي طلب دعوته من أداء الشهادة أو إبراز المستند وفاقًا لما كلّف به في مذكرة 
الإحضارء على المحكمة أن تخلي سبيله وتبلّغه اليوم الذي عيّن للمحاكمة. 

- التنبيهات التوضيحية: 

** إحضار الشهود بواسطة المحكمة: 

الأصل آنه يقع على عاتق المستيد للبيّنة الشخصيّة أن يحضر شهوده الذين سماهم 
وحصرهم في الموعد المحدد لذلك» وني حد أقصئ في الجلسة التالية إن لم يستطع 
إحضارهم في الأولئ؛ فإذا تعذّر عليه إحضارهم يتقدم للمحكمة بطلب إحضارهم عن 
طريقها؛ حتئ لا يعتبر عاجرًا عن البيّنة الشخصيّة» ويبدي أسبابه لهذا الطلب» وإذا طلب 
الإمهال بعد الجلسة الثانية» وطلب إحضارهم عن طريق المحكمة» واستعد لدفع الرسوم 
والمصاريف؛ فعلى المحكمة إجابة طلبه» ودعوة الشهود بواسطتها. 

فإذا اقتنعت المحكمة بالأسباب التي أبداها المستزد للبيّنة الشخصيّة لإحضار الشهود 


بواسطتهاء ورأت المحكمة أن حضورهم منتج في الدعوئ, ولاب منه لإثبات المدّعى به 
)١(‏ انظر قرارات استئناف ۳۲۷٤۳ 4007 ,28١9/‏ 


۳۹ 


تقرّر المحكمة إصدار مذكرات حضور بحقهم» وعلئ المحكمة أن تحدد سبب إحضارهم 
ووكوق ذلك لاد 

)١‏ أداء الشهادة. 

۲) إبراز مستندات منتجة في الدعوئ» وعلئ المحكمة تحديد المستندات حسب ما 
ورد في الطلب. 

** مصاريف حضور الشاهد: 

)١‏ الدفع قبل إصدار مذكرة الحضور: على الفريق الذي يطلب إصدار مذكرة حضور 
إلى شاهد ماء أن يدفع إلى المحكمة قبل إصدار مذكرة الحضور وخلال المدة التي تعيّن 
لذلك المبلغ الذي تراه المحكمة كافيًا لتسديد مصاريف السفر وغيرها من النفقات التي 
يتحملها الشاهد في ذهابه وإيابه» فإذا دفع الفريق الذي يطلب الشهود المصاريف التي قررتها 
المحكمة» تقرر المحكمة إصدار مذكرة حضور بح الشاهد» ويكون ذلك كله بقرار واحد 
نحو" تقرّر المحكمة إصدار مذكرة حضور بحق الشاهد ....... شريطة دفع الرسوم المقرّرة: 
والمصاريف المقدرة بمبلغ E‏ 

۲( استحقاق المصاريف بمجرد الحضور: يستحق الشاهد المصاريف المقدّرة مع أيّة 
نفقات أخرئ ترى المحكمة ضرورة لدفعها إذا حضر الشاهد إلى المحكمة إجابة لطلب 
فريق من الفرقاء من أجل أداء الشهادة وفق مذكرة الحضور» سواء أذّى ذلك الشخص 
الشهادة آم لم يؤدّها لعارض كغياب الطرفين. 

۳) عدم كفاية المبلغ المدفوع لتغطية نفقات الشاهد: إذا ظهر للمحكمة أن المبلغ 
المدفوع لا يكفي لتسديد نفقات الشاهد والتعويض عليه يجوز لها أن تقرّر دفع أيّ مبلغ 
آخر يكفي لهذا الغرضء وينفذ هذا القرار لدئ رئيس التنفيذ في المحكمة الشرعية إذا لم 
يدفع المبلغ في الحال. 

*** المشتملات الخاصّة لمذكرة حضور الشاهد: 

)١‏ الزمان والمكان اللذان ينبغي حضور الشخص فيهما. 


١ع‎ 


؟) وأن يبّن في مذكرة الحضور هل كان الشاهد مطلوبًا لأداء شهادة أم لإبراز مستند أم 
للأمرين معًا. 

۳) وأن يُذكر في مذكرة الحضور موضوع المستند المطلوب إبرازه بالتفصيلء إن كان 
استدعاؤه لإبراز مستند. 

# جزاء تخلّف الشاهد عن الحضور رغم تبليغه تبليعًا صحيحًا: 

يجب على كل من بِلّْ مذكرة حضور لأداء شهادة أو إبراز مستند أن يحضر إلى 
المحكمة في الزمان والمكان المعيّنين لذلك في المذكرة» فإذا تخلّف الشاهد عن الحضور 
لأداء الشهادة أو إبراز مستند يدعي طالب الحضور أنه منتج في الدعوئ وتقتنع المحكمة 
يذلاف نعل ال 

6 ضار مذكرة قار و جلت بحقه عليه أن تضم مذكرة الاخفنار:والجلت 
تفويض الشرطة إخلاء سبيله بكفالة لحين المحاكمة في الحالات الآتية: 

أ) إذا كان في اعتقاد المحكمة أن أداء الشهادة أو إبراز المستند هو أمر جوهري في 
الدعوئ. 

ب) إذا لم تكن للشاهد معذرة مشروعة في تخلّفه. 

ت) إذا تجتب الشاهد التبليغ عمدًا. يجوز لها أن تصدر مذكرة إحضار بحقه. 

؟) إذا حضر الشاهد ولم تقتنع المحكمة بمعذرته يجوز لها أن تفرض عليه غرامة لا 
تزيد عن خمسة دنانير ويكون قرارها قطعيًاء ولا يجوز للمحكمة أن تغرّم الشاهد قبل إصدار 
مذكرة تبليغ له وقبل حضوره جلسة المحاكمة» وعليها التأكد من عدم وجود معذرة 
مشروعة لتخلفه عن الإدلاء بشهادته. 

#* حضور الشاهد وفق مذكرة الإحضار والجلب وعدم تمكنه من الشهادة لغياب 
الطالب. 

إذا حضر الشاهد في اليوم المعين للمحاكمة بمذكرة إحضارء ولم يتمكن لسبب غياب 
الفريق الذي طلب دعوته من أداء الشهادة أو إبراز المستند وفاقا لما كلف به في مذكرة 
الإحضارء على المحكمة أن تخلي سبيله وتبلّغه اليوم الذي عيّن للمحاكمة. 


١1١593701١1١657 انظر قراري استئناف‎ )١( 


شرح المواد (56 -/51): 


استجواب الشهود 


عالجت المواد (11/61755) من هذا القانون موضوع إجراءات استجواب الشاهدء 
وصلاحيّة مناقشته من قبل المحكمة والخصوم» وقناعة المحكمة بالشهادة بعد أدائهاء فجاء 
فيها: 


المادة (ه5) 
علخ المحكمة أن تشالت التاهد المي قبل المد ف الشهادة ولا اة إل لفط أشهد: 
المادة (55) 


١‏ - للمحكمة في أي دور من أدوار الدعوئ أن تلقي على الشاهد ما تراه ملائمًا من 
الأسئلة» كما لها في أي وقت أن تستدعي أيّ شاهد سمعت شهادته من قبل لاستجوابه ثانية. 

7 - للخصوم حقٌ مناقشة الشهود مباشرة» ويبدأ الذي استدعاهم ثم يليه الطرف الآخرء 
وللطرف الأول حق المناقشة ثانية ضمن النقاط التي أثارها الخصم فقط» ويشترط في ذلك 
أن لا يخرج الاستجواب والمناقشة عن موضوع الدّعوئ, ولا يقصد به التلقين» وإذا تغيّر 
مجلس القاضى أعادت المحكمة تحليف الشاهد. 

لاك تووم الشريهاة قفا ما ولذ O ENE gE‏ الاانيما عسي اميا 
ومن لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة بالكتابة أو الإشارة إذا كانت تبيّن مراده. 

-٤‏ إذا كان من الضروري سماع شهادة شاهد تعذر حضوره لسبب اقتنعت به المحكمة 
فتؤخذ شهادته بحضور الطرفين في محل إقامته» أو في غرفة القضاة» أوفي محل آخر تراه 
مناسبًاء أو تنيب أحد قضاتها في ذلك» والشهادة التي تسمع على هذا الوجه تتلئ أثناء النظر 
في الدعوئ. 

)٦۷( المادة‎ 

إذا اقتنعت المحكمة بشهادة الشهود حكم بموجبهاء وإِلّا ردّتها دون حاجة إلى إجراء 
تزكية» مع بيان أسباب ذلك في الحالتين بناء على تحقيقات المحكمة. 


EY 


- التنبيهات التو ضيحية: 

** تحليف الشاهد: 

على القاضي أو المدّعي العام أن يتثبت من هوية الشاهد, ثم يسأله عن اسمه وشهرته 
وعمره ومهنته وموطنه» وهل هو في خدمة أحد الفريقين أو من ذوي قرباه عن درجة القرابة 
ويحلّفه بأن يشهد بواقع الحال بدون زيادة أو نقصان» ويدون جميع ذلك في المحضر”", 
والسبب وراء اشتراط تحليف الشاهد اليمين هو تنبيه شعور الشاهد بالمسؤولية وإيقاظ 
ضميره بأن يتخذ الله رقيبًا على صدق شهادته وأنه معرّض لغضبه وانتقامه إن كذب فيهاء 
ويضاف إلى ذلك أن أداء اليمين من قبل الشاهد يعتبر بمثابة تنبيه للشاهد بأن ما سيدلي به 
من أقوال قد تؤدي إلى إدانة بريء أو إفلات مجرم من الجزاء» ويخل في سير العدالة» وعلى 
القاضي تنبيهه ووعظه بذلك قبل أداء اليمين. وعلئ المحكمة أن تفهم الشاهد أنه إذا امتنع 
عن حلف اليمين فإن شهادته ترد ولا تقبل» وعلئ المحكمة ألا تسمع منه قبل حلف 
اليمين.9) 

و ال أن اا التي 6 ا وهال ا التعق دكا 
شاهده وسمعه وعقله دون زيادةٍ أو نقصان» وألا يخفي شيئًا يعلمه» ويستحسن أن يضع يده 
على القرآن لكريم أثناء حلف اليمين إن كان مسلمًا؛ لاستحضار عظمة ما يقدم عليه. 

فإذا حلف الشاهد اليمين فلا حاجة لقوله أشهد ولا لتكرارها ولا لتكرار اليمين مادام 
ذلك في مجلس واحد. فإن تغيّر المجلس لضرورة أعاد الشاهد اليمين. 

** مناقشة الشاهد: 

استجواب الشاهد ومناقشته إذا حلف اليمين حق للمحكمة» وحق للخصوم» ومن 
خلالها تقرّر المحكمة قناعتها بالشهادة وفق السلطة التقديريّة الممنوحة للقاضي. 


۷١ م» المادة:‎ ٠۹٦١ انظر قانون أصول المحاكمات الجزائيّة الأردني رقم () لسنة‎ )١( 
١67 5١ انظر قرار استئناف‎ )۲( 


١7 


)١‏ استجواب المحكمة للشاهد: للمحكمة في أي دور من أدوار الدعوئ أن تلقي على 
الشاهد ما تراه ملائمًا من الأسئلة» كما لها في أيّ وقت أن تستدعي أيّ شاهد سمعت شهادته 
من قبل لاستجوابه ثانية إذا ظهرت لها حاجة لذلك» وني هذه الحالة على المحكمة أن 
كلت ا ا 

۲) مناقشة الشاهد من قبل الخصوم: للخصوم حق مناقشة الشهود مباشرة» ويبدأ الذي 
استدعاهم ثم يليه الطرف الآخر» وللطرف الأول حق المناقشة ثانية ضمن النقاط التي 
أثارها الخصم فقط. 

ويشترط في مناقشة الخصوم للشاهد: 

أ ألا يخرج الاستجواب والمناقشة عن موضوع الدّعوى. 

ب) ألا يقصد طالب الشهادة من مناقشته تلقين الشاهد. 

وعلئ المحكمة ان تتدخل من تلقاء نفسها حال إخلال الخصوم بشروط مناقشة الشاهد. 

** أداء الشهادة: 

الأصل أن تؤدّئ الشهادة شفاهًا عن ظهر قلب إن كان الشاهد سليم الحواس» ولا يجوز 
الاستعانة بمذكرة مكتوبة إلا فيما يصعب استظهاره. 

وأمّا من لا قدرة له على الكلام فيؤدي الشهادة بالكتابة أو الإشارة إذا كانت تبيّن مراد 
فإن لم يتقن الشاهد الكتابة» وكان ممن يتكلم لغة الإشارة» تستعين المحكمة بخبير ليفصح 
لها عن مراده هذا بشرط سلامة السمع والبصرء وإن كان أخرسًا لا يسمع» أو يسمع ولايرئ 
فشهادته مردودة ابتداءً؛ لوقوع الخلل في تحملها. 

#* تعذر خضو ر الشاهد لأداء الشهادة: 

إذا كان من الضروري سماع شهادة شاهد تعذر حضوره لسبب اقتنعت به المحكمة 
فتؤخذ شهادته: 

)١‏ بحضور الطرفين في محل إقامته» أو في غرفة القضاة» أوفي محل آخر تراه المحكمة 
ا 


؟) أو تنيب المحكمة أحد قضاتها لسماع شهادته» والشهادة التي تسمع على هذا الوجه 
تتلئ أثناء النظر في الدعوئ. 

** قناعة المحكمة بالشهادة: 

القناعة أمرٌ تقديري تركه المشرّع للقاضي» يصل إليه من خلال: استجواب الشهود. 
ومناقشتهم» ونظره في أحوالهم؛ فإذا اقتنعت المحكمة بشهادة الشهود حُكِم بموجبهاء وإلّا 
ردّتها المحكمة دون حاجة إلى إجراء تزكية» ولا تقرر المحكمة قناعتها أو عدم قناعتها حتى 
تسأل المشهود عليه عن الشهادة والشهود. فإن قررت قناعتها قبل سؤال المشهود عليه عن 
الشهادة والشهود يفسخ الحكم في الاستئناف)» إذا قرّرت قناعتها بقبول الشهادة أو ردّها 
فعليها بيان أسباب ذلك في الحالتين بناء على تحقيقات المحكمة» وليس للمحكمة رد 
الشهادة بحكم السلطة التقديريّة الممنوحة دون بيان أسباب في قرارها لورود التهمة في لك» 
ولاف كل فراز ادر عن الك لايد أن كرك مغللا وا 

وإذا تناقضت شهادة الشهود فإن الشهادة ترد لعدم المطابقة» وليس لعدم قناعة 
لمحكمة(". 


(۱) انظر قرار استئناف ۱۷٥۷۸‏ 
(۲) انظر قرار استئناف ١651/7‏ 


١ هع‎ 


شرح المادة (/1): 


تدوين الشهادة 


عالجت المادة (5) من هذا القانون الواجب الملقئ على عاتق المحكمة في مسألة 
تدوين الشهادة» وذلك لاستقرار القضاء وعدم ترك فرصة للتلاعب بالشهادات» فجاء فيها: 

المادة (/5) 

على كاتب المحكمة أن يدون في الضبط تحت إشراف القاضي أقوال الفرقاء» وشهادة 
كل شاهد حسب روايتهاء ويجب على القاضي وكاتب المحكمة والطرفين أن يوقعوا على 
كل صفحة منه حيث انتهت الكتابةء وإذا امتنع الطرفان أو أحدهما عن التوقيع تدوّن 
المحكمة ذلك في المحضر. 

- التنبيهات التو ضيحية: 

** يجب على المحكمة في تدوين الشهادة أمران: 

)١‏ تدوين الشهادة: على كاتب المحكمة أن يدون في الضبط تحت إشراف القاضي 
أقوال الفرقاء» وشهادة كل شاهد حسب روايتهاء دون التصرف فيها إلا فيما لا يفهم فيوضح 
بعد سؤال الشاهد عن قصده ويصوغه القاضي أو الكاتب تحت إشراف القاضي. 

۲ التوقيع على الضبط: يجب على القاضي وكاتب المحكمة والطرفين أن يوقعوا على 
كل صفحة منه حيث انتهت الكتابة» وينبّه القاضي إذا لم يوقع على بعض صفحات المحضر 
ووقع آخره حتئ لا يكر ذلك ولا يؤثر ذلك على الدعوئ في الاستئناف. 

وإذا امتنع الطرفان أو أحدهما عن التوقيع تدوّن المحكمة ذلك في المحضرء ويعتبر 
المحضر على هذه الحال وثيقة رسميّة لا تقبّل الطعنّ فيها إلا بالتزوير©. 


(۱) انظر قرار استئناف ٩۱۰۱‏ 
(۲) انظر قراري استئناف ۲۱۷۳۱۰۱۳۱۲۲ 


شرح المواد (59 - :)۷٤‏ 


الإنابة القضائيّة 


نظمت المواد (79. ٠۷١‏ الا ۷۲ء )۷٤‏ مسألة الإنابة في استماع الشهادة أو تحليف 
اليمين للمدّعئ عليه عند استحقاقه التحليف. مبيّنة الإجراءات المتبعة في ذلك» وما يترتب 
عليها من أحكام صلاحيات» فجاء فيها: 

المادة(59) 

يجوز استماع شهادة الشهود خارج دائرة قضاء المحكمة بإنابة قاضي المحل الموجودين 
فيه لاستماع شهاداتهم» وحينئذٍ يرسل القاضي كتاب الإنابة متضمنًا أسماء الشهود. 
وهويتهم» والجهات والخصوصيات التي يشهدون اء مع بيان أن المدّعي قد استعد 
لإحضارهم إلى المحكمة المنابّة بنفسه أو بواسطة المحكمة المذكورة خلال المدة التي 
تعينها له المحكمة المنابة بعد دفع النفقات التي يقررها القاضي المناب للشهود عملاً 
بالمادة (19) من هذا القانون» ويشترط في ذلك أن توكيل الطرفين أو أحدهما في هذه الحالة 
وأمثالها يكفي أن يدون في المحضرء ولا يكون خاضعاً لقيود التوكيل المنصوص عليها في 
المادة السادسة من قانون المحامين الشرعيين رقم 007/١17‏ ولا تابعًا للرسم» ويشمل هذا 
الاستثناء التفويض الوارد في المادة (75) من هذا القانون. 

)017١( المادة‎ 

على القاضي المناب أن يبلّْ الطرفين أيضًا الموعد المقرر من قبله لسماع الشهادة 
حسب المادة (19) السابقة» ويسمع شهادات الشهود حسب البيانات المرسلة إليه بحضور 
المدّعي أو وكيله ولو لم يحضر المدعئ عليه» وفور انتهاء الإجراءات يختم ورقة الضبط 
ويوقعها بإمضائه ويرسلها إلى القاضي المنيب. 

)۷١( المادة‎ 

تجوز الإنابة بالكشف على المحل المتنازع فيه وفي معاملة الاستكتاب أو التطبيق 
واستماع أهل الخبرة ضمن الأصول والشروط المذكورة في المادة السابقة. 


)۷٣( المادة‎ 

-١‏ إذا كان الشخص الذي وجهت إليه اليمين بطلب الخصم أو من قبل المحكمة يقيم 
ضمن دائرة قضاء القاضي» ولكنه تخلّف عن حضور المحاكمة» يكتب إليه القاضي مبيًّا أن 
اليمين قد توجهت إليه» ويذكر له صورتما ونه إذا لم يجب الدعوة لحلفها يعتبر ناكلا . 

؟- إذا كان الشخص الذي وجهت إليه اليمين يقيم خارج منطقة القاضي الذي يرئ 
الدعوئ؛ فللقاضي أن ينيب في تحليفه قاضي المحل الذي يقيم فيه بكتاب يتضمن صورة 
اليمين» واسم الشخص الذي يوكله طالب التحليف وقت أداء اليمين» وذلك في الأحوال 
التي يشترط فيها التحليف بحضور الخصم» وللقاضي المناب أن ينظم الضبط متضمنًا أداء 
اليمين أو التكول عنه» وبعد ختمه وتوقيعه يرسله إلى القاضي المنيب . 

۳- إذا كان الشخص مجهول محل الإقامة يجري تبليغه كما جاء في الفقرة الأولئ من 
هذه المادة بالطريقة الممكنة وفقًا لأحكام هذا القانون» وفي جميع الأحوال المذكورة إذا لم 
يحضر الشخص الذي وجهت إليه اليمين في اليوم المعيّن بعد تبليغه حسب الأصولء ولم تر 
المحكمة أن تخلفه ناشئ عن عذر مشروع أو لم يخر المحكمة بمعذرته يعد ناكلاء وتعطي 
المحكمة الحكم الملائم بعد تحليف المدعي. 

- للقاضي أن ينيب الكاتب العدل في سفارة المملكة أو قنصليتها في تحليف من 
وجُهت إليه اليمين وذلك وفق أحكام الفقرة (۲) من هذه المادة. 

المادة (۷۳) 

للقاضي أن يعين أحد كتبة المحكمة نائبًا عنه في المسائل التي يرئ ضرورة إجرائها خارج 
المحكمة كإجراء الكشف وانتخاب الخبراء وليس للمناب تقرير النتيجة المترتبة على هذا 


2 


١ 


الإجراء. 

)۷٤( المادة‎ 

إذا حدث ما يمنع القاضي من إتمام المحاكمة في أي دعوئ يجوز لخلفه أن يستند إلى أي 
نة استمعت وفق المواد المتقدمة كما لو كان قد دونها أو استمعها هو بنفسه» وعليه أن يسير 
بالدعوئ من الدور الذي تركها فيه سلفه. 


- التنبيهات التو ضيحية: 

** الإنابة القضائيّة: 
الإنابة القضائيّة: تفويضٌ يصدر من جهة قضائيّة إلى جهة قضائيّة أخرئ لمباشرة الاعمال 

المنصوص عليها في الإنابة وفق القانون. 

** أوجه الإنابة القضائيّة: 
تكون الإنابة القضائية بواحد أو أكثر من المواضيع التالية: (سماع الشهود ومناقشتهم» 

تلقي تقارير الخبراء ومناقشتهاء إجراء معاينة» طلب تحليف اليمين). 

*** أنواع الإنابة القضائيّة: 

.١‏ الإنابة القضائيّة الخارجيّة: وتكون لجهة قضائيّة خارج حدود البلد» إذا كان الشهود أو 
المدّعئ عليه الذي توجهت إليه اليمين أو الموضوع المطلوب الكشف عليه ومعاينته في 
دولة أخرئء وتتم بين السلطة القضائية في البلدين المتعاقدين عن طريق وزارة العدل ما 
لم تنص اتفاقية ثنائية أو جماعية على تنفيذ الإنابة مباشرة بين السلطة القضائية في 
الدولتين المتعاقدتين: 

”. الإنابة الداخليّة: وتكون لجهة قضائية داخل حدود البلد الواحد في محافظة بعيدة» 
بحيث يصعب حضور الشهود أو المدعى عليه الذي توجهت إليه اليمين إلى المحكمة 
لسبب قاهرء أو أن موضوع الكشف والخبرة بعيد عن دائرة اختصاص المحكمة. 

*** الإنابة جوازيّة لا وجوبيّة: 
على طالب الإنابة القضائية أن يبدي في طلبه أسبابًا وجيهة تقتنع مها المحكمة» ويحق 

للقاضي أن يرد طلب المدّعي إنابة قاض آخر للاستماع إلى شهادة الشهود إذا كانوا في مكان 

بعيد» فالقاضي غير ملزم بالإنابة خاصّة إذا كان الشهود في بلد ليس بينها وبين الأردن اتفاقيّة 


قضاكتة0 , 


(۱) نظر قرار استئناف ١١1١917‏ 
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فإذا رفض القاضي أن ينيب غيره عليه أن يكلف المدعي إحضار بيّنته بنفسه» ويجب 
عليه أن يمهله مدّة كافية لإحضارهم» وني حال عدم الإحضار ولم يطلب إحضارهم من قبل 
المحكمة يعتبره القاضي عاجرًا عن الإثبات7) 
** مشتملات ورقة الإنابة القضائيّة: 
يجب أن تتضمن ورقة الإنابة المرسلة أسماء أطراف الدعوئ ومن يمثلونهم» وأسماء 
الشهود وعناوينهم إن كانت الإنابة في استماع الشهادة» ويجب أن يكون موضوع الإنابة 
واضحًا وأن يتقيّد المناب بما جاء فيها ولا يجاوزها. 
** الإنابة في استماع الشهادات: 
على القاضي أن يرسل كتاب الإنابة متضمتا أسماء الشهود» وهويتهم» والجهات 
والخصوصيات التي يشهدون بهاء مع بيان أن المدّعي قد استعد لإحضارهم إلى المحكمة 
المنايّة بنفسه أو بواسطة المحكمة المذكورة خلال المدة التي تعينها له المحكمة المنابة بعد 
دفع النفقات التي يقررها القاضي المناب للشهود عملا بالمادة )5١(‏ من هذا القانون والتي 
تنص على "إذا حضر شخص ما إلى محكمة إجابة لطلب فريق من الفرقاء من أجل أداء 
الشهادة يجوز للمحكمة سواء أدّى ذلك الشخص الشهادة أم لا أن تأمر بدفع نفقات السفر 
إليه مع أية نفقات أخرئ ترئ ضرورة لدفعها". 
* طبيعة التوكيل الصادر من أطراف الدعوئ لاستماع الشهادة: 
.١‏ توكيل الطرفين أو أحدهم يكفي أن يدوّن في المحضر. 
". لا يكون هذا التوكيل خاضعًا لقيود التوكيل المنصوص عليها في المادة السادسة من 
قانون المحامين الشرعيين رقم ٠۲/٠١‏ فيصم التوكيل لغير الزوج أو الأصول 
والفروع أو الصديق» ويجوز أن يتقاضئ أجرًا عن قيامه بالوكالة خلافا لأحكام المادّة 
السابقة. 


١551١5 انظر قرار استئناف‎ )١( 


١هث‎ 


۳. لا يكون هذا التوكيل تابعًا للرسم» فلا تفرض عليه الرسوم المنصوص عليها في الوكالة 
القضائية الواردة في المادة )۲١(‏ من نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم )1١1(‏ لسنة 
5 ام والذي نص على استيفاء عشرة دنانير مقطوعة عن كل وكالة قضائيّة سواء 
تضوتف مو ضيوع واتحذا أو اکر 
ويشمل هذا الاستثناء من الرسوم التفويض الوارد في المادة )١(‏ من هذا القانون." إذا 

كان المدّعون أكثر من واحد يجوز لواحد منهم أو أكثر أن يفرّض الباقين في حضور 

المحاكمة والمرافعة وإجراء المعاملات في جميع الإجراءات كما يجوز للمدعئ عليهم أن 

يفوّضوا واحدًا أو أكثر فيما ذكر". 

** إجراءات القاضي المناب في سماع الشهود: 

.١‏ يجب علئ القاضي المناب أن يبلغ الطرفين الموعد المقرر من قبله لسماع الشهادة 
حسب المادة (1۹) من هذا القانون. 

۲. يتأكد القاضي المناب من حضور المدعي أو وكيله» تكون الشهادة غير صحيحة بدون 
حضور المذعي» ولا يشترط حضور المدعى عليه لصحّة سماع الشهود. 

۳. يسمع القاضي المناب شهادات الشهود في اليوم المحدد حسب مذكرة الحضورء 
ويستجوبهم حسب البيانات المرسلة إليه بحضور المدعي أو وكيله وفق الأسماء 
المحددة» ويتقيّد القاضي المناب بما جاء في كتاب الإنابة ولا يجاوزه. 

4. على القاضي فور انتهاء الإجراءات أن يختم ورقة الضبط ويوقعها بإمضائه ويرسلها إلى 
القاضي المنيب. 

** ما تجوز به الإنابة غير استماع الشهادات: 
تجوز الإنابة بالكشف على المحل المتنازع فيه» وفي معاملة الاستكتاب (طلب الكتابة 

ضمن الأصول القانونيّة المعتبرة بقصد مضاهاة الخط لاحقا للتأكد من صاحبه عند 

الإنكار)» أو التطبيق (عمليّة مضاهاة الخطوط التي تدلّ في نتيجتها على مطابقة التوقيع 


(۱) انظر قرارات استئناف 0۰°{ <( ١٠لءنى \oV4T‏ 
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والختم أم لاء من خلال مضاهاة توقيعه وخاتمه في الوثائق التي كان يستخدمها أو يوقع 
عليها مع المستند المنكر)ء واستماع أهل الخبرة في كل ما يحتاج للبت به إلى تقدير وشهادة 
الخبراء ضمن الأصول والشروط المذكورة في المادة السابقة» لأن كل هذه الأوجه للإنابة 
القضائيّة تعد فرعا عن الشهادة» وتستلزم اليمين؛ فيراعئ فيها ما يراعئ في الشهادة. 
* تحليف اليمين الحاسمة والإنابة فيها: 
١‏ تخليف اليم الحاسمة: 

اليمين الحاسمة: هي اليمين التي توجّه للمدعئ عليه من قبل المحكمة» أو بطلب من 
المدّعي عندما تقزر المحكمة عجز المدّعي عن الإثبات» وتسمئ حاسمة لأنها تحسم 
موضوع النزاع» فإذا حلفها المدذعئ عليه حكم برد دعوئ المدّعي لظهور عدم أحقيّتهاء وإذا 
نكل خكم للمدعي فيما ادّعاه. 

فإذا كان الشخص الذي وجهت إليه اليمين بطلب الخصم أو من قبل المحكمة يقيم 
ضمن دائرة قضاء القاضي» ولكنه تخلّف عن حضور المحاكمة» يكتب إليه القاضي ميا أن 
اليمين قد توجهت إليه» ويذكر له صورتها وأَنَّه إذا لم يجب الدعوة لحلفها يعتبر ناكلا. 

وكذلك إذا كان الشخص مجهول محل الإقامة يجري تبليغه بالطريقة الممكنة وفقًا 
لأحكام هذا القانون في المادة (۲۳) منه20» ويكتب إليه القاضي مبيّنًا أن اليمين قد توجهت 
إليه» ويذكر له صورتها ونه إذا لم يجب الدعوة لحلفها يعتبر ناكلا. 

۲. الإنابة في تحليف اليمين الحاسمة: 

إذا كان الشخص الذي وجّهت إليه اليمين يقيم خارج منطقة القاضي الذي يرئ 
الدعوئ» فللقاضي أن ينيب في تحليفه قاضي المحل الذي يقيم فيه إن كان داخل الدولة» أو 
الكاتب العدل في سفارة المملكة أو قنصليتها إن كان المدّعئ عليه خارج البلد. ويكون ذلك 


بكتاب يتضمن: 
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أ. صورة اليمين» وليس لليمين الحاسمة صيغة محددة» وتعتمد صيغتها على طبيعة 
موضوع الدعوئ وشروط الاستحقاق فيه. 
ب. واسم الشخص الذي يوكله طالب التحليف وقت أداء اليمين» في الأحوال التي يشترط 
فيها التحليف بحضور الخصم. 
وعلئ المناب تبليغ المدعى عليه تبليعًا صحيحًا مبينًا في مذكرة الحضور أن اليمين قد 
توجهت إليه» ويذكر له صورتها وأنّهِ إذا لم يجب الدعوة لحلفها يعتبر ناكلا فإذا حضر 
المدّعئ عليه في الوقت المحدّد يطلب منه المناب أداء اليمين الحاسمة بصورتها المحدّدة في 
كتاب الإنابة» وعلئ المناب أن ينظّم ضبطًا متضمنًا أداء اليمين أو النكول عنه» وبعد ختمه 
وتوقيعه يرسله إلى القاضي المنيب. 
#* متى يعد المدّعيل عليه ناكلا عن اليمين» وهل يجوز له ردّها على الخصم؟ 
يعد المدعئ عليه ناكلا عن اليمين الحاسمة في حالتين: 
.١‏ إذ حضر المدعئئ عليه ورفض حلف اليمين. 
؟. إذالم يحضر الشخص الذي وجهت إليه اليمين في اليوم المعين بعد تبليغه حسب 
الأصولء ولم ترّ المحكمة أن تخلّفه ناشئ عن عذر مشروع أو لم يخر المحكمة 
بمعذرته يعد ناكلًا. 
فإذا اعتبرت المحكمة المدّعي عاجرًا عن الإثبات» ووجهت اليمين الحاسمة للمدّعئ 
عليه ونكل عنهاء أو اعتبرته ناكلا عنهاء ثمّ فسخ الحكم في الاستئناف» فلا يجوز عرض 
اليمين لحلفها مرة أخرئ؛ لان التكول إقرار ويبقئ قائمًا بعد الفسخ. فلا يجوز الرجوع 
عنه20, 
وأمًا إذا نكل المدّعئ عليه عن اليمين الحاسمة» وطلب ردّها على المدّعي جاز ذلك لأنه 
ربما تورّع عن اليمين فأصبح باذلًا في مقابلتهاء ويشترط لجواز رد اليمين مراعاة ما يلي2©: 


(۱) انظر قرار استئناف 5 77/57 
(۲) نظر قانون البينات الأردني لسنة 1407١م:‏ المادّة لاه 
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-١‏ يجوز لمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه. على آنه لا يجوز الرد إذا انصبت 
اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل فيها شخص من وجهت إليه 
المي 

۲- لا يجوز لمن وجّه اليمين أو ردّها أن يرجع في ذلك متئ قبل خصمه أن يحلف. 
وعلئ المحكمة أن تحلّف المدّعي اليمين المتمّمة قبل أن تصدر الحكم الملائم في 

القضيّة إن لم يطلب المدعئ عليه رد اليمين الحاسمة. 

** اليمين المتمّمة: 
هي اليمين التي يوجهها القاضي من تلقاء نفسو إلئ آي من الخصمين في الدعوئ كي 

يستكمل دليلًا ناقصًا أو لتقدير ما يراد الحكم به لذا فإن هذه اليمين تعتبر وسيلة اطمئنان 

(استيشاق» استظهار) أو تقدير قيمة (تقييم)» فأنواع اليمين المتمّمة ثلاثة: استيثاق» 

واستظهار» وتقييم. 
وإذا أطلقت اليمين المتمّمة فغالبًا ما يراد بها يمين الاستيثاق» وتختص يمين الاستظهار 

في الدعاوئ على التركة بالديون في المحاكم الشرعية» وأما يمين التقييم فمبحثها في الدعاوئ 

المدنيّة لذلك لن أتعرّض لها في هذا المبحث. 

“0 البروط توجية البميق النتقمة (الامشناق): 

-١‏ ألا يكون في الدعوئ دليل كامل يحسم النزاع بين الخصوم. 

۲- الا تكون الدعوئ خالية من أي دليل» بل فيها دليل ناقص. 

۳- أن تكون الواقعة موضوع اليمين المتممة منتجة في الدعوئ: ويُقصد بهذا الشرط أن 
يكون من شأن اليمين المتمّمة تكملة أو تقوية ما تتضمنه الدعوئ من أدلة وألا تكون 
مخالفة للنظام العام. 

5- ألا تتعلق بحق من حقوق الله تعالى. 


- أن توجه بعد السكوت. 


١ 


** أحكام خاصّة لليمين المتمّمة0©: 
أ. لا يجوز للخصم الذي وجُهت إليه المحكمة اليمين المتمّمة أن يردها على خصمه. 
ب. للمحكمة أن ترجع عن توجيه اليمين المتمّمة قبل حلفها. 
** اليمين المتمّمة (الاستظهار) في: 

هي يمينٌ توجُهها المحكمة للمدعي بعد كمال البيّنة زيادة في استظهار الحق» وتخت 
يمين الاستظهار في الدعاوئ على التركة بالديون في المحاكم الشرعية. 

ومن الصيغ الجامعة لشروط اليمين المتممة (الاستظهار) في الديون على التركات "والله 
العظيم إن الحق الذي يدعي به -ويسميه بالتفصيل دين أو مهر معجل أو مؤجّل- هو ملك 
لي ولش للمتوفئ ....... وإنني لم أستوف منه هذا الحق او أيّ مقدار منه قليلًا كان أو 
كثيرًا بنفسي أو بغيري بطريق الوكالة أو الأمر بالاستيفاء» ولا أبرأته من كل الدين أو بعضه. 
ولا قبلت حوالة على غيره في كل الدين ولا بعضه. ولا أوفاني كلّه أو بعضه من طرف أحدء 
وليس للمرحوم في مقابلة هذا الحق أو بعضه رهن» والله على ما أقول شهيد". 

** أوجه الخلاف بين يمين الاستظهار ويمين الاستيثاق: 

)١‏ لايشترط في يمين الاستظهار التعرّض في صدق الشهود لكمال الحجة خلافًا ليمين 
الاستيثاق التي يشترط فيها التعرض لصدق الشهود لنقصان الحجة. 

؟) توجه يمين الاستظهار في دعاوئ الديون على التركة» بينما توجه يمين الاستيثاق في 
دعاوئ المال والحقوق لإكمال دليلها الناقص. 

۳) يمين الاستظهار توجه لاستظهار الحق بعد ثبوته» بينما يمين الاستيثاق توجه 
لإكمال الدليل الناقص» أي يمين الاستظهار يمين استظهاري للحق ويمين الاستيثاق دليل 

)٤‏ يمين الاستظهار توجّه للمدعي بينما يمين الاستيثاق توجه لأي من الخصمين. 


۷١ انظر قانون البيّنات الأردني لسنة ١١۹٠م المادة:‎ )١( 
١6٠70 انظر قرار استئناف‎ 0( 


١ همه‎ 


٥‏ قد توجّه يمين الاستظهار من قبل المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصم في 
** حدود كاتب المحكمة في الإنابة عن القاضي: 


أ. أن تكون إنابته في مسائل يرئ القاضي ضرورة إجرائها خارج المحكمة» كإجراء 


الكشف» وانتخاب الخيراء. 
ب. ليس للكاتب المناب تقرير النتيجة المترتبة على هذا الإجراء» ويبقى ذلك ضمن 
صلاحيات القاضى المنيب فقط. 


** سير القاضي المنتدب في الدعوئ: 
إذا حدث ما يمنع القاضي من إتمام المحاكمة في أي دعوئ. وانتدب غيره من القضاة 
لر ا 
١‏ - يجوز لخلفه أن يستند إلى أَيّةَ بينة استمعت وفق المواد المتقدمة كما لو كان قد دونها 
أو استمعها هو بنفسه. 
۲- على القاضي المنتدب أن يسير بالدعوئ من الدور الذي تركها فيه سلفه» ولا يعيد 


الإجراءات السابقة. 
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الفصل الحادي عشر 
البينات الكتابية 


حص الإسلام على الكتابة باعتبارها نوعًا من أنواع البيّنات التي تبت الحقوق عند 
إنكارهاء أو تذكّر بها عند نسياهاء وما تزال البيّنات الكتابيّة يتقضئ بها عبر العصور إلى يومنا 
هذاء وقد تطوّرت هذه البيّنات حسب تطور النظام الإداري الذي تشهده الإنسانيّة لتصل إلى 
وسائل الكتابة الحديثة كالرسائل النصيّة عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل 
الاجتماعي» فهل نعتبرها من أنواع البيّنات الكتابيّة أم تبقئ في دائرة القرائن القضائيّة؟. 
خلاف لازال قاتا بين فقهاء الشريعة والقانون» وذ رقت لمرثبة الات فما الوط 
الواجب توفرها فيها؟. 

إن من أنواع البيّنات الكتابيّة التي عرفت عبر التاريخ الإسلامي؛ وحكم بها القضاء: 
المسكنداث الرسفية» والمستتدات العرفية» والأوراق غير المتوقعة كدفاتز التجار ةوقك 
ناقشت حجيتها القوانين الغربية وغيرهاء وخلصت للاستنارة بالتشريع الإسلامي في مدى 
اعتبارهاء ولعل المستندات الرسميّة والعرفيّة هي أصل البيّنات الكتابية التي يعترف بها 
القضاءء والأوراق غير الموقعة يحتجٌ بها قضاءً على صاحبها لا له كاصطلاح عام؛ فجهتها 
واحدة. 

- التنبيهات التمهيديّة: 

# أنواع الأدلّة الكتابيّة: المستندات الرسميّة» والمستندات العاديّة (العرفيّة). 
والأوراق غير الموقعة0©. 

# أنواع المستندات الرسميّة وحجيتها(": 


)١(‏ انظر قانون البينات الأردني رقم )١(‏ لسنة 407١م»‏ وتعديلاته» المادّة: ه 
(۲) انظر قانون البينات الأردني رقم )7١(‏ لسنة 1907١م,‏ وتعديلاته» المادّة: 5 


١ /اه‎ 


)١‏ السندات التي ينظّمها الموظفون الذين من اختصاصهم تنظيمها طبقًا للأوضاع 
القانونية» ويحكم بها دون أن يكلّف مبرزها إثبات ما نص عليه فيهاء ويعمل بها ما لم يثبت 
تزويرها. 

”) السندات التي ينظّمها أصحابها ويصدّقها الموظفون الذين من اختصاصهم تصديقها 
طبقا للقانون» وينحصر العمل بها في التاريخ والتوقيع فقط. 

وإذا لم تستوف هذه السندات الشروط الواردة سابقا؛ فلا يكون لها إلا قيمة السندات 
العادية بشرط أن يكون ذوو الشأن قد وقعوا عليها بتواقيعهم أو بأختامهم أو ببصمات 
أصابعهم. 

** المستندات العادية (العرفية): هي المستندات التي تشتمل على توقيع من 
صدرت عنه أو على خاتمه أو بصمة أصبعه وليس لها صفة السند الرسمي. وتعتبر دليلا في 
المرتبة الثانية من القوة ما لم يطعن بها الخصم» ويكون الطعن فيها على صورتين: 

(١‏ من احتجٌ عليه بسند عادي» وكان لا يريد أن يعترف به» وجب عليه أن ينكر صراحة 
يقبل الطعن بمضمونه 

۲( الوارث أو أيّ خلف آخر يكتفئ منه أن يقرّر أنه لا يعلم أن الخط أو التوقيع أو الختم 
أو البصمة هو لمن تلقئ عنه الحق. 

** اكتساب السند العادي (العرفي) الحجيّة على الغير(©: 

لا يكون للسند العرفي الحجية على الغير حتئ يكون له تاريخ ثابت» ويكون التاريخ 
الثابت بأحد الأمور الآتية: 

(١‏ من يوم أن يصادق عليه الكاتب العدل. 

؟) من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرئ ثابتة التاريخ رسميًا. 


١١٠٠١ لسنة 407١م» وتعديلاته» المادّتين:‎ )١( انظر قانون البينات الأردني رقم‎ )١( 
١١ انظر قانون البينات الأردني رقم (70) لسنة 407١م وتعديلاته» المادّة:‎ )۲( 
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<( من يوم وفاة أحد ممن لهم علئ السند أثر ثابت أو معترف فيه من خط أو توقيع أو 
ختم أو بصمة» أو من يوم أن يصبح مستحيلا على أحد هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في 
جسمه. 

** حجية الرسائل العادية والإلكترونية والبرقيات(2©: 

.١‏ تكون للرسائل قوة المستندات العادية من حيث الإثبات ما لم يثبت موقعها أنه لم 
يرسلها ولم يكلّف أحدًا بإرسالها. 

۲. وتكون للبرقيات هذه القوة أيضًا إذا كان أصلها المودع في دائرة البريد موقعًا عليه من 
مرسلها. 

۳. حجيّة رسائل الفاكس والتلكس والبريد الإلكتروني» والوسائل الحديثة: 

أ. مع مراعاة ما ورد في البندين الأول والثاني» تكون لرسائل الفاكس والتلكس والبريد 
الإلكتروني وما ماثلها من وسائل الاتصال الحديثة قوة السندات العادية في الإثبات إذا 
اقترنت بشهادة من أرسلها لتأييد صدورها عنه» أو بشهادة من وصلت إليه لتأييد تسلمه لها 
مالم يثبت خلاف ذلك. 

ب. تكون لرسائل البريد الإلكتروني قوة السندات العادية في الإثبات دون اقترانها 
بالشهادة إذا تحققت فيها الشروط التي يقتضيها قانون المعاملات الإلكترونية النافذ. 

ج. يجوز الاتفاق على أن تكون البيانات المنقولة أو المحفوظة باستخدام التقنيات 
الحديثة من خلال رقم سرّي متفق عليه فيما بين الطّرفين حجة على كل منهما لإثبات 
المعاملات التي تمت بمقتضئ تلك البيانات. 

د. تكون لمخرجات الحاسوب المصدقة أو الموقعة قوة المستندات العاديّة في الإثبات 
ما لم يغبت من نُسبت إليه أنه لم يستخرجها أو لم يصدّقها أو يوقعها أو لم يكلف أحدًا 
بذلك. 


)١(‏ انظر القانون المعدّل لقانون البينات الأردني رقم (۲۲) لسنة 11١٠م‏ المادّة: ۲ » والمتضمنة تعديل 
المادة (17) من القانون الأصلى 
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شرح المواد :)۷V1.۷0(‏ 


المستندات الرسمية 


عالجت المواد ۷١(‏ 01/5 84) المستندات الرسمية المعتمدة لدئ دائرة قاضي القضاة 
في الأردن» ومدئ حجيّتهاء وتصديقها واعتبارهاء والطعن فيهاء فجاء فيهما: 

المادة (ه/1) 

-١‏ المستندات الرسمية: هي التي ينظمها موظفون رسميون يكون من اختصاصهم 
تنظيمهاء كوثيقة الزواج» وشهادة الميلاد» وسندات التسجيلء والوثائق التي ينظمها الكاتب 
العدل أو من في حكمه؛ وتحتبر هذه المستندات بيّنة فاطعة على ما نمت لأجله» ولا يقبل 
الطعن فيها إلا بالتزوير. 

۲- يعتبر مأذون توثيق الزواج موظقًا لمقاصد أحكام البند )١(‏ من هذه الفقرة. 

ب- يجوز إثبات صحة تنظيم أي مستند أو عقد أو وكالة أو صك كتابئٌ منظّم أو موقع 
خارج المملكة بإحدئ الطرق التالية: 

١‏ - إقرار الفريقين المتعاقدين أمام المحكمة. 

-١‏ تصديقه من السلطات المختصّة في الدَّولة التي نُظّم أو وقع فيها ومن سفارة المملكة 
أو قنصليتها في تلك الدّولة إن وجدت. 

۳- إقرار الفريقين المتعاقدين أمام الكاتب العدل أو من يقوم مقامه في إحدئ سفارات 
المملكة أو قنصلياتها. 

المادة (1/5ا) 

إذا اذّعي أن المستند المبرز مزوّر» وطّلب من المحكمة التدقيق في ذلك» وكانت هنالك 
دلائل وإمارات تؤيّد وجود التزوير» تأخذ المحكمة من مدعي التزوير كفيلًا يضمن لخصمه 
ما قد يلحق به من عطل وضرر إذا لم تثبت دعواه» ثم تحيل أمر التحقيق في دعوئ التزوير 
إلى المراجع المختصة لرؤيتهاء وتؤجّل النظر في الدعوئ الأصلية حتئ تنتهي دعوى التزوير 
المذكورة. 


1۰ 


المادة (۸۹) 

إذا كانت الدعاوئ المالية مستندة إلى سند فلا تقبل البينة الشخصية لدفعها ويستثنل من 
ذلك الدّفع الذي يقدمه أحد الزوجين ضد الآخر. 

- التنبيهات التو ضيحية: 

** المستندات الرسميّة وحجيّتها: 

تعتبر وثيقة الزواج» وشهادة الميلاد» وشهادة الوفاة» وسندات التسجيل» ومحضر 
المحكمة» ووثيقة التخارج» والوثائق التي ينظمها الكاتب العدل أو من في حكمه مستندات 
رسميّة» وبيّنة قاطعة على ما نظّمت لأجله» ولا يقبل الطعن فيها إلا بالتزوير. 

ويعتبر مأذون توثيق الزواج موظمًا رسميًّا بحكم السلطة المخولة له في إجراء عقود 
الزواج» ولا يعد عقد الزواج مستندًا رسميًا إلا إذا صدّق من القاضي» وبغير ذلك يكون له 
حكم السندات العاديّة©. 

ولا يجوز استماع البيّنة الشخصيّة ضد بيّنة رسميّة خطيّة كشهادة الميلاد أو عقد الزواج 
عل سبيل المثال لا الحصر”"» ويستثنئ من ذلك الدفع الذي يقدّمه أحد الزوجين ضد 
الآخرء كما لو ادّعئ بدفع أو إيصال المهر المذكور في عقد الزواج مع أن العقد ينص على 
بقائه في ذمّة الزوج» واستثني الأزواج من أصل القاعدة لوجود الثقة والطمأنينة فيما بينهم 
حال صلاح الزوجيّة» ويمتد هذا الاستثناء ليشمل ورثة المتوق من الزوجين» لما جاء في 
المادّة (۸4) من هذا القانون "إذا كانت الدعاوئ المالية مستندة إلى سند فلا تقبل البيّنة 
الشخصيّة لدفعها ويستثنئ من ذلك الدّفع الذي يقدمه أحد الزوجين ضد الآخر". 

** طرق إثبات المستندات المحرّرة خارج المملكة: 
يجوز إثبات صحة تنظيم أي مستند أو عقد أو وكالة أو صك كتابيئ منظَّم أو موقع خارج 


المملكة بإحدئ الطرق التالية: 


(۱) انظر قرار استئناف 01/41١‏ 
(۲) انظر قرار استئناف ۱۳۰۹۸ 


)١‏ إقرار الفريقين المتعاقدين أمام المحكمة. 

؟) تصديق الوثيقة من السلطات المختصّة في الدَّولة التي نّم أو وقع فيها ومن سفارة 
المملكة أو قنصليتها في تلك الدّولة إن وجدت. 

۳) إقرار الفريقين المتعاقدين أمام الكاتب العدل أو من يقوم مقامه في إحدئ سفارات 
المملكة أو قنصلياتها بصحّة ما جاء فيهاء ومصادقة كاتب العدل أو من يقوم مقامه عليها. 

وني هذه الحالة تكتسب الوثائق حجيّة المستندات الرسميّة في الإثبات» ولا يمكن الطعن 
فيها إلا بالتزوير في الحالتين الثانية والثالثة» ولا يمكن الطعن فيها مطلقا في الحالة الأولئ؛ 
لأنه لا يصح الرجوع عن الإقرار. 

# الطعن في المستندات الرسميّة: 

لا يجوز الطعن في المستندات الرسميّة إلا بالتزوير» ويشترط للطعن في المستندات 
الرسميّة بالتزوير: 

الأذهاء أن الست ارز مرو ر: 

؟) أن يطلب مدعي التزوير من المحكمة التدقيق في ادّعائه. 

۳) أن تكون هنالك دلائل وإمارات تؤْيّد وجود التزوير. 

4) أن يقدّم مدّعي التزوير كفيلًا يضمن لخصمه ما قد يلحق به من عطل وضرر إذا لم 
تثبت دعواه. ١‏ 

فإذا قبلت المحكمة الادّعاء تحيل أمر التحقيق في دعوئ التزوير إلى المراجع المختصة 
(مدعي عام الجزاء الواقع في منطقة المحكمة التي تم استعمال المزور فيها) لرؤيتهاء 
وتؤجّل النظر في الدعوئ الأصلية حتئ تنتهي دعوى التزوير المذكور. 

** التزوير في الأوراق الرسميّة وعقوبته: 

التزوير: تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط 
يحتج بهماء نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي(2". فأركان جناية 


التزوير تتمثل بما يلي: 
)١(‏ انظر قانون العقوبات الأردني لسنة ٠197١م,‏ وتعديلاته حتئ سنة ۲۰٠۲م‏ المادة: 77٠‏ 


١ 


)١‏ أن تكون في سند رسمي. 

؟) وجود تغيير للوقائع والبينات. 

۳) أن يحت بالسند المزور أمام القضاءء أو أن ينجم عن استخدامه للسند المزور ضرر 
واقع أو محتمل. 

فإذا وقع التزوير في الأوراق الرسمية تكون التهمة جناية من اختصاص محكمة بداية 
الجزاء» ويعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة الحد الأدنئ منها خمس سنوات إلى خمسة 
عشرة سنة» ويكون الحد الأدنئ بالأشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات إذا كان الجاني موظفًا 
وكان السند المزوّر من السندات التي يعمل بها وأن يدعئ تزويرهاء ويعاقب سائر 
الأشخاص الذين يرتكبون تزويرًا في الأوراق الرسمية بذات العقوبات بما فيهم الشريك 
والمحرض والمتدخل27. 

وتعتبر دعاوئ التزوير المقامة على هذا الوجه دعاوى تزوير متفرعة عن استعمال مزوّر؛ 
وذلك لأنها ناتجة عن دعوئ مقامة» فهي بمثابة الدفع لتلك الدعوئ, وفي حال ثبت التزوير 
في الوثائق الرسميّة في هذا النوع فإنه يصنف تحت مسمئ الجنايات لا الجنح» مادام المحتج 
بالمستند المزوّر زوّره بنفسه أو يعلم تزويره. 


(۱) انظر قانون العقوبات الأردني لسنة ۱۹٩۰‏ م» وتعديلاته حتئ سنة ۲۰۲۰م المواد: ٠٠١ ~۲٦۹۲‏ 
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شرح المواد (۷۷ - ۸۳): 
الطعن 2 المستندات العرفية 


عالجت المواد ( ۷۷~ 417) موضوع المستندات العرفية» وطرق الطعن فيهاء ومعاملة 
التطبيق وتقرير الخبرة الصادر بخصوصهاء فجاء فيها: 


المادة (۷۷) 
يجوز الطعن في المستندات العرفية بالإنكار أو التزوير. 
المادة (۷۸) 


إذا أنكر أحد الطرفين أو ورثته التوقيع أو الخاتم المنسوبين إليه» أو أصَرٌ هو أو ورثته 
على السكوت لدئ السؤال عنهماء أو قال الورثة لا نعلم إن كان خاتمه أو توقيعه؛ فعلى 
القاضي أن يقرّر إجراء معاملة التطبيق» ويطلب إلى الفريقين انتخاب خبير أو أكثرء فإن لم 
يتفقا تولّىئ بنفسه أمر الانتخاب وأدرج في قراره حالة المستئّد المختلف عليه وأسماء الخبراء 
وكيفية انتخابهم. 

المادة (۷۹) 

تعتبر البصمة في حكم الخاتم» ويجري فيها التطبيق عند الإنكار بمعرفة الخبير الفني إن 
وجدء أو الخبراء وفق اللأصول المدرجة في هذا الفصل. 

المادة (6) 

يجتمع الخبراء في الزمان والمكان المعيّنين من القاضي ويباشرون العمل تحت إشرافه 
أو إشراف نائبه وبحضور الطرفين على الوجه الآتي: 

١‏ - إذا اتفق الطرفان على الأوراق التي ستتخذ أساسًا ومقياسًا للتطبيق عمل باتفاقهماء 
وإِلّا فتعتبر الأوراق التالية صالحة للتطبيق والمضاهاة: 

اال وقع عليها المنكر بإمضائه أو خاتمه أمام إحدئ المحاكم» أو الكاتب العدل» أو 


دائرة التسجيل. 


ب- التي وقع عليها خارج الدوائر الحكومية المختصة» واعترف بهذا التوقيع أمام إحدى 
المحاكم أو الكاتب العدل أو الدائرة الحكومية المختصة. 

ج- الأوراق الرسميّة التي كتبها ووقعها وهو في الوظيفة. 

د- المستندات العرفيّة التي يعترف المنكر بحضور القاضي والخبراء أن التوقيع أو 
الخاتم الموضوع عليها هو توقيعه أو خاتمه. 

؟- الخاتم أو التوقيع الموقع بها سند عرفي ينكره المدّعي لا يجوز اعتباره أساسًا صالحًا 
للتطبيق وإن حكمت إحدئ المحاكم في دعوئ سابقة بناء على تقرير الخبراء أنه خاتمه أو 
توفيعه. 

)۸١( المادة‎ 

على المدّعي إحضار الأوراق التي تقرر اتخاذها ساسا للتدقيق في الوقت والمكان 
المعيّنين لاجتماع الخبراء» سواء أكانت تلك الأوراق في يد أحد موظفي الحكومة أو الأفراد 
الآخرين» وإذا أظهر عجزه عن إحضارها تولى القاضي طلبها بالطرق الرسمية. 


المادة (۸۲) 

إذا تعر الحصول على أوراق يمكن اتخاذها أساسًا للتحقيق والمضاهاة يستكتب 
الشخص الذي أنكر خطّه أو امضاءه عبارات يمليها عليه الخبراء وتجري عليها معاملة 
الط 


المادة (۸۳) 

غلا الخيراء بعك الأنتهاء من مغاملة التطبيق والح تاهاة أن ينظموا تقر ا و خرن فيه 
إجراءات التحقيق الذي قاموا به» ويقرروا من حيث النتيجة هل التوقيع أو الخاتم المنكران 
هما للمدعي عليه أم لا؟» معززين رأيهم بالعلل والأسباب ويصدق هذا التقرير من القاضي 
أو نائبه» ويوقع من الخبراء» ويقدم مع المستند المنازع فيه إلى المحكمة. 
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- التنبيهات التوضيحية: 
** المستندات العادية (العرفيّة)(©» والطعن فيها: 
هي المستندات التي تشتمل علئ توقيع من صدرت عنه أو علئ خاتمه أو بصمة أصبعه 


وليست لها صفة السند الرسمي. وتعتير دليلا في المرتبة الثانية من القوة ما لم يطعن بها 
الخصم» ويكون الطعن فيها على صورتين: 
4 اا 


)١‏ من احتجٌ عليه بسند عادي» وكان لا يريد أن يعترف به» وجب عليه أن ينكر صراحة 
ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو خاتم أو بصمة أصبع وإِلّا فهو حجة عليه بما فيه ولا 
يقبل الطعن بمضمونه. 

؟) الوارث أو أيّ خلف آخر يكتفئ منه أن يقرّر أنه لا يعلم أن الخطً أو التوقيع أو الختم 
أو البصمة هو لمن تلق عنه الحق. 

ب) التزوير: 

ويكون باذعاء وجود التحريف والتغيير بمضمون السند. ولو كان الخاتم والتوقيع 
صحيحًاء وني هذه الحالة تحيل المحكمة القضية إلى المحكمة المختصّة بنظر جنح التزوير 
وهي محكمة بداية الجزاء» وتؤجل المحكمة القضيّة الأصليّة لحين البثّ في الدعوى 
الفرعيّة المتمثلة بدعوئ التزوير. 

وأمّا عقوبة جنحة التزوير فقد نصّت المادّة )71/١(‏ من قانون العقوبات الأردني على" من 
ارتكب التزوير في أوراق خاصّة بإحدى الوسائل المحدّدة في المادتين (۲۹۳۰۲۹۲) يعاقب 
بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات". 

** معاملة التطبيق: 

هي عمليّة مضاهاة الخطوط التي تدلّ في نتيجتها على مطابقة التوقيع والختم أم لاء من 
خلال مضاهاة التوقيع والخاتم في الوثائق التي كان يستخدمها صاحب التوقيع أو الختم أو 


١١٠٠١ م» وتعديلاته» المادّتين:‎ ۱۹١١ لسنة‎ )١( انظر قانون البينات الأردني رقم‎ )١( 


١ 


يوقع عليها مع المستند المنكر» وتعتبر البصمة في حكم الخاتم» ويجري فيها التطبيق عند 
الإنكار بمعرفة الخبير الفني إن وجد. ويشترط لإجراء معاملة التطبيق تحقق إحدى الصور 
الآنية: 

(١‏ إنكار أحد الطرفين أو ورثته التوقيع أو الخاتم المنسوبين إليه. 

۲( إصرار صاحب التوقيع أو الخاتم هو أو ورثته على السكوت لدى السؤال عنهماء 
فتعتبره المحكمة عند ذلك منكرًا له . 

۳) إذا قال الورثة لا نعلم إن كان الخاتم أو التوقيع لمورّثنا. 

ةا تحت وة من الضؤؤن الستابقة تقر و المحكمة | راء معاملة القطيق :ويطلب 
إلى الفريقين انتخاب خبير أو أكثر (في غير تطبيق البصمات لاستناد الخبرة فيه للخبير الفني 
المعتمد لدى الجهات المختصّة)» فإن لم يتفقا تولّ القاضي بنفسه أمر الانتخاب وأدرج في 
قراره حالة المستتد المختلف عليه وأسماء الخبراء وكيفية انتخابهم» هل كان من قبل 
المحكمة أم من قبل الخصوم. 

** الأوراق الصالحة لإجراء التطبيق: 

يجتمع الخبراء في الزمان والمكان المعيّنين من القاضي ويباشرون العمل تحت إشرافه 
أو إشراف نائبه وبحضور الطرفين على الوجه الآتي: 

١‏ - إذا اتفق الطرفان على الأوراق التي ستتخذ أساسًا ومقياسًا للتطبيق عمل باتفاقهما. 

توالا فر الأوراق الثالية صالحة للتطيق والمضاهاة: 

أ- الأوراق التي وقع عليها المنكر بإمضائه أو خاتمه أمام إحدئ المحاكم» أو الكاتب 
العدل, أو دائرة التسجيل. 

ب- الأوراق التي وقع عليها خارج الدوائر الحكومية المختضّة: واعترف بهذا التوقيع 
أمام إحدى المحاكم أو الكاتب العدل أو الدائرة الحكومية المختصة. 

ت- الأوراق الرسميّة التي كتبها ووقعها وهو في الوظيفة. 


(۱) انظر قرار استئناف ۱٥۹۲۷‏ 


ث- المستندات العرفيّة التي يعترف المنكر بحضور القاضي والخبراء أن التوقيع أو 
الخاتم الموضوع عليها هو توقيعه أو خاتمه. ويجب الانتباه أن الخاتم أو التوقيع الموقع بها 
سند عرفي ينكره المدّعي لا يجوز اعتباره ساسا صالحًا للتطبيق وإن حكمت إحدى 
المحاكم في دعوئ سابقة بناء على تقرير الخبراء أنه خاتمه أو توقيعه. 

ج- أوراق الاستكتاب عند تعذّر ما سبق: إذا تعذّر الحصول على أوراق يمكن اتخاذها 
أساسًا للتحقيق والمضاهاة يستكتب الشخص الذي أنكر خطه أو امضاءه عبارات يمليها 
عليه الخبراء وتجري عليها معاملة التطبيق 

وعلئ المدّعي إحضار الأوراق التي تقزر اتخاذها أساسًا للتدقيق في الوقت والمكان 
المعيّنين لاجتماع الخبراء» سواء أكانت تلك الأوراق في يد أحد موظفي الحكومة أو الأفراد 
الآخرين» وإذا أظهر عجزه عن إحضارها تولّىئ القاضي طلبها بالطرق الرسمية. 

** تقرير الخبراء في معاملة التطبيق: 

EES REE‏ أن يتطموا تقر ا وح عر ف 

)١‏ إجراءات التحقيق الذي قاموا به في اليوم المحدّد لذلك. 

؟) قرارهم من حيث النتيجة هل التوقيع أو الخاتم المنكران هل هما للمدعئ عليه أم 
لا؟ ويشترط أن يكون القرار بصورة واضحة وجازمة غير محتملة0©. 

۳) العلل والأسباب التي اعتمدوا عليها للوصول لتلك النتيجة. 

4) أن يذكر الخبراء في بيانهم حضور الطرفين أو امتناعهما أو أحدهماء وأن المعاملة 
تمّت تحت إشراف القاضي أو نائبه» وأن يعيّنوا الزمان والمكان0". 

ويصدّق هذا التقرير من القاضي أو نائبه» ويوقع من الخبراء؛ فيكتسب بذلك حجيّة 
المستندات الرسميّة» ويقدم مع المستند المنازع فيه إلى المحكمة. 


7117٠٠١015٠9 537 انظر قراري استئناف‎ )١( 
۱۳۱۲٤١۲۹٤٩۷ 2751/45/8 انظر قرارات استئناف‎ )۲( 
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شرح المواد (85 - :)٩۹۰‏ 
معاملات الكشف والخبرة 


عالجت المواد (85:-40) مسألة إجراء الكشف والخيرة» والأسباب الداعية إليهاء 
وطرق انتخاب الخبراء» والطعن في الخبرة» وعدد الخبراء على القاعدة العامةء وعددهم في 
بعض القضايا الاستثنائية» فجاء فيها: 

المادة (۸4) 

أ- لطرفي الذعوئ أن يتفقا على انتخاب أهل الخبرة في الأمور التي تحتاج إلى خبرة 
كتعيين مقدار النفقة والأجور ونحوهاء فان لم يتفقاء أو كان المدّعئ عليه غائبًا تعيّن 
المحكمة خبيرين ويؤخذ برأيهما إذا اتفقاء وحال اختلافهما تضم إليهما ثالثا وعندها يؤخذ 
برأئ الأكدرية. 

ب- على المحكمة أن تبيّن في قرارها الأسباب الدّاعية لإجراء الكشف والخيرة» 
والغاية من ذلك» مع تحديد مهمة الخبير» ومقدار النفقات» وتعيين الطرف المكلّف بدفعها. 


ج- إذا تم اتتخاب الخبراء من الخصوم وغاب المدّعئ عليه بعد انتخابهم؛ فللمحكمة 
الاستماع لخبرتهم ولها الأخذ بها. 
د- تَحلّف المحكمة الخبير اليمين التالية: (أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بصدق 
وأمانة). 
المادة )۸٠٥(‏ 
يجوز رد أهل الخبرة إذا كان الخبير ممن لا تقبل شهادته شرعًا لأحد الخصوم. 
المادة )۸٦(‏ 


لايُقبل من أحد الخصوم رذ أهل الخبرة المعيّنين بانتخايهم إلا إذا كان سبب الردٌ حادثًا 


المادة (۸۷) 
يُقدّم طلب الرّدٌ إلى المحكمة التي تنظر الدّعوئ مشتملا على الأسباب التي يعتود عليها 
طالب الردٌ في طلبه. 


١84 


المادة (۸۸) 

يجب أن يُفصل في رد أهل الخبرة في أول جلسة تلي تقديم الطلبء إلا لسبب يقتضي 
التأخير ويذكر ذلك في الضبط. 

المادة (۹۰) 

يثبت الجنون والعته والأمراض التي توجب فسخ النكاح في دعوئ الحجر وفسخ النكاح 
بتقرير الطبيب المؤيد بشهادته أمام المحكمة» وإذا لم يكن مآل التقرير مع شهادة الطبيب 
باعًا على الطمأنينة يحال الأمرٌ إلى طبيب آخر أو أكثر. 

- التنبيهات التو ضيحية: 

** معاملتي الكشف والخبرة: 

يقصد بمعاملتي الكشف والخبرة معاينة أو تقدير محل النزاع من قبل خبير مسلم عدل 
مكلف صادق غير ذي غرض منتخب من قبل المحكمة أو الخصوم فيما تلزم فيه الخبرة» 
والأصل في الخبراء التعددء ولا يقل عددهم عن اثنين» والثلاثة أفضل للترجيح بالكثرة حال 
الخلاف» ويجوز واحدٌ استثناءً كما في شهادة الطبيب لتضمنها الكشف والخبرة معّاء ويجوز 
الانفراد بالكشف للموظف المناب من القاضي. 

فإذا قررت المحكمة إجراء الكشف (معاينة محل النزاع ووصفه بالتفصيل على الوجه 
الشرعي ممن اكتسب أهليّة الخبراء» كالكشف على المسكن الشرعي في دفع دعوئ الطاعة 
والنشوز) أو الخبرة فعليها أن تبيّن في قرارها الأسباب الدّاعية لإجراء الكشف والخيرة» 
والغاية من ذلك» مع تحديد مهمة الخبير» ومقدار النفقات» وتعيين الطرف المكلّف بدفعها. 

** صور تعيين الخبراء: 

يكون تعيين الخبراء في معاملتي الكشف والخبرة بأحد الصور الآتية: 

أ- انتخاب أطراف الدعوئ حال الاتفاق على ذلك: 

فلطرفي الدّعوئ أن يتفقا على انتخاب أهل الخبرة في الأمور التي تحتاج إلى خبرة 
كتعيين مقدار النفقة والتعويض عن الطلاق التعسفي والديّة والأجور كأجرة المسكن 
والحضانة ونحوهاء ويجوز تعيين خبيرين باتفاقهما أو أكثر. 
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وإذاتمٌّ انتخاب الخبراء من الخصوم» وغاب المدّعئ عليه بعد انتخابهم؛ فللمحكمة 
الاستماع لخبرتهم ولها الأخذ بها. 

ب- تعيين المحكمة للخبراء ويكون في الحالات الآتية: 

)١‏ إن لم يتفق الخبراء المعينين من الأطراف ولا مرجح بأن كانوا اثنين مثلا؛ فتِضمٌ 
إليهما المحكمة ثالثا معيّنًا من قبلها ليكون مرجحًا وعندها يؤخذ برآي الأكثرية. 

؟) إذا كان المدّعئ عليه غائبًا وإن تم الاتفاق على الخبراء شريطة أن يكون الغياب قبل 
استماع الخبراء؛ لأنَ غياب المدّعئ عليه يشعر بسقوط التراضيء فتعيّن المحكمة خبيرين 
ويؤخذ برأيهما إذا اتفقاء وحال اختلافهما تضمٌ إليهما ثالنًا وعندها يؤخذ برأي الأكثرية. 

وأتحفظ على هذا البند الذي يجيز للمحكمة تعيين خبيرين ابتداءً لما فيه من تضييع وقت 
القضاء لاحتمال الاختلاف في التقدير» والحاجة لإجراء جديد عند ذلك» والأصل أن تعيّن 
المحكمة ثلاثة خبراء فأكثر بحيث يكون العدد وترًا ابتداء ليكون المرجّح موجودًاء وهذا ما 
كان عليه الحال في القانون القديم قبل تعديله. 

#٭ جنس الخبراء: 

حال الخبرة الاتفاقيّة في تقدير المال حال الشهادةء فيجوز فيها رجلان وهو الأفضل 
لاطلاعهم على حال الزوج الذي ستقدر عليه النفقة مثلا"» ويجوز امرأتان مع رجلء ولا 
يجوز انفراد النساء وحدهن» ولا تجوز خبرة النساء مع الرجال في غير تقدير المال. 

** تحليف الخبراء: 

تُحلّف المحكمة الخبير اليمين التالية: (أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بصدق 
وأمانة)» لأن الخبير شاهد» والخبرة ضرب من الشهادة. 

** غياب الخبراء المتفق عليهم: 

(i‏ إذا غاب الخبراء المتفق عليهم جميعًا أو غاب واحد وهما اثنان فقط عن جلسة 
الخبرة تعيّن المحكمة خبراء جدد على النحو المنصوص عليه في القانون» ويكون ذلك 
مشعر بسقوط الرضا والاتفاق وينتقل حق التعيين للمحكمة. 

(۱) انظر قراري استئناف ۱۸۲۷۱۰۱۰۱۳۱ 
(۲) انظر قرار استئناف YTYAo‏ 
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ب) وإن غاب واحد من الخبراء المتفق عليهم وكانوا ثلاثة فعلئ المحكمة أن تؤجل 
الجلسة لحين حضوره» فإن لم يحضر تطلب المحكمة من الطرفين تعيين غيره أو القبول 
بالموجودین. 

ت) وإن كانوا أكثر من ثلاثة وغاب واحد لم يؤثر غيابه إذا تراضئ الخصوم. 

* رجوع الخبراء عن الخبرة: 

لا يؤر رجوع الخبراء عن الخبرة بعد صدور الحكم كما لا يؤثر رجوع الشاهد عن 
شهادته» ويعتبر الحكم صحيحًا ولو رجع الخبراء”"» وأمّا رجوعهم قبل صدور الحكم 
فيعتبر» وتعيّن المحكمة غيرهم لاختلال الثقةء لأنهم لم يرجعوا إلا لغرضء أو إِنَّ خبرتهم 
الأول كانت عن غرض» ويشترط في أهلية الخبراء الخلو عن الغرض؛ فتسقط أهليتهم 
ل 

** مناقشة الخبراء من قبل الخصوم: 

مناقشة الخبراء حق للطرفين» وعلئ المحكمة أن تسمح لهما بذلك إذا طلبا أو طلب 
أحدهما المناقشةء وإِلَا يفسخ الحكم©. 

٠‏ أحكام رد الخبرة: 

)١‏ يُقدّم طلب الرَدٌ إلى المحكمة التي تنظر الدّعوئ مشتملا على الأسباب التي يعتمد 
عليها طالب الردٌّ في طلبه. 

۲) يرد إخبار الخبير إذا ردّت شهادته لعدم معرفته اسم الأب والجد للخصوم لأنَ 
الخبرة شهادة أو إذا لم يعرّف عليهم بالاسم والوصف أو الإشارة والتعيين» وللقاضي 
التدخل لتصحيح شهادة الخبرة. 


(۱) انظر قرار استئناف ١/6٠7‏ 

(0) انظر قرار استئناف ۹۸۰۷ 

(9) انظر قرارات استغناف 21511794 ۳۹٣۰۰۵۰۱۸۲۷۱‏ 
(5) انظر قرار استئناف 717/51١5‏ 
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۳) يجوز رد أهل الخبرة إذا كان الخبير ممن لا تقبل شهادته شرعا لأحد الخصوم 
كفرعه. وأصله. وزوجه» وشريكه في التجارة» ورئيسه في العمل» وزميله المباشر فيه» ومن له 
عنده مصلحة ظاهرة؛ لأنْ ظاهر حال هؤلاء لا يخلو عن الغرض. وفيه التهمة بالميل 
والحيف. 

4) لايُقبل من أحد الخصوم رذ أهل الخبرة المعينين بانتخابهم إلا إذا كان سبب الرد 
حادثًا بعد التعيين؛ لأن الموافقة الأولئ إقرار بالرضا فلا يرجع عنه لمجرّد الهوى, ولأن 
الخبراء بالتراضي أصبحوا بمثابة المحكمين وقرارهم ملزم للخصوم' وأمّا إذا اختلت 
أهلية خبرة الخبير بعد انتخابه» أو أصبح ذا غرض بأيّ وجه من الوجوه» فيجوز ردّه بعد بيان 
الأسباب واقتناع المحكمة. 

ه) يجب أن يُفصل في ردٌ أهل الخبرة في أول جلسة تلي تقديم الطلب» إل لسبب 
يقتضي التأخير كالبحث والتحرّيء ويذكر ذلك في الضبط. 

*** الدعاوئ التي يجوز أن ينفرد الخبير فيها وحده بإجراء الكشف وتقرير الخبرة: 

يثبت الجنون والعته والأمراض التي توجب فسخ النكاح في دعوئ الحجر وفسخ 
التكاح بتقرير الطبيب المؤيد بشهادته أمام المحكمة» وإذا لم يكن مآل التقرير مع شهادة 
الطبيب باعدًا على الطمأنينة يحال الأمرٌ إلى طبيب آخر أو أكثر. 

وإجراء الكشف على المرأة فيما بخص النساء كالقرن والرتق من قبل الطبيب خطأ ولو 
كان الطبيب ثقةء وعلئ المحكمة إجراؤه من قبل طبيبة أو اثنتين موثوق بهما”"» ولابد 
لاعتماد شهادة الطبيب أن تتضمن إنابة الطبيب للكشف حض ور المدّعي أو مَّن ينوب 
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(۱) انظر قرارات استئناف ۰۱۹۰٥٤۷‏ ۲۳۲۳۸۰۲۲۱۹۳ 
(۲) انظر قرار استئناف ۱۱۹۷۷ 
(۳) انظر قرار استئناف ۸٥۳۰‏ 
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الفصل الثاني عشر 
الشخص الثالث 

يتحدّد نطاق الخصومة القضائيّة من خلال أطرافها الذين يُحَدَّدون ابتداءً في عريضة 
الدعوئ» لذلك فالأصل أن عناصر الدعوئ يجب أن تبقئ كما هي من حيث الأشخاص 
والموضوع والسبب» إلا أنهُ في بعض الأحيان قد يتوسع نطاق الخصومة ليشمل أشخاصًا لم 
يكونوا أطرافًا في الدعوئ ابتداءً » وإّما أوجبت المصلحة دخولهم أو إدخالهم فيهاء لذلك 
يمكن القول أن تدخل الشخص الثالث هو دخول شخص من غير الخصوم في الدعوئ كأن 
يكون دخوله طرفًا في الخصومة القائمة في دعوئ لم يرفعها هو أو لم ترفع عليه بناءً على 
طلبهِ هو أو على طلب أحد الخصوم أو بناءً على أمر من المحكمة. 

وقد تكون هذه المصلحة التي يدخل بموجبها الدعوئ مباشرة للمطالبة باستيفاء حقه» أو 
غير مباشرة ليحمي حقوقة» وقد يكون دخوله دخولاً انضماميًا بأن ينضمٌ إلى جانب أحد 
الطرفين المدعي أو المدعئ عليه» أو يخاصمهما معًا فيكون دخولة اختصاميًا. 

- التنبيهات التمهيديّة: 

“2 الخ الثالك :كل من له اة مباشرة أو غير مياشر ةق الدجؤل في الدعوئ 
ويتأثر بنتيجتهاء سواء كان شخصية طبيعيّة أم اعتباريّة. 

** سبب سماح دخول شخص ثالث في الدعوئ: 

هز ما هم كور اف انعر رة ا يت اس الق أن ت ج 
النزاعات المتعلّقةٍ بشأنٍ مسألةٍ واحدة بحكم قضائيٌ واحد؛ وذلك تحقيقًا لمبدأ الاقتصاد 
بالإجراءات القضائيّة» ولتجنب صدور أحكام متعارضة أو على الأقل يصعب التوفيق بينها. 

** شروط السماح بدخول الشخص الثالث في الدعوئ: 

)١‏ أن تكون الدعوئ قائمة لم تفصل بعد. 

)١‏ أن يكون للشخص الثالث مصلحة معتبرة في الدخول في الدعوئ سواء كانت مباشرة 
أم غير مباشرة. 

۳) وجو الارتباط بين طلب دخوله والدعوئ الأصليّة من حيث السبب أو الموضوع أو 
الخصوم. 

4) أتيعائر الشيخضن الال نة الدفوعن ولو اخعها ل 


1V٤ 


شرح المادتين ,41١(‏ ۲): 


صور دخول الشخص الثالث 2 الدعوى 


عالجت المادّتان (416247) موضوع دخول شخص ثالث في الدعوئ المقامة أمام 
المحاكم الشرعيّة» وشروط ذلكء والمصاريف المترتبة بدخوله على جميع الفرقاء في 
الدّعوئء» فجاء فيهما: 

المادة (91) 

يجوز لمن له علاقة في الدعوئ المقامة بين الطرفين» ويتأثر من نتيجة الحكم فيها أن 
يطلب إدخاله شخصًا ثالثًا في الدعوئ, وبعد أن تتحقق المحكمة من علاقته تقرّر قبوله» كما 
يجوز للمحكمة إدخال أيّ شخص آخر ترئ أن إدخاله ضروري لتحقيق العدالة. 

المادة (۹۲) 

للمحكمة أن تفصل في جميع المسائل المتعلقة بالمصاريف بين الشخص الثالث وسائر 
الفرقاء في الدعوئء وأن تصدر القرارات التي تقتضيها العدالة في ذلك الشأن. 

- التنبيهات التوضيحيّة: 

** صور دخول الشخص الثالث في الدعوئ: 

)١‏ الدخول الاختياري: ويكون بطلب من الشخص الثالث يقدم للمحكمة وفق 
الإجراءات والشروط المعتبرة قانوتًا في قبول اللوائح» فإذا دققت المحكمة في طلبه وتحققت 
من توفر شروط السماح بدخول الشخص الثالث في الدعوئ كما سبق ذكرها في المقدمات 
التمهيديّة في هذا الفصل بناءً على اللائحة المقدّمة من قبله تقرّر قبول الطلب» وعلى 
المحكمة أن تبيّن صفة الشخص الثالث في الدعوى بناءً على لائحته وسؤاله هل هو مدع أم 
E‏ ْ 


۲۳۰۵۵ ۰۱۳۲۸٤١۱1۰۷۱ انظر قرارات استئناف‎ )١( 
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۲) الدخول الإجباري في الدعوئ: ويكون بأمر من المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب 
من الخصوم إن لم يطلب الشخص الثالث الدخول فيها من تلقاء نفسه»ء فيجوز للمحكمة 
إدخال أيّ شخص آخر ترىئ أن إدخاله ضروري لتحقيق العدالة. 

ونا تروك اسفن إمسان الشعون O EES EEN‏ 
قرارها بالطرق القانونية المتبعة في التبليغ حسب ماورد في هذا القانون"» ولا يجوز 
للشخص الثالث أن يعترض على صلاحيّة المحكمة التي قررت إدخاله في الدعوى. 

وفي الدعاوئ التي يصرف النظر فيها عن المدّعئ عليه الأصلي» وأدخل الشخص الثالث 
فيها بصفة المدّعئ عليه لا يلزم دفع رسم جديد» ويكتفئ بالرسم المدفوع أولا باعتبار 
الدعوئ واحدة. 

** بعض التطبيقات التوضيحية على دخول الشخص الثالث في الدعوئ: 

)١‏ دعوئ إثبات النسب: على المحكمة أن تدخل المطلوب قطع نسب المدعي منه 
شخصًا ثالثًا في الدعوئ بطلب من المدّعي أو من تلقاء نفسها إن لم يطلب المدعي ذلك 
ولا يكفي رفع الدعوئ على المطلوب إلحاق النسب به؛ لأنه لا يجوز تغيير السب دون 
علم ذلك الشخص الثالث©). 

؟) دعوئ المهر: على المحكمة في حال ادّعئ الزوج أنه أوصل إلى وكيل المرأة بعض 
مهرها أن تدخل وكيل الزوجة شخصًا ثالثا في الدعوئ وتسأله عن ذلك0. 

** مصاريف الدعوئ: 

للمحكمة أن تفصل في جميع المسائل المتعلقة بالمصاريف بين الشخص الثالث 
وسائر الفرقاء في الدعوئ» ويكون ذلك نهاية الدعوئ لا أثنائها لدخول الشخص الثالث في 
الدعوئ بصفة أحد أطرافهاء وعلئ المحكمة أن تصدر القرارات التي تقتضيها العدالة في 
ذلك الشأن. ٠‏ 


(۱) انظر قرار استئناف ١57517‏ 
(۲) انظر قرار استئناف ۲۸۸۷ 
(۳) انظر قرار استئناف ۲۱۳۰۷ 
)٤(‏ انظر قرار استئناف ۲۱٠٣۵۵‏ 
)٥(‏ انظر قرار استئناف ۳۷۱۸۹ 
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الفصل الثالث عشر 
المصاريف وتأمين دفعها 


ر اا الف دن جنوي وظانك اندو لق و ل الخ من 
المستلزمات التي تتطلبها إجراءات التقاضي» وليس بالضرورة أن تكون تلك المستلزمات 

قاة على عاتق الدولةء إذ أن قسمًا منها يُنأى به على ذمة الخصوم. 

وتعدٌ مصاريف الدعوئ أحد المستلزمات التي تتطلبها العملية القضائيةء ويتحمّلها 
الخصوم في أثناء نظر الدعوئ أمام القضاءء على أن يتحملها من خسر الدعوئ منهم في نهاية 
المطاف» وهي متعددة إذ تشمل الرسوم القضائية وأجور الخبرة والترجمة والنشر ونفقات 
انتقال المحكمة وأتعاب المحامين القانونية وغيرها من النفقات. 

ومن المشهيع القول إن تعمل الصو مستتازيف اللاغوق لايد رقا لدا مجانية 
القضاء. ذلك أن مبدأ مجانيّة القضاء يعني تحمّل الدولة رواتب القضاة مقابل عملهم في 
السلطة القضائية التابعة لها كسائر الموظفين دون أن يتقاضوا شيئًا من الخصوم. كما أن 
القضاء خدمة عامة لا تؤديها الدولة دون مقابل لأن الدولة تنوء بأعباء كثيرة تحول دون 
تكن راان دنع ممساريف الاعارئ دعن ذلك قن تقل الدولة ةة 
المصاريف قد يغري الأشخاص بالالتجاء إلى القضاء دون مبرر معقول أو لمجرد الكيد 
والضغينة بالآخرين. 

- التنبيهات التمهيديّة: 

* مصاريف الدعوئ: هي النفقات الماليّة الملزمة بموجب القانون بعد إقامة الدعوى 
للسير بها لحين انتهائها وصدور الحكم فيها. 

٠‏ تشمل مصاريف الدعوئ رسم التبليغ» وأجور الخبراء» ونفقات الشهود» وأجور 
الكشف والمعاينة» وأجور الترجمة وخبير لغة الإشارة عند الحاجة إليه» وأتعاب المحاماة 
بموجب قانون المحاماة» ومصاريف الدعوئ المستعجلة التي أقيمت قبل إقامة الدعوى إلا 
إذا نص القانون على أن يتحمّلها من رفع الدعوى. 
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** أحكام خاصّة بمصاريف الدعوئ: 

)١‏ يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم 

؟) إذا تعدّد المحكوم عليهم فللمحكمة الحكم بقسمة المصاريف بينهم بنسبة ما حكم 
به علئ كل منهم» ولا يلزمون بالتضامن إلا إذا كانوا متضامنين في أصل الح المدعى به. 

۳) إذا ظهر أن كل واحدٍ من الطرفين غير محق في قسم من الدعوئ فيتحمل المصاريف 
بنسبة القسم الذي خسره. 

5) لا تتعدّد أجور المحاماة بتعدّد المحكوم لهم أو المحكوم عليهم. 


۷۸ 


:)٩۹٩ ~ ٩۳( شرح المواد‎ 


مصاريف الدعوى 


عالجت المواد (947 --40) مصاريف الدعوئ والجلسات المعيّنة» وأتعاب المحاماة» 
وكيفية تنفيذ القرار الصادر عن المحكمة بالرسوم والمصاريف. فجاء فيه: 

المادة (۹۳) 

يرجع الحكم بمصاريف أي دعوئ أو إجراءات إلى رأي المحكمة مع مراعاة أحكام أي 
قانون أو نظام آخرء بيد أن مصاريف أي طلب معيّن أو جلسة معيّنة يجوز الحكم بها أثناء 
المحاكمة إلى أيّ فريق من الفرقاء دون أن يؤثر في ذلك أي قرار قد يصدر فيما بعد بشأن 
الي 

المادة (5 9) 

عند الانتهاء من فصل الدعوئ تقدّر المحكمة أتعاب المحاماة التي تراها عادلة على أن 
يؤخذ بعين الاعتبار: موضوع الدعوئ» والجهود التي بذلت في سبيل ذلك وأن لا تنجاوز 
هذه الأتعاب مائتي دينار إلا في حالات استئنائية جدًا توضح في قرار المحكمة» وتحكم بها 
المحكمة مع الرسوم والمصاريف» كما تحكم برسوم ومصاريف الدعوى المتقابلة 
بالصورة التي يحكم بها في الدعوئ الأصلية. 

المادة (ه9) 

ينفذ القرار الصادر بدفع المصاريف بنفس الطريقة التي ينفذ بها أي قرار آخر تصدره 
المحكمة لدفع مبلغ من المال. 

- التنبيهات التوضيحية: 

** صلاحيّة تقدير مصاريف الدعوئا: 

يرجع الحكم بمصاريف آي دعوئ أو إجراءات إلى رأي المحكمة مع مراعاة أحكام 
أي قانون أو نظام آخر» سواء كانت الدعوئ أصليّة أم دعوئ متقابلة» ويكون ذلك نهاية 
الدعوئ» ولا تشمل الرسوم التي قرر القانون دفعها لقبول لائحة الدعوئ. 
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4 الفرق بين الرسوم والمصاريف: 

»١‏ الرسوم القضائية: هي المبالغ التي تحصّلها الدولة عن طريق قلم الكتاب في 
المحاكم من أطراف الدعوئء مقابل الاستفادة من خدمات مرفق القضاءء سواء تمثلت في 
الفصل في المنازعات أو طلب اتخاذ إجراء يتعلق بحماية حق لطالبه» ويخضع تقدير الرسوم 
التي تفرض علئ الدعاوئ لأحكام قوانين الرسوم القضائية. 

؟) مصاريف الدعوئ: هى النفقات المالية الملزمة بموجب القانون بعد إقامة الدعوئ 
للسير بها لحين انتهائها وصدور الحكم فيهاء وتخضع لتقدير المحكمة وفق القواعد 
القانونيّة المقررة كما جاء في التنبيهات التمهيديّة من هذا الفصل. 

4 بعض المصاريف يحكم بها أثناء المحاكمة: 
التبليغ بواسطة الشركات» وطلب إحضار الشهود عن طريق المحكمة» وفق ما جاء في المادة 
(54) من هذا القانون " على الفريق الذي يطلب إصدار مذكرة حضور إلى شاهد ما أن يدفع 
إلى المحكمة قبل إصدار مذكرة الحضورء وخلال المدّة التي تعيّن لذلك المبلغ الذي تراه 
المحكمة كافيًا لتسديد م صاريف السفر وغيرها من النفقات التي يتحملها الشاهد في ذهابه 
وإيابه"» ولا يؤر ني ذلك أي قرار قد يصدر فيما بعد بشأن المصاريف. 

** أتعاب المحاماة: 

إذا انتهت الدعوئ ولم يكن بين الموكل والمحامي اتفاق على أتعاب المحاماة» ولم 
يوضع نظام لتلك الأجور جاز للمحامي أن يطلب من المحكمة تقدير الأتعاب وفق ما تراه 
عادلًا لغايات استيفائهاء ويحصّل المقدار الذي حكمت به المحكمة بالطريقة التى تحصّل 
بها الديون٠»‏ وعلئ المحكمة عن ذلك أن تقدّر تعاب المحاماة التي تراها عادلة على أن 
يؤخد بعين الاعتبار: 

(١‏ موضوع الدعوئ. 

۲( الجهود التي بذلت في الدعوى لحين صدور الحكم فيها. 

۳) يجب ألا تتجاوز هذه الأتعاب مائتي دينار إِلّا في حالات اسستفنائية جدًاء وتوضح 
المحكمة ذلك في قرارها. 


٤ وتعديلاته » المادة:‎ ١907 لسنة‎ )١7( انظر قانون المحامين الشرعيين رقم‎ )١( 


A۰ 


<( تحكم المحكمة بأتعاب المحاماة مع الرسوم والمصاريف نهاية الدعوى. 

وني حالة اتفاق المحامي مع موكّله على أتعاب المحاماة يعد هذا الاتفاق ملزمًا للموكل 
بكامل المبلغ المتفق عليه ما لم يخالف الشروط القانونيّة» ويمستحق المبلغ المتفق عليه 
کاما5): 

)١‏ إذا أنه المحامي القضيّة قضاء» وصدر فيها الحكم. 

۲) إذا أنه المحامي القضيّة الموكل بها صلحًا أو تحكيمًا وفق ما فوّضه به موكله. 

۳) إذا عدل الموكل عن القضيّة بعد توقيعه الوكالة لأي سبب من الأسباب» مالم يكن 
هناك اتفاق مخالف. 

5) إذا عزل الموكّل محاميه عزلًا بغير وجه حق دون سبب مشروع. 

أمّا إذا كان الاتفاق غير عادل ولا معقول. وطلب الموكل من المحكمة تقدير الأتعاب 
والحكم بهاء وتحققت المحكمة من ذلك فعليها أن تحكم بما تراه ملائمًا وموافقًا للجهد 
المبذول» وذلك بناءً على دعوى جديدة. 

* تنفيذ قرار دفع المصاريف: 

ينقذ القرار الصادر بدفع المصاريف بنفس الطريقة التي ينفذ بها أي قرار آخر تصدره 
المحكمة لدفع مبلغ من المال. 


٤۸٠٤۷ م, المادتين:‎ ۱۹۷١ لسنة‎ )١١( انظر قانون نقابة المحامين رقم‎ )١( 
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شرح المادة (957): 


التأمينات 


عالجت المادة (47) موضوع التأمينات التي قد تطلب من المدّعي لضمان ما قد يلحق 
بالمدّعئ عليه من خسارة حال كون المدّعي غير محق في طلبه فجاء فيها: 

المادة(95) 

١‏ - للمحكمة بناءً على طلب المدعئ عليه أن تأمر المدعي بأن يعطي تأميئًا إما نقدًا أو 
كفالة على دفع كل ما ينفقه المدعئ عليه من المصاريف» وتمهله مدة معيّنة لتقديم هذا 
التأمين إذا استصوبت ذلك وقنعت بصحة طلب المدعى عليه. 

۲- إذا لم يعدم هذا التأمين خلال المدة المعيّنة تصدر المحكمة قرارًا بتوقيف السير في 
الدعوئء على أن يكون له الحق في تجديدها بعد تقديم الكفالة ودفع الرسوم. 

- التنبيهات التو ضيحية: 

** الكفالة: الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام. 

# الكفالة القضاتية الماليّة: هى الكفالة التى يقدمها المدعى للمدعيئ عليه بطلب من 
الكتكية امن فلل الدع غه ما ا نتن و الشقاك ا الك 
يتحملها المذعئ عليه أثناء الدعوئ إن ظهر أن المدعي غير محق في دعواه» ويكون مصدر 
الإلزام بها حكم القاضيء ويدخل فيها حالات قاذ الكل للأحكام القضائية كالحكم 
بالنفقة المعجلة» ونفقة اليسار بعد دعوئ الإعسرر بالنفقة» ونفقة زوجة الغائب. وتصح 
الكفالة بنفقة الزوجة والأقارب ولو قبل القضاء بها أو التراضي عليها("©. 

# ماتشمله الكفالة القضائية الماليّة: 

تشمل الكفالة القضائية المالبّة ملحقات الدين ومصروفات المطالبة ما لم يتفق على غير 
ذلك" فتشمل كل ما يدفعه المدّعئ عليه من المصاريف. 


006 انظر القانون المدني الأردني لسنة ١۱۹۷ء المادة:‎ )١( 
017٠ انظر القانون المدني الأردني لسنة ١۱۹۷ء المادة:‎ )۲( 
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* ويشترط في الكفيل في هذه الحالة: 

۱( الأهليّة للتبرع. 

)١‏ اليسار؛ فلا تقبل كفالة من حكم بإفلاسه. ولا المريض مرض الموت إذا أحاط 
الدين بجميع ماله. 

۳) الإقامة في الدولة؛ ليمكن الاستيفاء منه» وأن يكون معلوم محل الإقامة حسب ما 
وصح القانون. 

الاين النقدي: 

يقوم التأمين النقدي مقام الكفالة» وهو أبلغ منها في ضمان حقوق المدّعئ عليه إن ظهر 
أن المدعي غير محقٌّ في دعواه» وللمحكمة بناءً على طلب المدعيئ عليه أن تأمر المدعي بأن 
يعطي تأميتا إما نقدًا أو كفالة على دفع كل ما ينفقه المدعئ عليه من المصاريف» وتمهله مدة 
معيّنة لتقديم هذا التأمين. 

** يشترط لإجابة طلب المدعى عليه في إلزام المدعي تقديم كفالة ماليّة أو تأميئًا: 

)١‏ أن ترئ المحكمة طلب المدعيئ عليه صائبًا و 

؟) قناعة المحكمة وفق السلطة التقديرية الممنوحة لها هذا الطلب. 

** جزاء التخلّف عن تقديم الكفالة أو التأمين في المدّة المحدّدة: 

إذا لم يُقدَّم هذا التأمين خلال المدة المعيّنة تصدر المحكمة قرارًا بتوقيف السير في 
الدعوئ» على أن يكون له الحق في تجديدها بعد تقديم الكفالة ودفع الرسوم. 
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۹٠١ انظر القانون المدني الأردني لسنة ١۱۹۷ء المادة:‎ )١( 
١ انظر القانون المدني الأردني لسنة ١۹۷٠ء المادة: 40۷ البند:‎ )۲( 


A۳ 


الفصل الرايع عشر 
نميل 3 


الأصل في الإجراءات النزاعيّة العاديّة التروّيء وعدم العجلة؛ لإعطاء الخصوم الوقت 
الكاني لتحضير وسائل دفاعهم» إلا أن هذه الإجراءات قد تطول بشكل قد يؤدي إلى فوات 
المنفعة من الالتجاء للقضاء؛ لذلك وجد ما يسمى تعجيل التنفيذ القضائي رغم قيام 
الدعوئ وقبل البث فيها. 

وتجدر الإشارة أن تعجيل التنفيذ القضائي إذا اقتنعت به المحكمة لا يؤثّر على أصل 
الحق المدّعئ به» ويلزم له تقديم كفالات وتأمينات لحفظ حقوق الخصوم. فليس ميلا 
لجانب أحد الأطراف على حساب الطرف الآخر في الدعوئى. 

- التنبيهات التمهيديّة: 

** السلطة المختصّة بالتنفيذ في المحاكم الشرعية هي المحكمة الابتدائية الشرعية 
المختضّة بالتنفيذ» والتي تتولئ مهمة تحصيل الحقوق لأصحابها رضاءً أو جبراء طبقا 
للأوضاع التي رسمها قانون التنفيذ الشرعي. 

** القرارات والأحكام معجّلة التنفيذ» والنفقة المعجّلة تقع من اختصاص قاضي 
التنفيذ الشرعي لا قاضي الموضوع الذي ينظر الدعوئ20. 
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و يحضر قاضي الأمور المستعجلة من النظر في أصل الحق» ويترتب على ذلك ما 
ا 

)١‏ لايقيّد حكم قاضي الأمور المستعجلة محكمة الموضوع؛ لأن محكمة الموضوع 

۲) عدم انطباق قاعدة الجزاء يعقل الحقوق على قاضي الأمور المستعجلة. 

۳) لأحكام قاضي الأمور المستعجلة الصّفة الوقتيّة المرهونة ببقاء الظرف الداعي 
لتلك الأحكام» وهذا يوفر لقاضي الأمور المستعجلة سلطة اتخاذ التدابير والتعديل عليها أو 
إلغاؤها. 


)١(‏ انظر قانون التنفيذ الشرعي رقم )٠١(‏ لسنة ١7‏ ١7م,‏ المادة: ۷» البند: أ 
(۲( انظر النجار» شرح قانون الإجراءات المدنيّة» ج 7 ص 7ع 
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شرح المادة (/91): 


تقل تفه 


عالجت المادة )٩۷(‏ من هذا القانون موضوع تعجيل التنفيذ» والحالات التي تقتضيه» 
ومدئ سلطة القاضي في ذلك» والكفالات والضمانات اللازمة» وما يترتب على المدعي في 
حال رد الدعوئ الأصلية بعد أن حصل أثناءها على قرار في تعجيل التنفيذ» فجاء فيها: 

المادة (/91) 

أ- إذا كانت الدعوئ تستند إلى سند رسميء أو إلى سند اعترف به المدعئ عليه» أو إلى 
حكم سابق لم يستأنف» أو كان المدعئئ به من المواد التي يخشئ عليها من التلف. أو كان 
في تأخر تنفيذ الحكم الذي سيصدر في الدعوئ ضرر للمحكوم له كالنفقة» يجوز للقاضي 
عندما يصدر حكمه أن يقزر تعجيل التنفيذ بناءً على طلب المدعي» وذلك بالرغم من قيام 
المحكوم عليه بالطعن على الحكم بالاستئناف أو أمام المحكمة العليا الشرعية» على أن 
يقدّم المحكوم له كفالة أو تعهدًا أو تأمينات يوافق عليها القاضيء فإذا تخلّف أو امتنع عن 
ذلك يحصّل المبلغ المحكوم به بالطرق القانونية» ويحفظ أمانة لدئ المحكمة إلى أن تقدّم 
تلك الكفالة أو التأمينات. 

ب- أمّا إذا كانت الدعوئ تتعلق بالمطالبة بنفقة لم يسبق أن صدر بها حكم قطعي» 
وطلب المدعي تقدير النفقة وتعجيلها؛ فعلئ القاضي فور تقديم الطلب أن ينظر فيه» فإذا 
اقتنع به يصدر قرارًا معجل التنفيذ بتقدير نفقة شهرية شرعية محسوبة من أصل النفقة التي 
قد يحكم بها في الدعوئء على أن يقدم المحكوم له كفالة أو تعهدًا أو تأمينات يوافق عليها 
القاضي. 

ج- للمدعئ عليه في جميع الأحوال التي ترد فيها الدعوئ حق الرجوع على المدعي 
وكفيله أو على أي منهما بالمبلغ الذي ألزم بدفعه معجلًا بمقتضئ أحكام هذه المادة مع ما 
ترتب عليه من رسوم ونفقات. 

د- إذا كانت الدعوئ تتعلق بطلب الحضانة أو الضم أو الرؤية أو الاصطحاب أو 
الاستزارة أو المبيت» وطلب المدعي إصدار قرار معجّل التنفيذ وبِيّن أسبابًا ضرورية 
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تستوجب إصداره» فعلئ القاضي أن ينظر في الطلب فور تقديمه ويتحقق من صحته 
بالاستناد إلى ما قدِّم من مستندات وبيّنات» وبعد قناعته له إصدار قرار معجّل التنفيذ قبل 
إصدار الحكم النهائي الفاصل في موضوع الدعوئ بعد أخذ الضمانات الكافية. 

- التنبيهات التو ضيحية: 
** الحالات القانونيّة التي يجوز للقاضي أن يقرر تعجيل التنفيذ فيها: 

)١‏ إذا كانت الدعوئ تستند إلى سند رسمي. 

۲) إذاكانت الدعوى تستند إلى سند اعترف به المدعى عليه. 

۳) إذا كانت الدعوئ تستند إلى حكم سابق لم يستأنف. 

4) إذا كان المدعئئ به من المواد التي يخشئ عليها من التلف. 

٥‏ إذا كان في تأخر تنفيذ الحكم الذي سيصدر في الدعوئ ضرر للمحكوم له كالنفقة. 

* الشروط الواجب توفرها لتعجيل التنفيذ: 

يجوز للقاضي أن يقرر تعجيل التنفيذ إذا توفرت الشروط الآنية: 

)١‏ أن يصدر قرار حكم في الدعوئء ولو قام المحكوم عليه بالطعن على الحكم 
بالاستئناف أو أمام المحكمة العليا الشرعية» ما لم يصبح الحكم باتا. 
)١‏ طلب المدّعي تعجيل التنفيذ» وعليه أن يبرر أسباب طلبه. 
۳) أن يقدّم المحكوم له(المدعي) كفالة أو تعهدًا أو تأمينات يوافق عليها القاضي. فإذا 
تخلف أو امتنع عن ذلك يحصّل المبلغ المحكوم به بالطرق القانونية» ويحفظ أمانة لدى 

المحكمة إلى أن تقدّم تلك الكفالة أو التأمينات. 

)٤‏ أن تندرج الأسباب القانونيّة التي يوردها المدعي تحت الحالات القانونيّة السابقة. 

* دعوئ تعجيل النفقة إذا لم يسبق صدور حكم قطعي فيها: 

إذا كانت الدعوئ تتعلق بالمطالبة بنفقة لم يسبق أن صدر بها حكم قطعي» وطلب 
المدعي تقدير النفقة وتعجيلها؛ فعلئ القاضي فور تقديم الطلب أن ينظر فيه» فإذا اقتنع به 
يصدر قرارًا معجّل التنفيذ بتقدير نفقة شهرية شرعية محسوبة من أصل النفقة التي قد يحكم 
بها في الدعوئء على أن يقدم المحكوم له كفالة أو تعهدًا أو تأمينات يوافق عليها القاضي. 


لع 


١/5 


ويجب على القاضي أن يراعي الضوابط الآتية لمنح النفقة المعجّلة: 

)١‏ ألا تكون طالبة التعجيل ذات دخل» كأن تكون موظفة مثلا. 

۲) ألا تكون النفقة المعجّلة فوق حدّ الكفاية» بل هي نفقة ضرورة تقدر بقدرها وبالحدٌ 
الأدنوا. 

** دعوئ طلب الحضانة أو الضم أو الرؤية أو الاصطحاب أو الاستزارة أو المبيت التي لم 
يصدر بها حكم: 

إذا كانت الدعوئ تتعلق بطلب الحضانة أو الضم أو الرؤية أو الاصطحاب أو الاستزارة 
أو المبيت» وطلب المدعي إصدار قرار معجّل التنفيذ وبِيّن أسبابًا ضرورية تستوجب 
إصداره فعلئ القاضي أن ينظر في الطلب فور تقديمه ويتحقق من صحته بالاستناد إلى ما 
قدِّم من مستندات وبيّنات» وبعد قناعته له إصدار قرار معجّل التنفيذ قبل إصدار الحكم 
النهائي الفاصل في موضوع الدعوئ بعد أخذ الضمانات الكافية. 

ويراعي القاضي الضوابط الآتية حال طلب الحضانة والضم قبل إصدار قراره: 

)١‏ عمر الصغير» هل هو رضيع أو دون الخمس سنوات 

؟) الحالة الصحيّة للصغير فوق الخمس سنوات» وهل يوقع تأخير الضم به ضررًا أم 
ل؟ 

۳) كم مضل له عند الطرف المدّعئ عليه فإن مضئ عليه شهران فصاعدًا فلا داعي 
للاستعجال» وأمّا في المدّة القليلة كأسبوع مثلًا فصفة الاستعجال متوفرة. 

** مايترتب على رد الدعوئ التي عجل تنفيذ حكمها: 

يترتب علئ رد الدعوئ ني هذه الحال حق رجوع المدعئ عليه على المدعي وكفيله أو 
على أي منهما بالمبلغ الذي ألزم بدفعه معجلا بمقتضئ أحكام هذه المادة مع ما ترتب عليه 


من رسوم ونفقات. 


AY 


شرح الماذة (/4): 


فل فور تمل التق" 


وضحت المادة (4) من هذا القانون صفة القرار الصادر بتعجيل التنفيذ» وميّزت بين 
قرار التعجيل الصادر مع الحكم أو بعده» فجاء فيها: 

المادة (/9) 

على الرغم مما ورد ني أي قانون آخرء يكون القرار المعجّل التنفيذ واجب التنفيذ فورًاء 
ويجب أن يكون قرار تعجيل التنفيذ مقترنًا بالحكم إذا لم يصدر بعد وإذا طلب التعجيل 
بعد صدور الحكم» فللقاضي أن يدعو الطرف الآخر ويجري محاكمة» ويتمٌّ تعجيل التنفيذ 
بمواجهة الطرفين ويصدر بهذا القرار إعلام جديد. 

- التنبيهات التوضيحية: 

* صفة قرار تعجيل التنفيذ: يكون واجب التنفيذ على الفور. 

** صور صدور قرار تعجيل التنفيذ: 

١‏ قبل صدور الحكم: يكون قرار تعجيل التنفيذ قبل صدور الحكم في دعوئ المطالبة 
بالنفقة المعجلة خاصة. 

؟) مقترن بالحكم: ما عدا دعوئ المطالبة بالنفقة المعجّلة» لا يكون قرار التعجيل قبل 
صدور الحكم كدعوئ الحضانة ونحوها بل يكون قرار التعجيل مقترنًا بالحكم بطلب من 
المحكوم له حال توفر المسوّغات الشرعيّة لذلك. 

۳) بعد صدور الحكم: يجوز للقاضي بطلب من المتضرر بتأخير التنفيذ» وبعد القناعة 
بطلبه دعوة الطرف الآخر للمحاكمة» ويتمٌ تقرير تعجيل التنفيذ بمواجهته» وإصدار إعلام 
حكم جديد بهذا القرار مقترتًا بالحكم الأصلي. 


(۱) انظر قرار استئناف ۳۹۹۰۱ 


3A۸ 


** مت يحق للدائن أن يطلب حبس المدين دون الحاجة لإثبات اقتداره(2: 

)١‏ دين النفقة المحكوم بهاء ويعتبر كل قسط منها ديئًا مستقلا. 

؟) المهر المحكوم به للزوجة. 

۳) الامتناع عن تسليم الصغير الذي عهد إليه بحفظه. وكذلك الامتناع عن تنفيذ حكم 
المشاهدة» ويجدد الحكم تلقائيا لحين الإذعان. 


.0 الحالات التي لا يجوز حبس المدين فيها بمقتضئ القانون: 


)١‏ موظفو الدولة. 
۲) من لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين» كالوارث من غير واضعي اليد على التركة 
والولي والوصي. 


۳) المدين الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره» والمجنون والمعتوه. 

5) المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس» أو المدين طالب الصلح الواقي من 
الإفلاس. 

٥‏ الحامل حتئ انقضاء ثلاثة شهور من الوضع. 

*) أم المولود حتئ إتمامه السنتين من عمره. 

۷ الدين بين الأزواج حال قيام الزوجيّة. 

۸ الدين للفروع على الأصول. 


)١(‏ انظر قانون التنفيذ الأردني لسنة ٠1‏ ٠7م,‏ مع تعديلاته لسنة ١۲٠۲م‏ المادة: 257 البند: ب 
(۲) انظر قانون التنفيذ الأردني لسنة ۷١٠۲م»‏ مع تعديلاته لسنة ١7١7م,‏ المادة: ۲۳ 


۸٩۹ 


الفصل الخامس عشر 


اتفق فقهاء الحنفيّة على أن الدعوئ لا تسقط بوفاة أحد الفرقاء إذا كان سببها باقيًا بعد 
الوفاة؛ لأنَ الح باق» والحقوق تورّثء فيقوم الوارث مقام الأصيل في الدعوئ, وليس له 
إسقاطها منفردًا حال تعدد الورثة لتعدد أصحاب الحق عند ذلك» ولوارث المدعي إن كان 
منفردًا بالوراثة أن يمسقطهاء ويكون إعراضه عنها بعد علمه بالحق بمرتبة الإسقاط إن لم 
يحضر جلسة المحاكمة بعد تبليغه تبليعًا صحيحَاء لأن المدّعي لا يجبر على الخصومة 


فإذا ترك لك 


1۹۰ 


شرح المادّتين (44 )٠٠١‏ 


وفاء الفرقاء 


عالجت المادّتان )2٠١:49(‏ مسألة وفاة أحد الفرقاء أو كليهماء وأثرها في الدعوئ؛ 
والواجب الملقئ على عاتق المحكمة عند ذلك» فجاء فيهما: 

المادة (919) 

لا تسقط الدعوئ بوفاة المدعي أو المدعئ عليه إذا ظل سبب الدعوئ قائمًا أو مستمرًا. 

)٠١٠١( المادة‎ 

إذا توفي أحد الفرقاء والدعوئ قائمة يبلغ ورثته بناءَ على طلب الفريق الآخر أو أمر 
المحكمة» وتتابع المحكمة رؤية الدعوئ من النقطة التي وقفت عندها. 

- التنبيهات التو ضيحية: 

** أثر وفاة أحد الفرقاء أثناء نظر الدعوئ: 

للدعوئ صورتان إذا توفي أحد الفرقاء قبل فصلهاء وتختلف الأحكام باختلافهما: 

)١‏ أن يبقل سبب الدعوئ قائمًا أو مستمرًا بعد وفاة أحد الفرقاء: 

لا تسقط الدعوئ بوفاة المدعي أو المدعئ عليه إذا ظل سبب الدعوئ قائمًا أو مستمراء 
کدعوی تسليم المهر كلّه أو بعضه. ودعاوئ الوقف والوصيّة» ونحوها. 

ويقع على عاتق المحكمة إذا توفي أحد الفرقاء والدعوئ قائمة أن تبلغ ورثته بناءً على 
طلب الفريق الآخر أو أمر المحكمة إن لم يطلب الفريق الآخر التبليغ كأن يكون مدَعَئ عليه 
يتضرر بنتيجة الحكم» وتتابع المحكمة رؤية الدعوئ من النقطة التي وقفت عندهاء وإذا 
غاب الورثة أو موكلهم ومن يقوم مقامهم عن حضور الجلسة المحددة لاستئناف السير 
بالدعوئ» تطبق قواعد الحضور والغياب حسب ما نص عليها القانون. 


۲) أن يزول سبب الدعوئ بوفاة أحد الفرقاء: 

تسقط الدعوى بوفاة المدعي أو المدعئ عليه إذا زال سببهاء كدعوئ المطالبة بالنفقة 
الزوجيةء ودعوئ الطاعة والنشوزء والشقاق والنزاع» ودعوئ الخلع» وسائر دعاوى 
التفريق» ودعاوئ الحجر وفكه عند وفاة المحجور» ونحوها. 

وأمًا إذا صدر الحكم في بعض هذه الدعاوئ وتوفي أحد الفرقاء أثناء مدة التدقيق في 
الاستئناف فيبلّغ الورثة» لأن صدور الحكم عند ذلك مشعر بترتب حقوق مختلفة» كما لو 
حكم بالتفريق وماتت المدّعية قبل التصديق من الاستئناف» فحقوق الميراث والعدة 
مختلفة عند ذلك فجب على القاضي الانتباه لمثل هذه الأمور. 


(۱) انظر قرار استئناف ١/561١‏ 


الفصل السادس عشر 
الأحكام والقرارات 


الحكم الصادر عن القاضي في موضوع النزاع هو ثمرة القضاء الذي شرع القضاء لأجلها؛ 
حسمًا لأسباب النزاع» وإعادة للحقوق إلى أهلها حتئ يستتب أمن المجتمع» فيرتدع الظالم 
وينتصر للمظلوم» وهذا الحكم الصادر عن القاضي لا بد أن يكون حائرًا قوة الإلزام وواجب 
التنفيذ حتئ يقوم بدوره المناط به» وقبل ذلك لا بذ أن يكون مستوفيًا للشروط القانونية غير 
مخل بواحد منهاء وقد ذهب بعض فقهاء القانون للتمييز بين الأحكام والقرارات باعتبار 
الحكم هو القرار الأخير الفاصل في موضوع الدعوئ الذي يصدر عن المحكمة» فبين 
الأحكام والقرارات عموم وخصوص؛ فالحكم القضائي هو القرار الأخير الذي يصدر نهاية 
المطاف ويكون فاصلا في الخصومة وفي موضوع الدعوى بكليّته أو في جزء منه"» أما القرار 
فهو كل ما تصدره المحكمة أثناء نظرها القضية وحتى صدور الحكم فيها". 

والأحكام القضائية ليست على درجة واحدة بل تنقسم وفق عدة اعتبارات عند آهل 
القانون» فتنقسم باعتبار قابليتها للطعن وعدم قابليتها للطعن» وباعتبار حسمها للنزاع وعدم 
حسمها للنزاع» وباعتبار قوة التنفيذ» وكذلك تتنوع صورها حسب صدورها ولكل صورة 
أحكامها الخاصة. 

- التنبيهات التمهيديّة: 

# القرار: هو كل ما تصدره المحكمة أثناء نظرها القضية وحتئ صدور الحكم فيهاء 
وقد يكون فاصّلا في موضوع الدعوئ أو غير فاصل فيها. 

* الحكم القضائي: هو القرار الفاصل في موضوع الدعوئء أو في جزء منهاء حسب 
قواعد أصول المحاكمات(المرافعات)0. 


. ١5 57” انظر: الدرعان» المبسوط في أصول المرافعات الشرعية» ص‎ )١ 

)۲( مسلم» أصول المرافعات » التنظيم القضائي» ص ٦۷۸‏ 

(۳) أبو البصل» شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية» ص ١55‏ 

(:) انظر: العمريء الطعن في الأحكام القضائية لدئ المحكمة العليا الشرعية» ص /٠١‏ 


1۹۳ 





** الآثار المترتبة على التمييز بين الأحكام والقرارات منها("©: 

-١‏ القرارت القضائية لا تقبل الطعن ممن صدرت ضده وليس له إلا التظلم أمام من 
أصدرهاء بينما يجوز الطعن في الأحكام القضائية بعد صدورهاء ويجوز الطعن في القرارات 
تبعًا لتلك الأحكام, لا استقلالًا عنها. 

۲- لا يستنفذ القاضي الذي يصدر القرارات ولايته وسلطته بمجرد إصدارهاء بل له 
الرجوع فيها بالتعديل أو الإلغاء حسب مقتضل الحال» بخلاف الحكم القضائي الذي 
يستنفذ القاضي سلطته بمجرد إصداره. 

۳- القرارات الصادرة عن القاضي تفقد قوة الآمر المقضي به بخلاف الحكم القضائي 
الذي يحوز هذه القوة؛ فيجوز الاحتجاج به لإثبات الحق في قضية أخرئ, ولا يجوز ذلك في 
القرارات. 

* شروط صحة الحكم القضائي: 

)١‏ أن تتقدمه دعوى صحيحة» فقد جاء في مجلة الأحكام العدلية "يشترط في الحكم 
سبق الدعوئء وهو أنه يشترط في حكم القاضي في خ صوص متعلق بحقوق الناسء ادّعاء 
أحد على الآخر ني ذلك الخصوص ولا يصح الحكم الواقع من دون سبق دعوئ"(0". 

؟) المداولة» وهي تبادل الرأي بين أعضاء المحكمة إذا تعددوا حول وقائع الدعوئ, 
وما أبدي فيها من طلبات أو دفوع» أو أوجه دفاع» وما قدّم فيها من أدلة ومستندات وبيّنات» 
والتفكير من القاضي الفرد في منطوق الحكم وأسبابه بعد انتهاء المرافعة وقبل النطق 
بالحكه©. 

۳) العلنية؛ فيشترط أن يكون النطق بالحكم في جلسة علنية» وأن يكون القضاة الذين 
حضروا المداولة حاضرين تلاوة الحكم» فإذا طرأ مانع لأحدهم فيجب أن يوقع على 


مسودة الحكم. 


١٤٤١ انظر: الدرعان» المبسوط في أصول المرافعات الشرعية» ص‎ )١( 
١/8579 مجلة الأحكام العدلية» المادة:‎ (0 

() عبد الرحمن» الحكم القضائي» ص 5 5 ١‏ 

(6) ياسين» نظرية الدعوى» ص 57١‏ 





)٤‏ تسبيب الأحكام» أي بيان أسباب الحكم» وإيراد الحجج الواقعية والقانونية التي 
بنيت عليها الأحكام» وقد ذكر أن من فوائد هذا التسبيب: عدم تحيّز القاضي؛ ليكون 
حكمه محل احترام الخصوم» ودراسة نقاط النزاع دراسة وافية لاستخراج الحجج التي يبن 
عليها الحكم منهاء وتسهيل الطعن فيها من قبل الخصوم بالاستئناف أو لدئ المحكمة العليا 
الشرعية» وتمكين المحكمة العليا الشرعية من فرض رقابتيهما على الأحكام. 

٥‏ أن يكون الحكم بصيغة جازمة لإنهاء النزاع وإلزام الخصم بالمحكوم به» ولا 
يشترط في الحكم صيغة معينة» ويصح بكل صيغة تدل على الجزم”". 

5) موافقة الحكم للقانون وفق قواعد الأصولء فيجب أن يصدر الحكم القضائي 
موافقًا للقانون الذي يحكم اختصاص المحكمة» وفق قواعد البينات وأصول المرافعات. 

۷ مراعاة الشكليات التي نص عليها القانون في صدور الأحكام القضائية 

** أنواع الأحكام القضائية: 

تنقسم الأحكام القضائية وفق عدة اعتبارات عند أهل القانون» فتنقسم باعتبار قابليتها 
للطعن وعدم قابليتها للطعن» وباعتبار حسمها للنزاع وعدم حسمها للنزاع» وباعتبار قوة 
التنفيذ» أما عند الفقهاء فأقسامها مختلفة لن أتعرض لها شرحًا وتفصيلًا؟»» وسأسلط الضوء 
على هذه الأحكام وفق الاعتبارات السابقة مبيّنًا الآثار المترتبة على هذه التقسيمات» 
والأنواع المندرجة تحتها. 


27١1" لسنة ۱۹۸۸م مع تعديلاته لسنة ۷٠٠۲م المادة:‎ )۲٤( قانون أصول المحاكمات المدنية رقم‎ )١( 
7 اليد‎ 

(؟) خطاب» شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية العراقي» ص 2707 

(۳) الزحيلي» أصول المحاكمات الشرعية» ص 7575 

() تنقسم الأحكام القضائية عند الفقهاء باعتبارات مختلفة عن تقسيماتها القانونية ومن تلك الاعتبارات: 
-١‏ كون المحكوم به صحة التصرف أو موجبه 

-١‏ كون الأحكام القضائية الصادرة قصدية أو ضمنية 

۳- من حيث وسيلة التعبير عنها هل هي أحكام قولية أم فعلية 

5 - من حيث المحكوم به هل هو استحقاق أو ترك انظر: ياسين» نظرية الدعوئء ص1۳۹ - ٠٤۳‏ 
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# تقسيم الأحكام القضائية باعتبار قابليتها للطعن فيها: 

)١‏ الأحكام الابتدائية: وهي الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولئ, والتي تقبل 
الطعن فيها بالاستئناف» مع ملاحظة أن بعض الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى 
يستثنيها القانون لتصبح قطعية بمجرد صدورها لا يجوز استئنافهاء ولا تعتبر فيها مدة 
الاستئناف20, 

)١‏ الأحكام النهائية: وهي الأحكام التي لا تقبل الطعن بالاستئناف» وإن كانت تقبل 
الطعن بغيره من الطرق كالطعن بالنقض أو المعارضة. ومن أمثلتها الأحكام الصادرة عن 
محاكم الدرجة الأولى في حدود نصابها النهائي» وكذلك الأحكام الصادرة عن محاكم 
الدرجة الأولئ بعد انتهاء مدة الاستئناف وعدم تقديمهء والأحكام الصادرة عن محاكم 
الدرجة الثانية (الاستئناف) فجميع هذه الأحكام لا يمكن الطعن فيها بطريق الاستئناف» 
وتسمئ في القانون الأحكام القطعية. 

والأحكام القضائية المعروضة على المحكمة العليا الشرعية تعد من هذا النوع من 
الأحكام القضائية» ويعدٌ الطعن في الأحكام القضائية عن طريقهما طريقا غير عادي للطعن 
في الأحكام؛ حيث حدد القانون الأحكام القضائية القابلة للطعن أمامها علئ سبيل الحصر. 

*) الأحكام الباتة: وهي الأحكام التي لا تقبل الطعن فيها بطرق الطعن العادية وغير 
العادية”"» ومن أمثلتها الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا الشرعية. 

# تقسيم الأحكام القضائية باعتبار حسمها للنزاع: 

أ الأحكام القطعية: وهي الأحكام التي تحسم الخصومة في الدعوئ كلها أو في جزء 
منهاء بحيث لا يجوز للمحكمة المصدرة للحكم أن ترجع عنه بعد صدوره» فيعتبر الحكم 
حائرًا لحجية الشيء المحكوم فيه» وهي أحكام لا تسقط بسقوط الخصومة. أو بمرور زمن 
التقاده©». 


٠٠۲ص خطاب» شرح قانون المرافعات» ص 754 / القضاة» أصول المحاكمات المدنية»‎ )١( 
71١7 مسلم» أصول المرافعات» ص ۸۰ القضاة» أصول المحاكمات المدنية » ص‎ (۲( 

(۳) أبو الوفاء نظرية الأحكام في قانون المرافعات» ص .٠١‏ 

0( القضاة» أصول المحاكمات المدنية» ص ۳١۳‏ 
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ب) الأحكام غير القطعية: وهو ما لا يحسم النزاع وإنما يتعلق بسير الخصومة» كقرار 
تأجيل الدعوئ, أو الحجز التحفظيء او تعيين حارس » وهو ما اصطلح على تسميته 
بالقرارات» وهذا باعتبار أن أهل القانون يجعلون بين الأحكام والقرارات عمومًا وخصوصًا. 

** تقسيم الأحكام القضائية من حيث قوة التنفيذ (صلاحيتها كسندات تنفيذية): 

)١‏ الأحكام المقررة أو التقريرية(الكاشفة): هي الأحكام التي يتم بواسطتها إبراز 
الحق» فتقضي بوجوده أو عدمه أو تقضي بوجود مركز قانوني متنازع عليه» أو تحدث تغييرا 
في الح أو المركز المتنازع عليه دون أن تلزم المدعئ عليه بأداء معين»» ومن أمثلتهاء 
الحكم بصحة أو بطلان العقد» أو الحكم ببراءة الذمة» أو صحة التوقيع» وهذا النوع من 
الأحكام لا يعترف له القانون بأيّ قوة تنفيذية لأنه يحقق الحماية القانونية دون حاجة إلى 
تنفيذ» ثم إن هذا النوع من الأحكام يحقق الحماية القانونية بمجرد صدور الحكم حائرًا لقوة 
الأمر المقضي به» وعليه فهدف المدعي من وراء القضية التقريرية» هو تحقيق اليقين 
القانوني بوجود أو عدم وجود الحق أو المركز القانوني المدعئ به دون إلزام المحكوم عليه 
بأداء معين2"0. 

؟) الأحكام المنشئة: فهي الأحكام التي تقضي بإنشاء حقوق أو مراكز لم تكن موجودة 
قبل الحكم أو تعديلهاء أو إنباء حق أو مركز قانوني موجود من دون إلزام الخصم أو الحكم 
عليه بالقيام بعمل أو أداء معين. 

وهذه الأحكام تحقق الحماية القانونية بذاتها بمجرد صدورها ودون حاجة إلى أي 
إجراء لتنفيذها لأا لا تعتبر سندات تنفيذية ومن أمثلتها: الحكم بفسخ عقد أو الحكم 
بالتطليق أو أحكام الشفعة أو الحكم بوضع مقاولة تحت التصفية القضائية". 


2000 ياسين» نظرية الدعوئ» ص 1٤۸‏ 
0( والى» التنفيذ الجبري» بند: ۲ ص ۰۳۸ 4 القاهرة» ام 
)۳( والي» التنفيذ الجبري» بند: ۲ ص ۳۸ 


۳) الأحكام الملزمة أو الإلزامية: فهي التي تقضي بإلزام المحكوم عليه بأداء معين 
لفائدة المحكوم عليه» وهذا النوع من الأحكام لا يحقق الحماية القانونية إلا باتخاذ 
الإجراءات الأولية للتنفيذ» لأن هذا النوع وإن كان يحقق الحماية القانونية فإنه يبقى في 
حاجة إلى الحماية التنفيذية (التنفيذ الجبري) دون أن ننسيئ أن القانون لا يشترط أن يكون 
الإلزام صريحا في الحكم بل يمكن استخلاصه من منطوقه أو حيثياته بحيث لا توجد صيغة 
شكلية معينة خاصة. 


2000 والى. التنفيذ الجبري» بند: ۲ ص ۳۹ 


شرح المادة :)٠١١(‏ 


تهيؤ المحكمة لإصدارالحكم والنطق به 


عالجت المادة )٠١١1(‏ موضوع تبيؤ المحكمة لإصدار الحكم» والشروط والإجراءات 
اللازمة عند ذلك» فجاء فيها: 

)٠١١( المادة‎ 

أ- في غير القضايا التي تنظر تدقيقا: 

-١‏ تعلن المحكمة ختام المحاكمة بعد الانتهاء من إجراءاتهاء وعليها أن تنطق بالحكم 
علانية في الجلسة نفسها واا ففي جلسة تالية تنعقد لهذا الغرض خلال عشرة أيام على 
الأكثر وإذا تغيب الطرفان أو أحدهما فلا يمنع المحكمة من إصدار حكمها. 

؟- للمحكمة أن تعيد فتح المحاكمة قبل النطق بالحكم لأيّ أمر ترئ آنه ضروري 
للفصل في الدعوئ. 

۳- ينطق بالحكم علتا رئيس الجلسة أو القاضي حسب مقتضل الحال» ويجب أن 
يحضر القضاة الذين اشتركوا في مداولة النطق بالحكم» وإذا كان موقعًا من هيئة المداولة 
وتغيّب بعضهم أو كلهم يجوز تلاوته من هيئة أخرئ على أن يؤرخ الحكم بتاريخ النطق به 
ويثبت ذلك في ذيل الحكم. 

٤‏ - تحفظ مسودة الحكم المشتملة على أسبابه ومنطوقه موقعة من الرئيس والقضاةء ولا 
تعطئ صورة عنها للخصوم ولكن يجوز الاطلاع عليها إلى حين تمام النسخة الأصلية. 

ب- تكون المداولة في الأحكام سريّة بين القضاة مجتمعين ولا يجوز أن يشترك فيها 
غير القضاة الذين نظروا الدعوئ. 

ج- يسمع الرئيس آراء القضاة الأعضاء ويبدأ بأحدثهم. 

د- تصدر الأحكام بالإجماع أو بالأكثرية» وعلئ القاضي المخالف أن يبيّن أسباب 
مخالفته في ذيل الحكم. 


- التنبيهات التو ضيحية: 

# الأحكام التي تنظرها محكمة الاستئناف تدقيقًا: 

الأحكام التي تنظرها محكمة الاستئناف تدقيقاء ولو لم يطعن بها الخصوم. ولا تدخل 
تحت هذه المادة» هي الأحكام الواردة في المادة (11) من هذا القانون» وهي: 

)١‏ الأحكام الصادرة على القاصرين وفاقدي الأهليّة وعلئ الوقف وأحكام السب 
والحجر والدية: 

)١‏ أحكام فساد الزواج وبطلانه» وإثبات الزواج» وإثبات الطلاق وإبطاله» والرضاع 
المانع للزوجيّة» والإمهال للعنّة والجنونء والتفريق بين الزوجين للردّة وإباء الإسلام 
والايلاء والظهار والفقد وإثبات الرّجعة وإبطالهاء وإثبات الفقد والغياب والحكم بموت 
المفقود. 

۳) الأحكام الغيابية بالتفريق بين الزوجين لآي سبب من أسباب التفريق. 

ويشترط في هذه الأحكام ألا يكون الخصوم قد استأنفوا هذه الأحكام خلال المدّة 
المحدّدة ۳١(‏ يومًا من تاريخ صدورها)» وألا تكون محكمة الاستئناف فصلت في 
موضوعها. 

** إعلان ختام المحاكمة: 

هو إشعار الخصوم بأن الدعوئ قد تبيّأت للفصل» وأن قرار الحكم سيصدرء وأن 
الخصوم بعد سؤالهم عن أقوالهم الأخيرة لم يبق لهم حق في المدافعة والمرافعة وتقديم 
السات: 

** إصدار الحكم: 

هو النطق به وعلئ القاضي أن يدرج في متن القرار العلل والأسباب التي اعتمد عليها؛ 
وذلك لاعتبارين: الأول منهما ضمان نزاهة القضاء وبعده عن التهمة» فالحكم لا يصدر 
بمحض التشهي من القاضي وإلا فسد القضاء. والثاني للتسهيل على أطراف الدعوئ حال 
رغبتهم في الطعن في القرار الصادر عن المحكمة استئناقاء أو كان الحكم مما يلزم قانونًا 
تدقيقه في الاستئناف وإن لم يطعن الخصوم فيها استئنافا كالأحكام المتعلقة بح الله تعالى. 


* 


*** إجراءات النطق بالحكم: 

)١‏ تعلن المحكمة ختام المحاكمة على النحو المبيّن سابقًا بعد الانتهاء من إجراءاتهاء 
وللمحكمة أن تعيد فتح المحاكمة قبل النطق بالحكم لأيّ مر ترئ أنه ضروري للفصل في 
الدعوئ» وعلئ المحكمة في هذه الحالة أن توضح الأسباب التي استوجبت إعادة الدعوى 
للمحاكمة والمرافعة بعد إعلان ختامها. 

؟) تنطق المحكمة بالحكم علانية في الجلسة نفسهاء والّا ففي جلسة تالية تنعقد لهذا 
الغرض خلال عشرة أيام على الأكثر إذا كان الحكم يحتاج إلى تدقيق وتمحيص وتعليل 
وإسناد للمواد القانونية. 

ولا يمنع تغيّب الطرفين أو كلاهما المحكمة من إصدار الحكم بما أنهما حضرا جلسة 
ختام المحاكمة» أو حضرها المدّعي ولو كان المدّعئ عليه غائبّاء وافهما أو 
أحدهما(المدعي) أنهما استنفذا كل حقٌ في المرافعة والمدافعة وتقديم البيّنات بعد سؤالهما 
عن أقوالهما الأخيرة. 

# الأحكام الصادرة عن القضاء قد تصدر من: 

)١‏ قاض منفرد (القاضي الذي نظر الدعوئ كما في محاكم البداية الشرعيّة)؛ وفي هذه 
الحالة ينطق القاضي بالحكم بعد إعلان ختام المحاكمة حسب ما وصح سابقا. 

)١‏ مجموعة من القضاة (كالأحكام الصادرة عن محكمتي الاستئناف والعليا الشرعيّة)» 
ففي هذه الحال: 

أ) ينطق بالحكم علتا رئيس الجلسة أو القاضي حسب مقتضئ الحال. 

ب) يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة النطق بالحكم» وتنتهي المداولة 
بتوقيع هيئة المحكمة على مسودة الحكم قبل النطق به» وإذا خلا الحكم عن مسودّة 
المداولة شابه البطلان لفقدان أحد الضمانات الأساسيّة المتعلقة بالنظام العام للتقاضي("©. 


٠٤١ انظر النجار» الوسيط في قانون الإجراءات المدنيّة والإثبات» ص‎ )١( 
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ت) وإذا كان الحكم موقعًا من هيئة المداولة وتغيب بعضهم أو كلّهم عن جلسة النطق 
بالحكم يجوز تلاوته من هيئة أخرئء على أن يؤرّخ الحكم بتاريخ النطق به» لا بتاريخ انتهاء 
المداولة والتوقيع على المسودّة» ويثبت ذلك في ذيل الحكم. 

** أصول المداولة حال تعدد القضاة: 

)١‏ تكون المداولة في الأحكام سريّة بين القضاة مجتمعين» ولا يجوز أن يشترك فيها 
غير القضاة الذين نظروا الدعوئ. 

؟) يسمع الرئيس آراء القضاة الأعضاء ويبدأ بأحدثهم. 

۳) تصدر الأحكام بالإجماع أو بالأكثرية» وعلئ القاضي المخالف أن ييّن أسباب 
مخالفته في ذيل الحكم. 

)٤‏ تحفظ مسودة الحكم المشتملة على أسبابه ومنطوقه موقعة من الرئيس والقضاة. 
ولا تعطئ صورة عنها للخصوم ولكن يجوز الاطلاع عليها إلى حين تمام النسخة الأصلية. 


شرح المادة (؟ :)١١‏ 


صور صدور الحكم 


وضحت المادة )1١7(‏ من هذا القانون صور صدور الحكم القضائي من حيث الحضور 
والغياب» وما يترتب على كل صورة منهاء فجاء فيها: 

المادة (؟١٠)‏ 

أ- يعتبر الحكم وجاهيًا إذا صدر بمواجه الطرفين» وغيابيًا بالصورة الوجاهية إذا حضر 
المدعى عليه جلسة أو أكثر من جلسات المحاكمة وتخلف بعد ذلك عن الحضور. وفيما 
عدا ذلك يكون الحكم غيابيًا. 

ب- إذا صدر الحكم غيابيًا بالصورة الوجاهية» أو غيابيً؛ فيجب تبليغ إعلام الحكم إلى 
المدعئ عليه وتبدأ مدّة الطعن من اليوم التالي لتاريخ التبليغ. 

- التنبيهات التوضيحية: 

.0 صور صدور الحكم القضائي: 

)١‏ الحكم الوجاهي: الأصل أن الحكم الوجاهي هو الحكم الصادر بمواجهة الطرفين 
مع حضورهما كافة جلسات المحاكمة بما في ذلك جلسة النطق بالحكم» وتبداً مدة الطعن 
في هذه الحالة من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم وإفهامه» ويعتبر وجاهيًا أيضَّالو 
تغيّب أحد الفرقاء عن بعض جلسات المحاكمة» أو كلهاء ولكنه حضر جلسة النطق 
بالحکہ. 

؟) الحكم الغيابي بالصورة الوجاهيّة: إذا حضر المدعئ عليه جلسة أو أكثر من 
جلسات المحاكمة وتخلف بعد ذلك عن الحضور» ولم يحضر جلسة النطق بالحكم» وفي 


2000 القضاة» أصول المحاكمات المدنية» ص 7١٠7‏ 
(۲) قانون أصول المحاكمات الشرعية )١١(‏ لسنة 5١١7م‏ » المادة: 7 »٠١‏ البند: أ» حيث نصّت على ( 
يعتبر الحكم وجاهيًا إذا صدر بمواجهة الطرفين) 


هذه الحال يجب على المحكمة تبليغ إعلام الحكم إلى المدعئ عليه» وتبدأ مدة الطعن فيه 
من اليوم التالي لتاريخ التبليغ. 

*) الحكم الغيابي: هو الحكم الصادر في حال استنفاد إجراءات تبليغ المدّعَئ عليه 
وفق الأصول القانونية المتبعة» ثم تخلّفه عن حضور أي جلسة من جلسات المحاكمة ومن 
ضمنها جلسة النطق بالحكم'» وتبدأ مدة الطعن فيه من اليوم التالي لتاريخ التبليغ . 


٠٠٦ القضاة» أصول المحاكمات المدنية» ص‎ )١( 


€ 


شرح المواد 1١١1م :)١١6‏ 


شكليّة صدور الحكم القضائي وحجيته 


عالجت المواد )٠١5--1٠١7(‏ شكلية صدور الحكم القضائي» ومشتملات إعلام 
الحكم الصادر عن المحكمة» وحجيّة الأحكام القضائيّة الصادرة عن محاكم البداية 
الشرعيّة. فجاء فيها: 

)١١ 7 المادة(‎ 

يكون الحكم مكتوبًا ومؤرحًَا وموقعًا من القاضي» وعلئ القاضي أن يدرج في متن القرار 
علل الحكم وأسبابه» والنصوص التي استند إليها. 

)٠١٤( المادة‎ 

ينظّم الإعلام مشتملا على اسم القاضي. والفرقاء وموضوع الدعوئء والأسباب 
الثبوتية» والقرار يكون مؤرّحَا بتاريخ صدوره. وموقعًا من القاضيء ومختومًا بخاتم 
المحكمة الرسمي» ويجب إعطاء صورة عنه خلال عشرة أيام من تاريخ طلبه خطيّاء على أن 
E E‏ ] اقول ايان 

المادة (ه )١١‏ 

الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية مرعيّة ما لم تفسخ من محكمة الاستئناف 
الشرعية أو تنقض من المحكمة العليا الشرعية» مع مراعاة أحكام المادة )١١54(‏ من هذا 
القانون. 

- التنبيهات التو ضيحية: 

.0 شكل صدور الحكم: 

يكون الحكم مكتوبًا ومؤرّحَا وموقَعًا من القاضي» وعلئ القاضي أن يدرج في متن القرار 
علل الحكم وأسبابه» والنصوص التي استند إليها. 


وعلئ المحكمة أن تدوّن نص الحكم في محضر الدعوئ, وهو الأصل في الاعتبار عند 
تعارض ما هو موجود في إعلام الحكم مع نص الحكم المدوّن في المحضر”"» وأما إذا لم 
كن نف الیک مو ا مو ان قبل اا ال فل ب يعاد ا 
وحده» ويفسخ الحكم في الاستئناف”". 

** الآمور التي يجب أن يتضمنها إعلام الحكم: 

)١‏ اسم القاضي. 

؟) أسماء الفرقاء في الدعوئ. 

۳( موضوع الدعوئ. 

5) الأسباب الثبوتية التي استند إليها الحكم. 

5) قرار الحكم. 

ويكون إعلام الحكم مؤرّحًَا بتاريخ صدوره وموقعًا من القاضيء ومختومًا بخاتم 
المحكمة الرسمي» ويجب إعطاء صورة عنه خلال عشرة أيام من تاريخ طلبه خطياء على أن 
SONAL EO‏ 

** حجيّة الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم البداية الشرعيّة: 

الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية مرعيّة ما لم تفسخ من محكمة الاستئناف 
الشرعية» أو تنقض من المحكمة العليا الشرعية» مع مراعاة أحكام المادة )١١5(‏ من هذا 
القانون» والتي تنص علئ: 

"إذا لم يبلغ الحكم أو القرار الغيابيان إلى المحكوم عليه خلال سنة من تاريخ صدوره 
يصبح ملغيًا إلا في الأحوال التالية: 

-١‏ إذا راجع المحكوم له المحكمة ودفع الرسم للتبليغ خلال مدة السنة» ومضت المدة 
قبل أن تنتهي معاملة التبليغ. 


٥۷۱۳ انظر قرار استئناف‎ )١( 
755060 انظر قرار استئناف‎ )۲( 


۲- إذا كان الحكم مما يتعلق به حق الله تعالئ". 

# الأحكام الصادرة عن محاكم البداية الشرعيّة حائزة لحجية الأمر المقضيء وإن لم 
تكن حائزة لقوة الأمر المقضي. 

إن حجية الأمر المقضي به معناها: أن للحكم حجية فيما بين الخصوم وبالنسبة إلى ذات 
الحق محلا وسببّاء وتكون حجية الأمر المقضي به غالبًا في صورة دفع بعدم جواز سماع 
الدعوئ أو بعدم قبولها لسبق الفصل فيهاء أما قوة الأمر المقضي فهو المرتبة التي يصل إليها 
الحكم إذا أصبح نائيا غير قابل للطعن فيه بطريق من طرق الطعن الاعتيادية» وإن ظل قابلًا 
للطعن بطريق غير اعتيادي. 

والحكم القطعي نبائيًا كان أو ابتدائيًا حضوريًا أو غيابيًا تبت له حجية الأمر المقضي 
لأنه حكم قضائي فصل في خصومة» ولكن هذا الحكم لا يحوز قوة الأمر المقضي إلا إذا 
أصبح نبهائيًا غير قابل للطعن فيه بطريق اعتيادي» فإذا طعن فيه وألغي نتيجة الطعن زال 
وزالت معه حجيته» أما إذا تيد بقيت له حجية الأمر المقضي وانضافت لها قوة الأمر 
المقضي» ومن ذلك يتبين أن كل حكم يحوز قوة الأمر المقضي يكون حتما حائرًا لحجية 
الأمر المقضي» والعكس غير صحيح(©. 


۷۰1٦ الدناصوري وعکاز» موسوعة التعليق على قانون الإثبات» ج ۲ ص‎ )١( 


۰¥ 


الفصل السابع عشر 
الأحكام الغيابية 

الأصل في الاحكام أن تصدر بشكل وجاهي» لكن قد يحضر المدعئ عليه بعض 
الجلسات أو جلسة منهاء ويغيب عن جلسة النطق بالحكم» فيصدر الحكم في حقه غيابيًا 
بالصورة الوجاهيّة» وقد لا يحضر المدّعئ عليه مطلقا رغم لتبليغ الصحيح» ويطلب 
المدّعي من القاضي السير في الدعوئء ويسير القاضي بها بناءَ على طلب المدعي» ويصدر 
ا عد ٠‏ ۰ 

فالحكم الغيابي: هو الحكم الصادر في حال استنفاد إجراءات تبليغ المذعئ عليه وفق 
الأصول القانونية المتبعة» ثم تخلّفه عن حضور أي جلسة من جلسات المحاكمة ومن 
ضمنها جلسة النطق بالحكم. 

وقد أعطئ القانون مَن صدر بحقه حكم غيابي حقٌ الاعتراض عليه» لدئ المحكمة التي 
أصدرته» خلال مذة معيّنة؛ ليستدرك ما فاته من الدفاع عن حق نفسه. 

- التنبيهات التمهيديّة: 

** الاعتراض على الحكم الغيابي: هو طريق عاديّ للطعن في الأحكام القضائية يسمح 
بموجبه للمحكوم عليه بالطعن في الحكم الصادر عليه حال غيابه أمام نفس المحكمة التي 
أصدرته. 

** الحكمة من تشريع الاعتراض على الأحكام الغيابيّة: 

تكمن الحكمة من إجازة الاعتراض علئ الحكم الغيابي في أتاحه الفرصة للمحكوم 
عليه لإبداء أقواله ودفاعه أمام المحكمة التي أصدرت الحكم؛ فالاعتراض لا يخرج من 
كونه تظلمًا إلى نفس المحكمة التي فصلت في الدعوئ, إذا حكمت بناءً على أقوال طرف 
واحد» ولا حرج في أن تعدل عن حكمها إذا اقتنعت بدفاع المعارض. 

** تنبيه هام: 

هذا الطريق من طرق الطعن في الأحكام القضائيّة يختص بصدور الأحكام غيابيًاء ولا 
يعترض بموجبه على الأحكام الصادرة غيابيًا بالصورة الوجاهيّةء وإذا قدّم فيها اعتراضًا 
باعتباره لم يحضر جلسة النطق بالحكم» وكان حضر قبلها ولو جلسة واحدة من جلسات 
المحاكمة» وتغيّب عن باقي الجلسات؛ فإن اعترضه برد شكلا. 


:)١١١ 5-31١ 5( شرح المواد‎ 


الاعتراض على الحكم الغيابي (الدعوى الاعتراضية) 


عالجت المواد )١١١--105(‏ وقت تقديم الاعتراض على الحكم الغيابي» وواجب 
المحكمة إذا قدّم لها الاعتراض على الحكم الغيابي في المدّة القانونية» والمحكمة المختصّة 
بنظره» والمحكمة التي يجوز أن يقدم إليهاء وآثر قبول الاعتراض على تنفيذ الحكم» فجاء 
فيها: 

)١١ 5( المادة‎ 

للمحكوم عليه غيابيًا أن يعترض على الحكم الغيابي خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ 

المادة (/ا1١١)‏ 

يسقط يوم التبليغ» ويام العطل الرسمية من ضمن مذّة الاعتراض إذا وقعت في نهاية 
المدة. 

)١١/( المادة‎ 

يجوز للمحكوم عليه أن يعترض على الحكم الغيابي قبل تبليغه» ويعتبر ذلك قائمًا مقام 
التبليغ علئ أن يرفق إعلام الحكم المعترض عليه بلائحة الاعتراض. 

)١١9( المادة‎ 

إذا قُدَّم الاعتراض ضمن المدّة القانونية تقرّر المحكمة قبوله» وتنظر في أسباب 
الاعتراض» وتُصدر حكمّها بعد ذلك إما بفسخ الحكم الغيابي» أو تعديله» أو رد الاعتراض. 

)١١١( المادة‎ 

يجوز تقديم الاعتراض إلى أيّ محكمة من محاكم المملكة» وعلئ المحكمة التي قدم 
إليها الاعتراض أن تستوفي الرسم» وتبادر بإرساله فورًا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم 
المعترض عليه. 


المادة )١١١(‏ 
تقديم الاعتراض يوقف تنفيذ الحكم المعترض عليه إلا إذا كان معجّل التنفيذ أو حكمًا 
- التنبيهات التو ضيحية: 

0 الشروط الخاصّة لصحة الاعتراض على الحكم الغيابي (الدعوئ الاعتراضية): 

١‏ صدور حكم قضائي غيابي بحق المعترض» وتر الدعوئ الاعتراضيّة إذا لم يستند 
المعترض في دعواه إل حكم غيابي صدر بحقه(". 

۲( تقديم لائحة دعوئ اعتراضيّة يبيّن فيها المعترض أسباب اعتراضه على الحكم 
الغيابي» ويعتبر الاعتراض دفعًا للدعوئ الأصليّة عند ذلك» ويرد الاعتراض إذا لم يشتمل 
على ما يدفع الدعوئ الأصليّة" ولا بدٌ أن يوضّح فيها أيضًا أن الحكم صدر غيابيًا بحقه. 
ولم يحضر أي جلسة من جلسات المحاكمة» أو يطعن في صحّة التبليغ في الدعوئ الأصليّة. 

۳) أن تقدّم الدعوئ الاعتراضيّة في المذة القانونية المحددة خلال خمسة عشر يومًا من 
تاريخ التبليغ» ويسقط يوم التبليغ» وأيام العطل الرسمية من ضمن مدة الاعتراض إذا وقعت 
في نهاية المدّة» ويكون أول يوم عمل رسمي بعدها هو آخر يام قبول الاعتراض. 

ومن الجدير بالذكر أنه يجوز للمحكوم عليه أن يعترض على الحكم الغيابي قبل تبليغه» 
ويعتبر ذلك قائمًا مقام التبليغ على أن يرفق إعلام الحكم المعترض عليه بلائحة الاعتراض؛ 
لأ هدف التبليغ وصول إعلام الحكم ليتسنئ لمن له حق الاعتراض على الحكم أن 
يعترض عليه؛ وبما أن إعلام الحكم وصل إلى المعترض ولو بغير التبليغ؛ فيقوم مقامه؛ 
لذلك اشترط القانون إرفاق إعلام الحكم في هذه الحالة مع الدعوئ الاعتراضيّة. 


(۱) انظر قرار استئناف 4717/8 
(۲) انظر قرارات استئناف ۰۲۲۰۳۱ ۲۳۰۸۱۰۲۳۲۰٣۰‏ 


11۰ 


** ضابط: الاعتراض المقبول هو الاعتراض الذي يوقف مذة الاستئناف. 

بمعنئ إذا كان الاعتراض على الحكم الغيابي قد حقق الشروط سابقة الذكر» فإن أول أثر 
يرتبه قبوله شكلا وقف مدّة الاستئناف» ولو كانت القضية قد رفعت للاستئناف» وقدّمت 
الدعوة الاعتراضيّة في وقتها ضمن المذة المعتبرة؛ فإن الدعوئ الاعتراضية تقدّم على نظر 
الذغو فى لأساف وو غر نظر الذغوئ ف الا تاف لحين الت ف التدعوف 
الاعتراضية0©. 

** مايترتب على قبول الدعوئ الاعتراضيّة شكلا: 

إذا قُدّم الاعتراض ضمن المدّة القانونية تقرّر المحكمة قبوله شكلاء وتوقّف مدّة 
الا اة وسو الممتكمة الاعارا قن م غا وا ی اانه و در كفي بعل ذلك 
إا شخ الك النبائن أ وتعديلة إن فهر أن التشترهن م ىعرا أو رد اران 
موضوعًا إن ظهر أن المعترض غير محق في دعواه. 

٠‏ المحكمة المختصّة بنظر الدعوئ الاعتراضيّة» والمحكمة التي يجوز تقديم 
الدعوئ الاعتراضية من خلالها: 

المحكمة المختصّة بنظر الدعوئ الاعتراضية هي المحكمة التي صدر عنها الحكم 
الغيابي» وليس لأيّ محكمة أخرئ أن تنظر موضوع الدعوئ. 

وأمّا تقديم الدعوئ الاعتراضيّة فيجوز إلى أيّ محكمة من محاكم المملكة» وذلك 
تسهيلًا على المعترض حتى لا تفوته المدّة القانونية المضروبة للاعتراض» وعلئ المحكمة 
التي قدم إليها الاعتراض: 

)١‏ أن تستوفي الرسم (رسم قيد الدعوئ الاعتراضيّة). 

۲( أن تبادر بإرسال الدعوئ الاعتراضيّة فورًا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم 


(۱) انظر قرار استئناف ١9716‏ 


** أثر تقديم الاعتراض على تنفيذ الحكم المعترض عليه: 

تقديم الاعتراض يوقف تنفيذ الحكم المعترض عليه» لحين انتهاء الدعوئ الاعتراضيّة؛ 
وذلك لأن الحق المفتقر لحماية القانون قد يضيع بالتنفيذ» فيصبح الالتجاء للقضاء غير ذي 
منفعة عند ذلك» فيحتاط لحماية حقٌ المعترض. 

أَمّا إذا كان الحكم المعترض عليه معجّل التنفيذ أو حكمًا بنفقة فإن تقديم الاعتراض 
وقبوله شکلا لا يؤثر علئ تنفيذه لما يلي: 

)١‏ الأحكام معجّلة التنفيذ تقترن جميعًا بتقديم تأمينات أو كفالات» فيمكن استيفاء 
الحق منها إن ظهر أن المدّعي غير محق في دعواه 

؟) أحكام النفقة إضافة لكونها ضروريّة للمدعي لأن بها قوام العيش الكريم فإنها 
تفرض في هذه الحال كنفقة ضرورة لا كفاية» وتكون بالحد الأدنئ» وتحفها الضمانات من 
التأمينات والكفالات» فلا يتصوّر في تنفيذها ضياع حق المعترض. 


شرح المواد :)١١ 5 <1 1١1(‏ 
غياب الأطراف 24# الدعوى الاعتراضية 


ووجوب تبليغ الأحكام الغيابية قبل تنفيذها 


عالجت المواد )١٠١ ^~ ١١١(‏ مسألة غياب وحضور المعترض والمعترض عليه في 
الدعوئ الاعتراضية» ووجوب تبليغ الأحكام الغيابيّة قبل تنفيذهاء فجاء فيها: 
المادة )١١7(‏ 
إذالم يحضر المعترض أو الطرفان في اليوم المعيّن للنظر في الاعتراض يرد الاعتراض» 
ولا يقبل مرّة أخرئء والحكم الصادر برد الاعتراض يكون قابلًا للاستئناف شريطة تبليغه 
للمعترضء وفي هذه الحالة تنظر محكمة الاستئناف في الحكم الأصلي المعترض عليه. 
المادة (11) 
إذا لم يحضر المعترض عليه في اليوم المعبّن رغم تبليغه حسب الأصول تقرّر المحكمة 
بناءَ على طلب المعترض السير في الدعوئ الاعتراضية بحق المعترض عليه غيابيّاك وقبول 
الاعتراض إذا ظهر لها أنه قم ضمن المدة القانونية» وتنظر في أسباب الاعتراض وتصدر 
قرارها برد الاعتراض أو فسخ الحكم الغيابي وإبطاله أو تعديله أو تأييده على أن يكون 
للمعترض عليه الح في استئناف هذا القرار من تاريخ تبليغه ايّاه. 
المادة (5 )١1١‏ 
إذا لم يبغ الحكم أو القرار الغيابيان إلى المحكوم عليه خلال سنة من تاريخ صدوره 
م ملغيًا الا في الأحوال التالية: 

-إذ ذا راجع المحكوم له المحكمة ودفع الرسم للتبليغ خلال مدة السنة ومضت 
0 

۲- إذا كان الحكم مما يتعلق به حق الله تعالئ. 


YY 


- التنبيهات التوضيحيّة: 

** صور حضور وغياب المعترض والمعترض عليه جلسة نظر الدعوئ الاعتراضية 
بعد التبليغ الصحيح: 

)١‏ غياب المعترض أو الطرفين: يرد الاعتراض» ولا يقبل مرّة أخرئ, والحكم الصادر 
برد الاعتراض يكون قابلا للاستئناف شريطة تبليغه للمعترضء فإذا رد الاعتراض للغياب» 
وكان الردٌ حسب الأصولء واستأنف قرار الردّ في الاستئناف ضمن المدّة القانونيّة 
للاستئناف تنظر محكمة الاستئناف في الحكم الأصلي المعترض عليه فإن كان صحيحًا 
يصدّق» وإلا يفسخ مع بيان الأسباب. 

ولا يحكم برد الاعتراض لغياب الطرفين إن كان الحكم فيه متعلّق بحق من حقوق الله 
تعالئ كما هو الحال في الادّعاء بالرجعة'» وعلئ المحكمة تأجيل الجلسة» والسير 
بإجراءات تبليغ الطرفين حسب الأصول. 

؟) غياب المعترض عليه: إذا لم يحضر المعترض عليه في اليوم المعيّن رغم تبليغه 
حسب الأصول تقرّر المحكمة بناءً على طلب المعترض السير في الدعوئ الاعتراضية بحق 
المعترّض عليه غيابيّاه وقبول الاعتراض إذا ظهر لها أنه قدّم ضمن المدة القانونية (خمسة 
عشر يومًا من تاريخ التبليغ)» وتنظر في أسباب الاعتراض» وعند ذلك: 

أ) تصدر المحكمة قرارها برد الاعتراض إن لم تتوفر شروط الدعوئ الاعتراضية» أو 
طلب المعترض إسقاطها؛ فتقرّر المحكمة ردّها لأنَّ الاعتراض وجه من أوجه الدفوع في 
الدعوئ. فالاعتراض يرد ولا يسقط. 

ب) فسخ الحكم الغيابي وإبطاله إن ظهر أن المعترض لم يبلغ في الدعوئ الأصايّة 
تبلِيعًا صحيحًا حسب الأصول”"» وعند ذلك تسير المحكمة في الدعوى من جديد 

ت) تعدّل المحكمة الحكم الغيابي كله أو بعضه إن كان مما يتجزأ إن ظهر أن المعترض 
معن في دعواه» وفيما استند إليه من أسباب موضوعيّة. 

ث) تؤيّد المحكمة الحكم الغيابي إن ظهر أن المعترض غير محق في دعواه» أو لم ينبني 
على الأسباب التي قدمها أثر في نتيجة الدعوئ. 


7/7657 انظر قرار استئناف‎ )١( 
۱۰۸۳۰ انظر قرار استئناف‎ )۲( 


وللمعترض عليه الحقٌ في استئناف القرار الصادر عن المحكمة حال غيابه عن الجلسة 
الاعتراضيّة من تاريخ تبليغه اناه خلال مذة الاستئناف. 

* وجوب تبليغ القرارات والأحكام الغيابيّة قبل تنفيذها: 

إذا لم يكن الحكم الغيابي معجل التنفيذ وفق الشروط التي يحدّدها القانون فلا يتصور 
تنفيذه بحق الغائب قبل تبليغه؛ لأنه حكم صدر بناءً على الاستماع لطرف واحدء وقد أجاز 
القانون الحكم على الغائب خلافا للمذهب الحنفي الذي لا يجيز الحكم على الغائب» إلا 
أنه عد الحكم لاغيًا ولا يستحق التنفيذ إذا مضت مذة لم يبلغ المحكوم عليه غيابيًا الحكم 
خلالها احتياطًا لحقٌّ الغائب فإذا لم يبلغ الحكم أو القرار الغيابيان إلى المحكوم عليه خلال 
سنة من تاريخ صدوره يصبح ملغيًا الا في الأحوال التالية: 

-١‏ إذا راجع المحكوم له المحكمة ودفع الرسم للتبليغ خلال مدة السنة» ومضت 
المدة قبل أن تنتهي معاملة التبليغ؛ لأنْ ذلك مشعرٌ بتمسك المحكوم له بحقّه وعدم إعراضه 
عنه» وترك ذلك يشعر بالإعراض عن المطالبة» ولا يجبر الناس على استيفاء حقوقهم. 

۲- إذا كان الحكم مما يتعلق به حق الله تعالئ؛ لان حقوق الله لا تسقط بالتقادم وعدم 
المطالبة» وإن لم يطالب بها الأطراف كان ذلك من واجب النائب العام الشرعي ومن يقوم 
مقامه من نوابه حسب القانون. 
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الفصل الثامن عشر 
اعتراض الغير 


تعتبر الدعوئ الوسيلة القانونية لحماية الحق فمن خلالها يستطيع أيّ شخص أن يلجأ 
إلى القضاء من أجل استصدار حكم بحق المعتدي على الحق» غير أنه في بعض الحالات قد 
يتضرر شخص من الغير» ليس مدعيًا ولا مدعّئ عليه» ولا يمت للخصوم بصلة بالحكم 
الصادرء وبما أنه غير ممثل في الدعوئ ولا طرف فيها فقد أجاز له القانون استعمال طريقة 
من طرق الطعن غير العادية وهي اعتراض الغير على حكم صدر بين الخصوم وأثر على حق 
هذا الغير. 

- التنبيهات التمهيديّة: 

** تقسم طرق الطعن في الأحكام القضائيّة إلى قسمين: الأول طرق الطعن العاديّة 
وتتمثل في الاعتراض على الحكم الغيابي والاستئنافء والثاني طرق الطعن غير العاديّة 
وتتمثل في إعادة المحاكمة» والطعن لدئ المحكمة العليا الشرعيّة» واعتراض الغير. 

** الفرق القانوني بين طرق الطعن العاديّة وغير العاديّة: 

يتمثل الفرق القانوني بين طرق الطعن العاديّة وغير العاديّة في حصر الأسباب الموجبة 
لقبول الطعن» فطرق الطعن العاديّة لم يحصر القانون أسبابهاء ولم يحدّد حالاتهاء فالطاعن 
في الحكم القضائي بطريق عاديّ له أن يبنيه على ما شاء من الأسباب والعيوب» سواء 
رجعت إلى عيب في الإجراءات أو لخلل في فهم قواعد القانون أو عدم فهم المحكمة 
للوقائع وتقديرها تقديرًا صحيحًا وتحصيل النتائج منهاء وأمّا طرق الطعن غير العادية فقد 
حصر المشرّع أسبابها وحدّد مجالاتها؛ فلا يقبل الطعن فيها إلا لعيب من العيوب التي نص 
عليها القانون. 


** اعتراض الغير: 

هو طريق غير عاديّ للطعن في الأحكام القضائيّة يهدف إلى إبطال الحكم الصادر كلّه أو 
بعضه ممن يمس الحكم حقوقه» ولم يكن متدخلا ولا طرقًا ولا ممثلا في الدعوی» وصدر 
الحكم ولم يدع إليه. 
** شروط صحة الطعن عن طريق اعتراض الغير: 

)١‏ الشروط العامة من الصفة والمصلحة. 

؟) عدم قبول الحكم القضائي الصادر. 

۴ الأيكون امرض اعتراض الغير طا أو سقلا أو يقد خلا 'ق الدغوعا الأطللية: 

ننس فى N‏ لسار 
به من المحكوم له. 1 

٥‏ أن يتم اعتراض الغير خلال الميعاد المقرر قانوتًا لذلك» خلال ستين يومًا من تاريخ 
العلم بالحكم» ولا يسمع مطلقا بعد مرور مدّة التقادم على المطالبة بالحق. 
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شرح المواد (6 11١‏ ۱۲۰): 


دعوى اعتراض الغير 


عالجت المواد ١1١٠١ ~١٠٠٠١(‏ ) من هذا القانون اعتراض الغير كطريق من الطرق غير 
العاديّة للطعن في الأحكام القضائيّة» وشروط المعترض» وأسباب الاعتراض» والمدة التي 


يسمع فيهاء وأحكامه وفق القانون» فجاء فيها: 

)١1١65( المادة‎ 

إذا صدر حكم في دعوئ يحقٌّ للش خص الذي لم يكن طرفًا فيهاء وكان الحكم يمس 
حقوقه أو كان هذا الشخص أحق من المحكوم له بالمحكوم به أن يعترض عليه اعتراض 
الغير. 

)١١5( المادة‎ 

يقسم اعتراض الغير إلى أصلي وطارئ: 


)١‏ الاعتراض الأصلي يقدّم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه بلائحة 
تتضمن بيان الأسباب التي يستند إليها المعترض في جرح الحكم وإبطاله» وتبليغ نسخة من 
هذه اللائحة إلى المعترض عليه E‏ اللوائح بين الطرفين وفقًا لأحكام هذا 
القانون. 

؟) الاعتراض الطارئ يكون على حكم سابق أبرزه أحد الخصمين أثناء النظر بالدعوى 
القائمة يثبت به مدعاه» ولا حاجة إلى إقامة دعوئ مستقلة للاعتراض الطارئ» بل يكتفئ أن 
يعترض على الحكم حين إبرازه بلائحة تتضمن الأسباب التي يستند إليها في إبطال الحكم 
المعترض عليه» فإذا ظهر أنَّ هذا الحكم أصدرته المحكمة التي تنظر الدعوئ أو محكمة 
أخرئ من درجتها تنظر دعوئ الاعتراض مع الدعوئ الأصلية وتفصلان بقرار واحد, وإذا 
ظهر أله صادر من محكمة أعلئ تفهم المحكمة المعترض أنَّ عليه مراجعة تلك المحكمة 
اللاعر اقم طن التي تبه على زوز الذعوي كفطل ل انون لياس النشكي 
الأعلئ درجة ما يشعر بتأخيرها إلى نباية دعوئ اعتراض الغير. 


)١۱١۷( المادة‎ 
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تسمع دعوئ اعتراض الغير خلال ستين يومًا من تاريخ العلم بالحكم» ولا تسمع في 
جميع الأحوال بعد مرور مدَّة التقادم على المطالبة بالحق. 

)١۱١۸( المادة‎ 

دعوئ اعتراض الغير لا تؤخر تنفيذ الحكم المعترض عليه على آنه إذا ثبت وقوع ضرر 
من تنفيذه فللمحكمة أن تصدر قرارًا بتأخير التنفيذ بالقسم الذي له علاقة بحقوق المعترض. 

)١19( المادة‎ 

الحكم الذي تصدره المحكمة لا يبطل من الحكم المعترض عليه إلا الجهة التي تخص 
المعترض ما لم تكن مادة الحكم المذكورة لا تقبل التجزئة فحينئذ يبطل الحكم بأجمعه. 

المادة (170) 

لا يجوز تنفيذ الحكم على من يسري عليه غير المتخاص مين إلا بعد اتخاذ إجراءات 
التبليغ» وإنهاء مدة الاعتراض والاستئناف فإذا لم يعترض عليه ويستأنف يصبح الحكم 
- التنبيهات التوضيحية: 
* يشترط في مَن يحق له الاعتراض في دعوى اعتراض الغير: 

)١‏ أن لا يكون طرقًا في الدعوئ الأصليّة. 

؟) أن يكون الحكم الصادر في الدعوئ الأصليّة يمس حقوقه» أو كان هذا الشخص 
أحقٌ من المحكوم له بالمحكوم به. 

** أقسام اعتراض الغير: 

أ) الاعتراض الأصلي: 

وهو الاعتراض الواقع من الشخص الثالث لدئ المحكمة التي أصدرت الحكم 
المعترض عليه دون أن يكون بينه وصاحب ذلك الحكم دعوئ ما أو خصومة سابقة على 


۲1۹ 


الخصوص المنازع فيه» ويجب أن يقدّم اعتراض الغير ابتداءً بمعزل عن خصومه قائمة 
إلى المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم المعترض عليه» وأن يتبع في تقديمه 
الإجراءات المقررة للسير في الدعوئ الأصلية» وذلك بلائحة تتضمن بيان الأسباب التي 
يستند إليها المعترض في جرح الحكم وإبطاله» وتبليغ نسخة من هذه اللائحة إلى المعترض 
SEE‏ ولك ORAS‏ 

أمَا إذا رفع الحكم للاستئناف فان صلاحيّة النظر في دعوئ اعتراض الغير لا تنطبق على 
محكمة البداية الشرعيّة إن فسخت محكمة الاستئناف الحكم أو عذلته؛ لأنها والحال هذه 
تكون هي التي ألحقت الضرر بالمعترض في حكمهاء وأما إن صدّقته محكمة الاستئناف 
نكرة سكم رو ا لانزالية ف ور ا ف عاك 

ب) الاعتراض الطارئ: 

يكون الاعتراض الطارئ على حكم سابق أبرزه أحد الخصمين أثناء النظر بالدعوئ 
القائمة يثبت به مدعاه» ولا حاجة إلى إقامة دعوئ مستقلة للاعتراض الطارئ» بل يكتفئ أن 
يعترض علئ الحكم حين إبرازه بلائحة تتضمن الأسباب التي يستند إليها في إبطال الحكم 
المعترض عليه» ويكون للاعتراض حسب مصدر الحكم حالتان: 

)١‏ إذا كان الحكم المعترض عليه قد أصدرته المحكمة التي تنظر الدعوئ أو محكمة 
أخرئ من درجتها: تقرّر المحكمة أن تنظر دعوئ الاعتراض مع الدعوئ الأصلية وتفصلهما 
بقرار واحد. 

؟) إذا كان الحكم المعترض عليه صادر من محكمة أعلئ: تفهم المحكمة المعترض 
أنَّ عليه مراجعة تلك المحكمة للاعتراض على الحكم» وتستمر هي في رؤية عرق 
الأصلية إلى أن يرد لها من المحكمة الأعلئ درجة ما يشعر بتأخيرها إلى نهاية دعوى 
اعتراض الغير. 


.57 انظر: الخوري» أصول المحاكمات الحقوقية» ص4‎ )١( 
۷۱/۱٤١ انظر قراري تمييز 754/ الاء‎ )۲( 
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9 شروط تقديم اعتراض الغير الطارئ: 

)١‏ أن تكون هناك دعوئ مرفوعة لم تفصل بعد. 

؟) أن تكون المحكمة التي تنظر الدعوئ من درجة المحكمة التي أصدرت الحكم 
المعترض عليه أو أعلئ منهاء أي أن محكمة الاستئناف مثا تملك حق النظر في اعتراض 
الغير الطارئ الذي ينصبٌ علئ حكم صادر عن محكمة البداية» أما إذا كان العكس فإن 
محكمة البداية لا تملك حت النظر في الاعتراض الطارئ ويتوجب على المعترض تقديم 
اعتراض أصلي أمام محكمة الاستئناف. 

*) أن تكون المحكمة الناظرة في الدعوئ القائمة مختصة في نظر النزاع الذي تناوله 
الحكم المبرز المعترض عليه فيما لو رفع أمامها بدعوئ مستقلة. 

ويقصد بهذا الشرط أن تكون المحكمة التي تنظر النزاع القائم ذات ولاية في نظر النزاع 
الذي صدر فيه الحكم المعترض عليه» فإذا كانت الدعوئ مرفوعة أمام محكمة البداية 
الشرعيّة على سبيل المثال وأبرز أحد الخصوم حكمًا صادرًا عن محكمة الجزاء أو محكمة 
مدنيّة؛ فلا يجوز للخصم الذي مس بحقه الحكم الجزائي أو الحقوقي أن يعترض عليه 
اعتراضًا طارتًا أمام محكمة البداية الشرعيّة الناظرة للدعوئ» وذلك لعدم توافر الاختصاص 
الولائي لهذه المحكمة وني هذه الحالة على المعترض اللجوء إلى اعتراض الغير الأصلي 
بأن يتقدم بدعوة اعتراض أصاية أمام المحكمة الجزائيّة أو المدنيّة التي أصدرت الحكم 
المعترض عليه. 

ويترتب على فقدان أحد الشرط السابقة سقوط الحق باعتراض الغير الطارئ» ويتحتم 
على المعترض إقامة دعوئ اعتراض الغير الأصلية. 

** المذة التي تسمع خلالها دعوئ اعتراض الغير: 

تسمع دعوئ اعتراض الغير خلال ستين يومًا من تاريخ العلم بالحكم» ولا تسمع في 
جميع الأحوال بعد مرور مدَّة التقادم على المطالبة بالحق. 

ولا يمكن أن يقال أن تاريخ العلم بالحكم هو تاريخ صدوره؛ لأن الغير لا يبلغ الأحكام 
الصادرة في الدعوئء لعدم وجود علاقة له بها قبل الاعتراض» ولا يمكن أيضًا أن يقال أنه 
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من تاريخ استحقاق التنفيذ؛ لأن الحكم ربما يؤخر تنفيذه. وربما ينفذ ولا يعلم به 
المعترضء وهذا إشكال يجب إيضاحه بما لا يلحق الإجحاف بالغير. 

وعليه فإن بدء سريان التقادم بالنسبة للغير يكون من تاريخ الاحتجاج عليه» فمتى يتم 
الاحتجاج بالحكم على الغير في تلك اللحظة يبدأ حقه في تقديم اعتراض الغير ويستمر إلى 
أن يسقط هذا الحق بالتقادم. والتقادم هو مرور الزمن المانع من سماع الدعوئ, وفي هذه 
المسألة مدّة التقادم خمسة عشر سنة» وتبدأ من اليوم التالي ليوم صيرورة الحق مستحق 
الأداء. 

ويبقئ حق اعتراض الغير قائمّاء ولو علم بالحكم إلى نهاية مدّة التقادم مالم يظهر منه ما 
يدل على رضاه بالحكم ولو علم به وما لم يحتجٌ عليه به» وعند ذلك لابد له من الاعتراض 
خلال مدّة الستين يومًا بحكم القانون» أو يعتبر ذلك بمثابة الرضا الذي يسقط حقه في 
الاعتراض”'. 

** أثر دعوئ اعتراض الغير على تنفيذ الحكم المعترض عليه: 

)١‏ إذا لم يكن في تنفيذ الحكم المعترض عليه إلحاق ضرر بالمعترض: لا يؤخر تنفيذ 
الحكم المعترض عليه» لعدم وجود المسوّغ الشرعي والقانوني لذلك. 

؟) إذا كان في تنفيذ الحكم المعترض عليه إلحاق ضرر بالمعترض: للمحكمة أن تصدر 
قرارًا بتأخير التنفيذ بالقسم الذي له علاقة بحقوق المعترض, بناءً عل طلب يقدّم من الطاعن 
المتضرر يوضح فيه مدئ الضرر الذي يلحقه من تنفيذ الحكو”) 

** أثر قبول اعتراض الغير والحكم بمقتضاه: 

الحكم الذي تصدره المحكمة لا يبطل من الحكم المعترض عليه إلا الجهة التي تخصٌّ 
المعترض» فمتئ قبلت المحكمة الاعتراض واستجابت لمطالب المعترض فإنها تعمل على 
تعديل الحكم المعترض عليه ضمن الحدود التي جرئ الاعتراض عليها والتي تمس حقوق 


۸* ص‎ ٠۸ انظر اللصاصمة» اعتراض الغير» مجلة المنارة» المجلد ١١ء العدد:‎ )١( 
۲٠٠١ انظر قانون أصول المحاكمات الأردني لسنة ١۱۹۷م وتعديلاته» المادة:‎ )0( 


Y۲ 


المعترض بمعنئ أن يتم حصر آثار التعديل بشخص المعترض اعتراض الغير وإبقاء آثار 
الحكم الأصلي بين الخصوم. وأما إذا كانت مادة الحكم المذكورة لا تقبل التجزئة فحينئذ 
يبطل الحكم بأجمعه. ويصدر الحكم الجديد بما يوافق تحقيق العدالة بين الخصوم 
والمعترض» ولو مس حقوقهم. 

** ضوابط تنفيذ الحكم على مَّن يسري عليه غير المتخاصمين: 

لا يجوز تنفيذ الحكم على من يسري عليه غير المتخاصمين إِلَّا بعد: 

)١‏ اتخاذ إجراءات التبليغ حسب الأصول. 

۲( إنهاء مدّة الاعتراض )65١(‏ يومًا من تاريخ العلم بالحكم والاستئناف )7"١(‏ يومّاء 
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فإذا لم يعترض عليه ويستأنف يصبح الحكم بحقه قطعيًا. 


الفصل التاسع عشر 
2 الحجز الاحتياطي 


يعتبر الحجز الاحتياطي على أموال المدين إجراءً وقائبًا حتئ لا يهرّب المدين أمواله 
ويضرٌ بذلك بالداتنين» ولو كان هذا الدين ديتا مترتبًا في ذمة الزوج بسبب استحقاق المهر 
المعجّل أو المهر المؤجّل حال الفرقة» أو كان بسبب غير ذلك كالديّة وغيرها. 

ويعدٌ الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة فيما عدا ما استثناه القانون 
من قرار الحجز إجراءً وقتيًا لحين صدور الحكم الفاصل في الدعوئ. فغايته تأمين استيفاء 
الدائن لدينه عند الحكم به» فهو حجر مؤقت يتضمن المنع من التصرّف إلى نهاية الدعوئ. 

- التنبيهات التمهيديّة: 

** الحجز الاحتياطي: 

هو وضع مال المدين (المدّعئ عليه) تحت يد القضاء لمنعه من القيام بأيّ عمل قانوني 
أو مادي من شأنه أن يؤدي إلى استبعاده أو استبعاد ثماره من دائرة الضمان العام للدائن 
الحاجز. 

ويكون إجراء الحجز الاحتياطي وفكه من اختصاص رئيس التنفيذ'» ويفصل رئيس 
التنفيذ في جميع الطلبات التنفيذيّة بالاستناد إلى أوراق الملف دون دعوة الخصوم» وله 
دعوتهم إذا اقتضئ الأمر ذلك0©. 

وتكون قرارات رئيس التنفيذ قابلة للاستئناف خلال سبعة أيام من تاريخ تفهيمها أو 
تبليغهاء وتنظرها محكمة الاستئناف تدقيقاء وتفصل فيها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ 
ورودها إليها ويكون قرارها نهائيا0. 

وتنظر المحكمة طلب الحجز بصفة مستعجلة وتتحسس ظاهر البينة» أي لا تدخل في 
عميق البينة أو سماع الشهود أو إجراء خبرة موضوعية» بل تراقب تحقق شروط شكليّة 
طلبها المشرع في نوع البينة وشكلها وشروط في القانون لا بد منها. 
)١(‏ انظر قانون التنفيذ الشرعي رقم )٠١(‏ لسنة 17١١7م,‏ المادة: 0 » البند: أ 
(۲) انظر قانون التنفيذ الشرعي رقم )٠١(‏ لسنة ١٠١۲م‏ المادة: 5 » البند: ب 


(۳) انظر قانون التنفيذ الشرعي رقم )٠١(‏ لسنة ۳٠٠۲م‏ المادة:4 » البند: أ/ ب 


Af 


** الشروط العامة للحجز الاحتياطي': 

)١‏ أن يكون الحقٌّ معلومًا ومستحق الأداء. وهناك خطر محتمل يهدد المدّعى طالب 
NE‏ بعت زقرة لقن تقد 
طلب الحجز الاحتياطي» ويوضح ضمن لائحة الطلب. 

؟) أن يقدّم طالب الحجز كفيلًا مليئًا يضمن كل عطل وضرر يلحق بالمحجوز عليه 
نتيجة الحجز إن ظهر أن طالب الحجز غير محقٌّ في دعواه» وهذا الشرط يكون بعد صدو 
القواز وقيل القن 

"© إذا كان طلب الحجز مسقلا قبل إقامة الدعوئ فيجب على طالب الحجز تقديم 
الدعوئ الموضوعيّة خلال ثمانية أيام من تنفيذ الحجزء وإِلّا كان قرار الحجز لاغيًا. 

(٤‏ إذا أوقع الحجز أثناء الدعوى ثمّ أسقطت الدعوئ أو سقطت فعلئ المحجوز 
لمصلحته تجديدها خلال ثلاثين يومّاء وإلا كان على المحكمة أن تتخذ ما يلزم من 
إخزاءانف لاء قرا الج 


(۱) انظر مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات الإنسانيّة لسنة 6١٠7م‏ العدد: ۳ المجلد: ٥ص ١١5‏ 


تل 


شرح المواد (۱۲۱ :)۱۲٤٣‏ 
أحكام الحجز الاحتياطي 


عالجت المواد )٠١٤٣ ٠۲١(‏ من هذا القانون أحكام الحجز الاحتياطي» والأموال 
المستثناة من إيقاع الحجزء وأحكام ذلك» فجاء فيها: 

المادة (١1؟١)‏ 

.١‏ يجوز للمدعي سواء قبل إقامة الدعوئ أو عند تقديمها أو اثناء رؤيتها أن يطلب إلى 
المحكمة بالاستناد إلى ما لديه من المستندات والبيّنات وضع الحجز الاحتياطي على 
أموال المدعيا عليه المنقولة وغير المنقولة» والأموال الموجودة بحيازة شخص ثالث 
لنتيجة الدعوئ. 

۲. تقرر المحكمة الحجز بناءً على الاستدعاء بطلب الحجز المشفوع بكفالة تضمن ما 
يلحق بالمحجوز عليه من العطل والضرر إذا ظهر أنَّ طالب الحجز غير محق في طلبه. 

۳. عندما يراد إيقاع حجز علئ مال ما يجب أن يكون مقدار الدّين معلومًاء ومستحقٌ 
الآداء» وغير مقيّد بشرطء وإذا كان مقدار الدين غير معلوم تعَيّن المحكمة مقداره بقرارها 
على وجه التخمين» وللمحكمة أن تقرّر حصر نطاق الحجز على ما يكفي للوفاء بالحق. 

المادّة (؟75١)‏ 
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مت الأموال التالية ف قراو الجر 

-١‏ الألبسة الضروريّة للمدين وعياله والأسرّة والفرش الضرورية لهم. 

؟- بيت السكن الضروري للمدين. 

_- أواني الطبخ وأدوات الأكل الضروريّة للمدين وعياله. 

5 - الكتب والأدوات والآلات والأوعية والأمتعة اللازمة لمهنة المدين أو لحرفته أو 
تجارته. 

- مقدار المؤونة اللازمة للمدين وعائلته مدّة لا تتعدَّى موسم البيدر» ومقدار البذور 
التي تكفي لبذر الأرض التي اعتاد زراعتها إذا كان مزارعًا. 


5- الحيوانات اللازمة لزراعته ومعيشته إذا كان مزارعًا. 

۷- علف الحيوانات المستثناة من الحجز بما يكفيها مدَّة لا تتعدَّئ موسم البيدر. 

8- اللباس الرسمي لمأموري الحكومة. 

4- الأثواب والحلل والأدوات التي تستعمل خلال إقامة الصلاة. 

-٠١‏ الحصة المستحقة للحكومة من الحاصلات سواء أكانت مقطوفة أم لم تكن. 
-١‏ الأموال والأشياء الأميرية أو المختصّة بالبلديّة سواء أكانت منقولة أم غير منقولة. 
7- حقٌ المطالبة بالتعويضات. 


٠‏ النفقة. 
الوقن الجن لمم 5 ذا كاك OR‏ لقف 
ا : من 

)١7( المادة‎ 


إذا وقع الحجز قبل إقامة الدعوئ يترتب علئ طالب الحجز أن يقدم دعواه لأجل إثبات 
حقّه خلال ثمانية أيّام من تاريخ قرار الحجزء ويجري تبليغ اللوائح ومذكرات الحضور 
للطرفين والشخص الثالث وفق أحكام هذا القانون» وإذا لم تقدَّم الدعوئ خلال المدّة 
المذكورة يصبح الحجز ملغيًا. 

المادة (5 ؟5١)‏ 

يجوز للمحكمة أن تضع الأشياء والآموال المنقولة المحجوزة تحت يد شخص أمين 
للمحافظة عليها أو إدارتها حتى نتيجة المحاكمة» وتقرّر الأجرة التي يطلبها هذا الأمين لقاء 
عمله هذا من قبل المحكمة. 

- التنبيهات التوضيحية: 

** ركائز ومستندات قبول الحجز الاحتياطي: 

)١‏ وجود دين مستحق الأداء للدائن على المدين. 

؟) سوءنيّة المدين» وذلك بأن يذكر الدائن أن المدين قد يحاول تبريب أمواله لتأخير 
الاستيفاء حال صدور الحكم. 


۳) ضمان الدائن» ويتحقق ذلك بتقديم الدائن كفيلًا مليئًا من قبله يضمن ما قد يلحق 
بالمدين من عطل أو ضرر بسبب الحجز إن ظهر أن الدائن غير محق في دعواه. 

** الشروط الواجب توفرها في الدين ليصلح سببًا لإيقاع الحجز الاحتياطي': 

أ) أن يكون الدين مودق بسند رسمي أو عرني. 

ب) أن يكون الدين معجَّلّا مستحق الأداء. 

ت أنايكون الد عبن معاق عا رط 

ث) أن يكون الدين معلوم المقدار» ويعرف ذلك من خلال السند المقدّم للمحكمة 
وإذا كان مقدار الدين غير معلوم تعيّن المحكمة مقداره بقرارها على وجه التخمين» 
وللمحكمة أن تقرّر حصر نطاق الحجز على ما يكفي للوفاء بالحق. 

ج) أن يكون الدين ثابتا في ذمة المدين ذاته لا في ذمّة غيره. 

ح) أن يكون الدين مختضًّا بذات الدائن» سواء كان أصيلا أو آل إليه الدين بأيّ طريق 
آخر كالإارث. 

* متئ يجوز إيقاع الحجز الاحتياطي إذا توفرت ركائزه وشروطه: 

يجوز للمدعي (الدائن) طلب إيقاع الحجز الاحتياطي 

)١‏ قبل إقامة الدعوئ, فيتحرّئ الدائن عن أموال المدين ويطلب الحجز عليها قبل 
إقامة الدعوئ؛ ليضمن عدم تهريبه لأمواله» فإذا وقع الحجز قبل إقامة الدعوئ يترتب على 
طالب الحجز أن يقدم دعواه الموضوعيّة لأجل إثبات حقّه خلال ثمانية أيّام من تاريخ قرار 
الحجزء ويجري تبليغ اللوائح ومذكرات الحضور للطرفين والشخص الثالث وفق أحكام 
هذا القانون» وإذا لم تقدَّم الدعوئ خلال المدّة المذكورة يصبح الحجز ملغيًا. 

)١‏ عند تقديم لائحة الدعوئء فيطلب الدائن إيقاع الحجز الاحتياطي على أموال 
المدين بلائحة مرافقة للائحة الدعوئ» وتقدم إلى رئيس التنفيذ مع السندات اللازمة لإثبات 
الح ولو اا 


٠۹۲ انظر عبابنة» إيضاحات في قانون أصول الحاكمات الشرعيّة. ص‎ )١( 
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۳) أثناء رؤيتهاء يمكن تقديم طلب الحجز على أموال المدين أثناء نظر الدعوئ. إذا 
ظهر للدائن أن المدين يسعئئ لتهريب أمواله؛ لشعوره أن الحكم الذي سيصدر في الدعوئ 
لن يكون في صالحه» وإذا سقطت الدعوئ أو أسقطت وجب على الدائن تجديدها خلال 
ثلاثين يومًا من إسقاطها أو سقوطهاء إلا فعلئ المحكمة أن تتخذ ما يلزم من إجراءات 
لإلغاء قرار الحجز. 

** تنفيذ قرار الحجز: 

إذا صدر قرار الحجز الاحتياطي على أموال المدين فإنه لا ينفذ قبل تقديم الدائن كفيلا 
مليتًا يضمن ما قد يلحق المدين من عطل وضرر نتيجة إيقاع الحجز على أمواله إذا ظهر أن 
الدائن غير محق في دعواه.» فإذا تم ذلك خاطب رئيس التنفيذ الجهات المختصة (دائرة 
الأراضيء البنوك, إدارة السير....) لإيقاع الحجز المقرّر على الأموال التي تضمنها قرار 
الحجز. 

# الأموال القابلة لإيقاع الحجز: 

لطالب الحجز إذا استوف الشروط اللازمة لإيقاعه أن يطلب إلى المحكمة بالاستناد 
إلى ما لديه من المستندات والبينات وضع الحجز الاحتياطي علئ: 

)١‏ أموال المدعيئل عليه (المدين) المنقولة وغير المنقولة. 

؟) الأموال الموجودة بحيازة شخص ثالث ويتعلق بها حقٌ المدين. ويشترط في 
الأموال التي يجوز إيقاع الحجز عليها شرطان0©: 

)١‏ أن يكون مالا متقومًا. 

؟) أن يكون المال ملك المدين. 

تستثنئ الأموال الواردة في المادّة (57؟١)‏ من هذا القانون من إيقاع الحجز الاحتياطي 
على أموال المدين. 


757 انظر خوريء أصول المحاكمات»‎ )١( 


** الحجز على الأموال المنقولة: 

يجوز للمحكمة أن تضع الأشياء والأموال المنقولة المحجوزة بمقتضئ القرار الصادر 
بإيقاع الحجز كالذهب والمجوهرات» والدواب غير المستثناة من الحجزء والغنم والبقر 
المع للبيع والزائد عن حاجته اليوميّة ونحوها تحت يد شخص أمين للمحافظة عليهاء أو 
إدارتها حتئ نتيجة المحاكمة» وتقرّر الأجرة التي يطلبها هذا الأمين لقاء عمله هذا من قبل 
المحكمة. 

** فك الحجز الاحتياطي: 

تقرر المحكمة فك الحجز الاحتياطي بعد إيقاعه في الحالات الآتية: 

)١‏ إذا ظهر أن المدعي غير محق في دعواه» وتصدر قرارها في ذلك متضمتًا فك الحجز 
الاحتياطي عن أموال المدّعئ عليه (المدين)» ومن حق المدين عند ذلك المطالبة 
بالتعويض عمًا لحقه من العطل والضرر نتيجة الحجز على أمواله» وتكون هذه الدعوئ بعد 
مضي مدّة الاستئناف أو تصديق الحكم الصادر استثنافًا. 

*) إذا طلب المدعي (الدائن) إسقاط الدعوئء ولم يجددها خلال ثلاثين يومًا من 
تاريخ إسقاطها. 

۳( إذا أسقطت الدعوئ للغياب» ولم تجدد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إسقاطها. 

<( إذا وقع الحجز قبل إقامة الدعوى» ومضى على تنفيذه ثمانية أيام دون إقامة الحاجز 
(الدائن) الدعوئ الموضوعية للمطالبة بالدين. 

٥‏ إذا طلب الحاجز من المحكمة فك الحجز عن أموال المدين؛ لأن الناس لا تجبر 
علئ استيفاء حقوقهاء ولا علئ توثيقها. 

وتجدر الإشارة أن قرار فك الحجز الاحتياطي من القرارات التي يجوز استئنافها أثناء 
نظر الدعوئ استثناءً من القاعدة العامة في استتئناف الأحكام» ولا ينفُذ قرار فك الحجز 
الاحتياطي بمجرّد صدوره ما لم تمض مذة الاستئناف الخاصة به ويكتسب البتات لما جاء 
في اناد ۷ ت مو هذا القائرن إلا فق الحالين الأخيرعين مما سن 
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الفصل العشرون 
رد القضاة 


حرص القانون الأردني كما هو الحال في الفقه الإسلامي على مظهر الحياد الذي يجب 
أن يظهر به القاضي أمام الخصوم والجمهور» فوضع المشرّع الأردني الضمانات اللازمة 
التي من شأنها أن تحميه وتبعده عن كل الشبهات» ومن أهم هذه الضمانات جواز إبعاد 
القاضي عن الفصل في بعض القضايا حين يحوم الشك حول عدالته» إذ ليس للقاضي مطلق 
الحريّة في نظر كل خصومة تعرض عليه» وليس للقاضي أن يقضي بين كل الناس دون 
استثناء» بل هناك خصومات معينة يمتنع عليه النظر فيها. 

- التنبيهات التمهيديّة: 

.0 رذ القاضي: 

هو منع القاضي من النظر في دعوئ مرفوعة إليه بصدد نزاع معين في حالات محددة 
حصرًا في القانون حماية لحياد القاضي» لأنّه لا يكفي في النظام القضائي أن تكون الأحكام 
عادلة بل يجب أن تكون بعيدة عن التحيز والشبهات ليبقئ القضاء موضع احترام يدخل 
الظمائيدة إل الوس يوضفة فتهانة لقوق الاس وخرياعهم» لذلك شرع الرة حمًا من 
الحقوق الأساسية للخصوم. 

ويتعيّن على القاضي من تلقاء نفسه أن يطلب التنحي عن النظر في الدعوئ كلما وجد 
سببًا من أسباب ردّه» وإذا لم يتنح أو لم يطلب الخصوم رده وفقا للقانون» وأصدر حكمه في 
الموضوع فإن حكمه يكون صحيحًا ولا يصح الطعن فيه لوجود سبب الرد» ويطعن فيه 
للأسباب الشكليّة» أو الموضوعيّة التي بنئ عليها حكمه. 

ولا ينحصر طلب تنحي القاضي عن النظر في الدعوئ في حالات أو أسباب الرد المبيّنة 
في القانون» بل يجوز للقاضي أن يطلب تنحيه عن كل دعوئ يستشعر فيها الحرج سواء أكان 
مصدر الحرج ترغيبًا أو ترهيبًا صيانة للقاضي من أي عبء قد يخرجه عن الحياد أو 


الموضوعية» وعليه أن يبيّن أسباب ذلك في قراره. 


۳۱ 


شرح المواد (6 17 ۱۲۸7۳): 


عالجت المواد )١118--176(‏ الأسباب الموجبة والمجيزة لطلب تنحي القاضي عن 
نظر الدعوئ» والإجراءات اللازمة لذلك» والمحكمة المختصة في النظر بطلب التنحي من 
القاضي» فجاء فيها: 

)١٠١١( المادة‎ 

يكون القاضي ممنوعًا من نظر الدعوئء وعليه أن يتنحّئ عن نظرها وإن لم يطلب أحد 
الخصوم رده وذلك في الاحوال التالية: 

أ- إذا كان زوجًا لأحد الخصوم» أو كان قريبًا أو صهرًا له إلى الدرجة الرابعة. 

ب- إذا كان له أو لزوجه خصومة قائمة مع أحد الخصوم أو مع زوجه. 

ج- إذا كان وكيلًا لأحد الخصوم في أعماله الخاصّة» أو وصيًا عليه» أو قيِّمَاه أو مظنونة 
وراثته له» أو كان زوجًا لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه أو كانت له صلة قرابة أو 
مصاهرة للدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم. 

د- إذا كان له أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون وكيلا 
عنه أو وصيًا أو قيّمّا عليه مصلحة في الدعوئ القائمة. 

ه- إذا كان بينه وبين أحد قضاة الهيئة صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة» أو كان بينه 
وبين المدافع عن أحد الخصوم صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الثانية. 

و- إذا كان قد أفتئ أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوئ وإن كان ذلك قبل اشتغاله في 
القفياء و كان قن بين لانظرها قافنا أو ير | أ محكتاء ار كان قد اذم هاا 

ز- إذا رفع دعوئ تعويض على أحد الخصوم» أو قدَّم بصفته الشخصية بلاعًا أو شكوئ 
لأي جهة ضدّه. 

)١75( المادة‎ 

يجوز رد القاضي لأحد الأسباب التالية: 


YY 


أ- إذا كان له أو لزوجه دعوئ مماثلة للدعوئ التي ينظرهاء أو إذا استجدت لأحدهما 
خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجه بعد قيام الدعوئ المطروحة على القاضي ما لم تكن 
هذه الدعوئ قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوئ المطروحة عليه. 

ب- إذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب 
خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوئ أو مع زوجه ما لم تكن هذه 
الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوئ المطروحة على القاضي بقصد ردّه. 

ج- إذا كان أحد الخصوم يعمل لديه. 

د- إذا كان يسكن مع أحد الخصوم» أو كان قد تلقئ منه هديّة قبيل رفع الدعوئ أو بعده. 

ه- إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو صداقة يغلب علئ الظن معها عدم استطاعته 

و-إذا كان ممنوعًا من نظر الدعوئ لاي سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 
)١1١15(‏ من هذا القانون. 

)١71/( المادة‎ 

إذا كان القاضي ممنوعًا من نظر الدعوئ أو قام به سبب من أسباب الردٌ المنصوص عليها 
في المادتين )١75(‏ و(157١)‏ من هذا القانون فعليه أن يمتنع عن حضور جلسات الدعوى 
وإن لم يطلب أحد الخصوم رده وينظم محضرًا خاضًّا يبين فيه أسباب التنحي يحفظ في 
ملف الدعوئ. وأن يتقدم بطلب تنح عن نظر الدّعوئ إلى رئيس محكمة الاستئناف إن كان 
عضوًا فيها أو كان قاضيًا ابتدائيا في محكمة تقع ضمن دائرة اختصاصهاء أو إلى رئيس 
المحكمة العليا الشرعية إذا كان قاضيا فيها أو رئيس محكمة استئناف. 

)١7/( المادة‎ 

ينظر رئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة العليا الشرعية» حسب مقتضى الحال 
طلب التنحي فإذا توافرت أحد أسباب التنحّي: 

أ- يأذن رئيس محكمة الاستئناف بتنحي القاضي عن نظر الدّعوئ ويكتب إلى قاضي 
القضاة لإحالتها للمجلس القضائي الشرعي لانتداب قاض آخر لنظر الدعوئ إذا كان قاضيًا 


YY 


ابتدائياء أا إذا كان القاضي عضرا في محكمة الاستئناف فيأذن بتنحّيه ويضم قاض آخر بدلا 
منه للهيئة ذاتها التي تنظر الدَّعوئ أو يحيلها إلى هيئة أخرئ في المحكمة لنظرها. 

ب- يأذن رئيس المحكمة العليا الشرعية بتنحّي القاضي عن نظر الدّعوئ إذا كان 
القاضي رئيسًا لمحكمة استئناف أو قاضيًا في المحكمة العليا الشرعية» ويضم قاض آخر 
بدلا منه للهيئة ذاتها التي تنظر الدَّعوئء أو يحيلها إلى هيئة أخرئ في المحكمة لنظرها. 

- التنبيهات التوضيحية: 

# الأسباب الموجبة لتنحّي القاضي» وامتناعه من نظر الدعوئ وإن لم يطلب الخصوم 
رده: 

)١‏ إذا كان زوجًا لأحد الخصوم» أو كان قريبًا أو صهرًا له إلى الدرجة الرابعة. 

تنقسم القرابة إلى مستويات حسب عدد البطون, وتتفرع من الخط المستوي بين 
الأصول والفروع إلى الخط المنحرف المتمثل في الحواشي وذوي الأرحام“ كالآتي: 

أ) بين الأب والابن.. قرابة درجة أولى. 

ب) بين الجد والحفيد (حفيد» أب» جد)» وبين الأخ وأخيه (الأخ, الأب الأخ)... 
قرابة درجة ثانية. 

ت) بين الرجل وعمّه (الرجل» الآب» الجدء العم).. قرابة درجة ثالثة. 

ث) بين الرجل وابن عمّه (الرجل» الآب» الجدء العم» ابن العم).. قرابة درجة رابعة. 

ج) بين الرجل وابن عمٌ أبيه (الرجل» الآب» الجد أب الجد. عم الأب» ابن عم 
الأب).. قرابة درجة خامسة. 

وعلئ هذا فقسء وما يقال في الأعمام يقال في الأخوالء وتنزّل الأم مكان الأب في ذوي 
الأرحام. 

وكذلك الحال في المصاهرة: 


3 فزوجة الابن» وزج البنت» وزوجة الأب» وزوج ال قرابة درجة أولى. 


٩٩٤٥۰۳۹5۸۲ انظر قراري استئناف‎ )١( 


T٤ 


ب- زوجة الأخ» وزوج الأخت.. قرابة درجة ثانية. 

ت- زوجة العم» وزوج العمّة.. قرابة درجة ثالثة. 

ث- وزوجة ابن العم» وزوجة ابن الخال.. قرابة درجة رابعة. 

فيجب على القاضي إن كان زوجًا لأحد الخصوم» أو تجمعه به قرابة أو مصاهرة إلى 
الدرجة الرابعة التنحّي من تلقاء نفسه» وإن لم يطلب الخصوم. 

؟) إذا كان للقاضي أو لزوجه خصومة قائمة مع أحد الخصوم أو مع زوجه» لوجود 
احتمال الميل بشكل كبير» وعدم حياد القاضي بحكم طبيعته البشريّة وتأثره النفسي 
والاجتماعي. 

"6 إذا كان القاضي وكيا لأحد الخصوم في أعماله الخاصّةء أو وصيًا عليه أو قيّمَاء أو 
مظنونة وراثته له» أو كان زوجًا لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه» أو كانت له صلة قرابة أو 
مصاهرة للدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم. 

<( إذا كان للقاضى أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو أصهاره علئ عمود النسب أو لمن 
يكون وكيلا عنه أو وصيًا أو قيّمّا عليه مصلحة في الدعوئ القائمة؛ لأنّه يشترط في القاضي 
لا يكون ذا غرض حتى لا يقع في الميل والحيفء ولا يهم آله جار في حكمه لتحقيق 
مصالحة. 

٥‏ إذا كان بين الخصم وبين أحد قضاة الهيئة في محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا 
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الشرعيّة صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة» أو كان بين القاضي وبين المدافع عن أحد 
الخصوم سواء كان وكيا أم قيّمّاء أم وصيًاء أم ولا صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الثانية. 

5) إذا كان القاضي قد أفتئ أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوئ في أي دعوى سابقة 
وإن كان ذلك قبل اشتغاله في القضاءء أو كان قد سبق له نظر الدعوئ المعروضة قاضيًا (كأن 
ينظرها وهو قاض في البدايةء ثمّ تعرض عليه وقد انتقل للاستئناف» وليس المقصود نظرها 
في نفس درجة التقاضي) أو خبيرًا أو محكّمّاء أو كان قد أدّى شهادة فيها. 


عل 


۷) إذا رفع دعوئ تعويض على أحد الخصوم» أو قدَّم بصفته الشخصية بلاعًا أو شكوئ 
لأي جهة ضده؛ لوجود العداوة الظاهرة» وجاء في قرارات محكمة الاستئناف" العداوة 
الدنيويّة التي تستوجب الرد هي العداوة التي يكون على إثرها بين الحاكم والخصم أو بين 
أقار هما بغضُ وحقدٌ وضغينة» ولا توجب العداوة الرد إذا كانت بين القاضي ووكيل 
الخصم» ويرد القاضي إذا أقام الدعوئ ضدٌ الخصم سواء كانت قديمة أم حديثة» ولا يرد إذا 
أقام الخصم عليه الدعوئ خصوصًا إذا كانت حديثة؛ لاحتمال إقامتها بقصد رد القاضي لا 
لأسباب معقولة(. 

* أسباب جواز رد القاضي عن نظر الدعوئ بطلب من الخصوم: 

)١‏ جميع الأسباب السابقة الموجبة لمنعه من نظر الدعوئ إن لم يمتنع من تلقاء نفسه. 

۲( إذا كان للقاضي أو لزوجه دعوئ مماثلة للدعوئ التي ينظرها؛ لأنّه ربما قرر ما 
يوافق مصلحته ولو من غير قصدء أو إذا استجدّت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم أو 
مع زوجه بعد قيام الدعوئ المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوئ قد أقيمت 
بقصد رده عن نظر الدعوئ المطروحة عليه» وهذا الأمر تقرره المحكمة المختصّة في نظر 
طلب رد القاضي كما سيأتي لاحقا وفق قناعتها. 

۳) إذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتئ الدرجة الرابعة 
علئ عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوئ أو مع زوجه ما 
لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوئ المطروحة على القاضي بقصد رده. 

)٤‏ إذا كان أحد الخصوم يعمل لدئ القاضي. 

4) إذا كان القاضي يسكن مع أحد الخصوم» أو كان قد تلقّى منه هديّة قبيل رفع 


الدعوئ أو بعده. 
5) إذا كان بين القاضي وبين أحد الخصوم عداوة أو صداقة يغلب على الظن معها عدم 
استطاعته الحكم بغير ميل. 


٩۹٩۹٥۷ ۲۱۹٤۷ ۰۱۹۱۱٩٦ انظر قرارات استئناف‎ )۱( 
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* تقديم القاضي طلب التنحّي عن نظر الدعوئ من تلقاء نفسه: 

إذا كان القاضي ممنوعا من نظر الدعوئ أو قام به سبب من أسباب الرد المنصوص 
عليها في المادتين )١75(‏ و(17١)‏ من هذا القانون فعليه: 

)١‏ أن يمتنع عن حضور جلسات الدعوئ وإن لم يطلب أحد الخصوم ردّه. 

۲ أن ينظم محضرًا خاضًا يبين فيه أسباب التنحي يحفظ في ملف الدعوئ. 

*) أن يتقدّم بطلب تنح عن نظر الدّعوئ إلى رئيس محكمة الاستئناف إن كان عضوًا 
فيها أو كان قاضيًا ابتدائيا في محكمة تقع ضمن دائرة اختصاصهاء أو إلى رئيس المحكمة 
العليا الشرعية إذا كان قاضيا فيها أو رئيس محكمة استئناف. 

# إجراءات نظر طلب التنحّي المقدّم من القاضي إلى المحكمة المختصّة: 

ينظر رئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة العليا الشرعية» حسب مقتضى الحال 
طلب التنحي؛ فإذا توافرت أحد أسباب التنحّي يأذن رئيس المحكمة المختصة بنظر طلب 
التنحي المقدّم من القاضي حسب الدرجة القضائيّة والوظيفة التي يمثلها كالآتي: 

)١‏ قاضي البداية الشرعي: يأذن رئيس محكمة الاستئناف بتنحي قاضي البداية الشرعي 
عن نظر الدّعوئ» ويكتب إلى قاضي القضاة لإحالتها للمجلس القضائي الشرعي لانتداب 
قاض آخر لنظر الدعوئ. 

؟) قاضي الاستئناف: إذا كان القاضي عضوًا في محكمة الاستئناف فيأذن رئيس 
محكمة الاستئناف بتنحّيه ويضم قاض آخر بدلا منه للهيئة ذاتها التي تنظر الدَّعوئ أو يحيلها 
إلى هيئة أخرئ في المحكمة لنظرها. 

۳) رئيس محكمة الاستئناف: يأذن رئيس المحكمة العليا الشرعية بتنحّي رئيس 
محكمة الاستئناف عن نظر الدّعوى» ويضم قاض آخر بدلا منه للهيئة ذاتها التي تنظر 
الدّعوئء أو يحيلها إلى هيئة أخرئ في المحكمة لنظرها. 

4) عضو المحكمة العليا الشرعيّة: يأذن رئيس المحكمة العليا الشرعية بتنخّي أحد 
أعضائها من القضاة عن نظر الدّعوى» ويضم قاض آخر بدلا منه للهيئة ذاتها التي تنظر 
الدّعوى. أو يحيلها إلى هيئة أخرئ في المحكمة لنظرها. 
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شرح المادتين (9 21١17‏ 0( 


إجراءات وأحكام رد القضاة من قبل الخصوم 


عالجت المادتان (۱۲۹ء )٠١١‏ إجراءات رد القضاة من قبل الخصوم حال توفر أحد 
الأسباب السابقة الموجبة والمجيزة لردٌّ القضاة» والواردة في المادتين )١57١175(‏ من هذا 
القانون إذا لم يطلب القاضي التنحي عن نظر الدعوئ من تلقاء نفسه» فجاء فيهما: 

)١79( المادة‎ 

أ- إذا لم يتنج القاضيء وتقدّم أحد الخصوم بطلب رده عن نظر الدّعوئ؛ فيجب أن 
يقدّم طلب الرّد إلى رئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة العليا الشرعية حسب 
مقتضل الحال» مشتملا على أسباب الردٌ ووسائل إثباته مرفقا به الأوراق المؤيّدة لذلك؛ 
ووصلا يثبت أنَّ طالب الرّد أودع لدئ صندوق المحكمة المختصة بنظر الطلب تأميئًا قدره 
خمسون دينارًا» ويبلغ رئيس المحكمة نسخة من الاستدعاء إلى النيابة العامة الشرعية» 
ونسخة ثانية إلى القاضي المطلوب رذه» وعند ورود الجواب منه في الميعاد الذي حدد له 
يقرّر تشكيل هيئة حكم برئاسته للنظر في الطلب دون حضور الفرقاء والقاضي المطلوب رذه 
و رفا فان هذا الات قا 

ب- إذا ظهر للمحكمة أن الأسباب المبيّنة في الاستدعاء تصلح للرَدٌ قانونّاء أو لم يجب 
القاضي على الاستدعاء في الموعد المعيّن» تحدد موعدًا للنظر في الطلب بحضور الطرفين 
دون اشراك القاضي المطلوب رده وتفصل في الطلب وفق الأصول. 

ج- إذا ثبت للمحكمة وجود سبب من أسباب الرَّدَّ تقرّر رد القاضي وإجراء المقتضى 
على الوجه المبيّن في المادّة (۱۲۸) من هذا القانون» وإذا لم يثبت شيء من ذلك تقرّر 
المحكمة رد الطلب ومصادرة التأمين المقرّر وقيده إيرادًا للخزينة ويستمر القاضي في نظر 


الدّعوئى. 


لا 


)١7( المادة‎ 

أ- لا يقبل طلب الرّد إذا لم يقدَّم قبل الدخول في الدَّعوئ إن كان المتقدّم به المدّعي 
وقبل الدُخول في المحاكمة إن كان المتقدّم به المدّعئ عليه ما لم يكن سبب الرّدٌ ناشئًا عن 
حادث طرا بع الذخول ق التعوع أو المتخاقجة فرط ق هذه البعالة ولقير ل طلب 521 
أن يقدّم في أول جلسة تلي هذا الحادثء ولطالب الزَّدٌ أن مسحب طلبه في أي وقتٍ قبل 
الدُخول في موضوع طلب الرّد من المحكمة المختصّة؛ وللمحكمة في مثل هذه الحالة أن 
تأمر بمصادرة نصف مقدار التأمين المقرر في الفقرة (أ) من المادّة(79١)‏ من هذا القانون. 

ب- لا يقبل رذ عدد من قضاة المحكمة العليا الشرعية بحيث لا يبقئ من عددهم ما 
يكفي للحكم في طلب الرّد. 

ج- يجوز لطالب الرَّدٌ الطّعن أمام المحكمة العليا الشرعية بالحكم برد طلبه إذا كان 
صادرًا عن محكمة استئناف. 

د ديجو للك الخلا المترعية أن رر ل الذفوق مخ مشكمة إل اح مائ 
لها لأسباب تتعلق بالأمن العام بناء على طلب من النائب العام» على أنه يحق للمحكمة 
استدعاء طالب النقل للتحقّق من موجبات طلب النقل بحضور الطرفين. 

- التنبيهات التو ضيحية: 

* تقديم طلب رد القاضي من قبل الخصوم: 

إذا لم يتنحّ القاضي من تلقاء نفسه» وتقدّم أحد الخصوم بطلب رده عن نظر الدّعوئ. 
فيجب عليه أن يراعي الشروط الآتية: 

)١‏ أن يقدّم طلب الرّد إلى رئيس المحكمة المختضّة بنظر طلب الردٌ حسب درجة 
التقاضي والوظيفة التي يمثلها القاضي المراد رده كما وضحنا في شرح المادة )١7(‏ من 
هذا القانون: 


۲) أن يكون الطلب مشتملًا على أسباب الردٌّ» ووسائل إثباته. 


۳۹ 


۳) أن يقدّم طلب الرد قبل الدخول في الدّعوئ إن كان المتقدّم به المدّعي وقبل الدٌّخول 
في المحاكمة إن كان المتقدّم به المدّعئ عليه ما لم يكن سبب الرّد ناشنًا عن حادث طرأ 
نالدرا أو اة 

]5 كا ا غن ا کا کر ع اا 
فيشترط لقبول طلب الرد أن يقدَّم في أول جلسة تلي هذا الحادث. 

6 ع التحكمه الذنا القبوعة ی 
عددهم ما يكفي للحكم في طلب الرّد. 

3( أن يرفق طالب رد القاضي مع طلبه: 

أ. الأوراق المؤيّدة لذلك الطلب. 

ب. وصلا يثبت أنَّ طالب الرّدٌ أودع لدئ صندوق المحكمة المختصة بنظر الطلب تأميئًا 

قدره خمسون دينارًا. 

فإذا أتمٌ طالب الرد الإجراءات السابقة حسب الأصول يبلغ رئيس المحكمة نسخة من 
الاستدعاء إلى النيابة العامة الشرعية لتعلّق المسألة بالنظام العام ونسخة ثانية إلى القاضي 
المطلوب رذه» ويطلب منه الإجابة على ما ورد من أسباب طلب ردٌّه؛ ويضرب له ميعادًا 
محدّدًا لا يجاوزه» وعند ذلك نحن أمام صورة من الصور الآتية: 

4 ورود الجواب من القاضي المطلوب رده في الميعاد الذي حدّد له. 

وعند ذلك يقرّر رئيس المحكمة المختصة بنظر طلب الردٌ تشكيل هيئة حكم برئاسته 
للنظر في الطلب دون حضور الفرقاء والقاضي المطلوب رذه» وتقرّر المحكمة المختصّة ما 
ترام وكا نهذ اللجران قدقما: 

- إذا لم يجب القاضي على الاستدعاء في الموعد المعيّن. 

تحدد المحكمة المختصة بنظر الطلب موعدًا للنظر فيه بحضور الطرفين دون اشراك 
القاضي المطلوب رده وتفصل في الطلب وفق الأصول. 


355 


۳- إذا ظهر للمحكمة أن الأسباب المبيّنة في الاستدعاء تصلح للرّدٌّ قانونًا: 

تحدد المحكمة المختصة بنظر الطلب موعدًا للنظر فيه بحضور الطرفين دون اشراك 
القاضي المطلوب رده وتفصل في الطلب وفق الأصول. 

٠‏ ما يترتب على قبول الطلب ورد القاضي» أو رد الطلب: 

)١‏ إذاثبت للمحكمة وجود سبب من أسباب الرّد تقرّر رد القاضي وإجراء المقتضى 
على الوجه المبيّن في المادّة )١7/(‏ من هذا القانون. 

؟) إذا لم يثبت سبب من الأسباب الموجبة للردّ تقرّر المحكمة رد الطلب ومصادرة 
التأمين المقرّر( 0٠‏ دينارًا) وقيده إيرادًا الخزينة» ويستمر القاضي في نظر الدّعوئ. 

٠‏ سحب طلب رد القاضي: 

لطالب الرّد أن يسحب طلبه في أي وقتٍ قبل الدّخول في موضوع طلب الرَّدٌ من المحكمة 
المختصّة» وللمحكمة في مثل هذه الحالة أن تأمر بمصادرة نصف مقدار التأمين المقرر في 
الفقرة (1) من المادّة(9؟١)‏ من هذا القانونء أمّا بعد الدخول فيه ولو قبل النتيجة التي 
تقرّرها المحكمة المختصّة فإن مبلغ التأمينات البالغ خمسون دينارًا يرصد لصالح الخزينة 
كاملاء ويعتبر سحب طلب الردٌّ رضا وقب ولا لقضاء القاضي لا يجوز الرجوع عنه» ما لم تنشأ 
حادثة طارئة بينه وبين الخصم بعد ذلك. 

** الطعن برد طلب رد القاضي: 

يجوز لطالب الرَّدٌ الطّعن أمام المحكمة العليا الشرعية بالحكم برد طلبه إذا كان صادرًا 
عن محكمة استئناف» ولا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا الشرعيّة 
ولو كانت بردٌ طلب رد القاضيء فأحكامها تكتسب درجة البتات؛ لكونها أعلئ مرجع 
قضائي في القضاء الشرعي الأردني» فأحكامها تعد تفسيرًا للقوانين ومبادئ قضائية لا تجوز 
مخالفتها بحال» وتعدٌ رقيبًا على حسن تطبيق القانون حسب الأصول. 

* نقل الدّعوى بناءَ على طلب النائب العام: 


تتدخل النيابة العامة الشرعيّة اختياريًا لا وجوبيًا في دعاوئ ردّ القضاة لما جاء في المادة 
/١77(‏ ب) من هذا القانون» وتُمنح النيابة العامّة الشرعيّة مرَّة سبعة أيّام لإبداء رأيها في 
الدّعوئء ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذي يرسل لها فيه ملّف الدَّعوئ2©. 

ومن الجدير بالذكر أنه يجوز للمحكمة العلا السرعيّة أن تقر ر تقل الدعوقئ من محكمة 
إلى أخرئ مماثلة لها لأسباب تتعلق بالأمن العام بناءَ على طلب من النائب العام الشرعي» 
لأن الأصل في القضاء إنهاء الخصومات. فإذا كان نظر الدعوئ في محكمة معيّنة سيؤدي إلى 
ما لا يحمد عقباه من التنازع والتقاتل» أو تضييع حقّ من حقوق الله تعالئ» أو قد يقود ولو 
احتمالًا لوقوع جناية فعلئ المحكمة العليا الشرعيّة الموافقة على نقل الدعوئ. 

وتنظر المحكمة العليا الشرعيّة هذا الطلب من النائب العام باعتباره اختصاصًا ولاتيًا لهاء 
لا باعتبارها جهة طعن بالنسبة لهذا الطلبء ولا تنظره المحاكم الابتدائية ولا محاكم 
الات ويد للك الا لخر امع طالب القن لى من مرجبات 


طلب النقل بحضور الطرفين. 


٠۸١ لسنة ١٠٠۲م» المادة:‎ )١١( انظر قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني رقم‎ )١( 


EAI 


الفصل الحادي والعشرون 
قيد الأوراق 


يعتبر قيد الأوراق القضائيّة من الأعمال المهمّة التي تحفظ الحقوقء وتبيّن موضع 
الدعوئ من ناحية السير في إجراءاتها» وما يصدر عن المحكمة من قرارات حت صدور 
الحكم الفاصل في النزاع» وتعتبر مرجعًا مهما بالنسبة للمحكمة والخصوم» وقد أمرت 
الشريعة الإسلامية بتدوين الحقوق ليسهل إثباتها عند التناكر والتجاحد. وبحث الفقهاء 
وخصوصًا فقهاء الحنفيّة مسائل المحاضر والسجلات والكتب والأوراق القضائية 
باستفاضة وتفصيل حسب المعمول به في زماهم» ولا غرابة في ذلك إذ أن المذهب الحنفي 
هو مذهب القضاء الذي تبئته الدولة الإسلامية عبر العصور في أغلب مناطقهاء ومنه 
استمدت القوانين المعاصرة إجراءاتهاء وأصول توثيقها للأوراق القضائيّة مع تصرّف يوافق 
كلا 

وتشمل الأوراق القضائية المستندات التي يستند إليها الخصوم في إثبات دعواهم أو دفع 
دعوئ الخصم كلها أو بعضهاء والأوراق التعريفيّة» والمحاضر والسجلات. والقرارات 
والأحكام الصادرة عن المحكمة» والطلبات المقدمة من الخصوم سواء كانت منتجة أم غير 
منتجة في الدعوئ والتي يرجع تقدير إجابتها ورفضها لقناعة المحكمة» وتشمل أيضَا 
محاضر استماع الشهادات» وتقارير الخبرة» ومعاملات الاستكتاب والمطابقة وغيرها. 

ويقع على عاتق كاتب المحكمة أن يونّقها ويحفظها ويقيدها في السجلات والمحاضر 
القضائية حسب الأصولء ولا يتصرّف بشيء منها من تلقاء نفسه إلا بإذن لاحق أو سابق من 
القاضي» فهو مستأمن عليهاء ومؤاخذ حال سوء استعمال السلطة الممنوحة إليه. 


EY 


شرح المواد (111ه 5 117): 


قيد الأوراق 


عالجت المواد (11-- 175) من هذا القانون مسائل قيد الأوراق القضائية في المحاكم 
الشرعيّةء والمكلّف بقيدهاء وما يجب عليه وما يحضرء ومدى القوة التنفيذيّة التي تتمتع بها 
الأوامر القضائيّة الصادرة عن المحاكم الشرعية» وسأقتصر في هذا المبحث على الترتيب 
والعنونة لعدم وجود داع للشرح والتفصيل» وقد جاء في المواد السابقة: 

١ المادة(1)‎ 

نوصل ا كدق الحاك ايتاوكينة سرس ا 
في الدّفتر المخصوص لقيد مثل هذه الأوراق» ثمّ يععطئ إل أصحايها وصلًا بها يبيّن فيه 
نوعها وعددها وتاريخها وخلاصتها. 

المادة (177) 

يحظر على كتّاب المحاكم الشّرعيّة أن يعيدوا هذه الوثائق والمستندات أو صورة عنها 
اا اک ايا دو آذه ای او کن عا الله ا 
يلحق بأصحاب هذه الأوراق من عطل وضررء وتتخذ بحقه الإجراءات التأديبية ويحتفظ 
بمثل هذه الصورة لدئ المحكمة عند تسليم الأوراق الأصليّة. 

)١۱۳۳( المادة‎ 

يجب أن يُشرح في ذيل كل صورة مأخوذة عن الأوراق المحفوظة لدئ المحكمة أنَّها 
طبق الأصل المحفوظه ويوقع ذلك من القاضي والكاتب ويختم بخاتم المحكمة. 

)١11( المادة‎ 


على جميع الدّوائر الرسميّة تنفيذ مضمون المذكرات التي تصدرها لهم المحاكم 
الشرعيّة في جميع المواد التي هي ضمن صلاحيتهاء وعلئ موظفي الأمن تنفيذ الأمر الذي 
EE‏ مسار E‏ دخ والشتهوة إلا المحكنة عر 
- التنبيهات التوضيحية: 
# واجبات كاتب المحكمة المتعلّقة بالأوراق القضائيّة: 

اع عل الاي انتداق اتال ا ر ارم متايه الخد وء 
المحكمة في الدّفتر المخصوص لقيد مثل هذه الأوراق» ثمّ يعطى إلى أصحابها 
وصلا بها يبيّن فيه نوعها وعددها وتاريخها وخلاصتها. 

-١‏ يجب على كاتب المحكمة ألا يعطي أي صور عن الأوراق القضائيّة علاوة على 
أصولها إلا بعد طلب كتابي رسمي موشّح بإذن القاضي. 

۳- يجب أن يشرح كاتب المحكمة في ذيل كلّ صورة مأخوذة عن الأوراق المحفوظة 
لدئ المحكمة أنَّها طبق الأصل المحفوظ ويوقع عليهاء وعليه أن يعرضها على 
القاضي ليتحقق منها ويوقع عليهاء ثمّ تختم بخاتم المحكمة. 

4 - يجب على كاتب المحكمة أن يحتفظ بصورة طبق الأصل يكون قد شرح عليها 
ووقعها بنفسه» ثم وقعها القاضي وختمها بخاتم المحكمة إذا سلّم الكاتب الأصل 
لمن يطلبه بعد إذن القاضي. 

** مايحضر على كاتب المحكمة بخصوص الأوراق القضائية تحت طائلة العقوبة 
والضمان: 
يحظر على کتاب المحاكم الشّرعيّة أن يعيدوا أيّ وثائق أو مستندات أو صورة عنها إلى 
أصحابها ما لم يطلبوا ذلك كتابة» ويأذن القاضي به. 
وإذا خالف أيّ كاتب ما ورد سابقا يترتب عليه ما يأتي: 
)١‏ يضمن ما قد يلحق بأصحاب هذه الأوراق من عطل وضرر. 
؟) تتخذ بحقه الإجراءات التأديبية. 


** القوة التنفيذيّة التي تتمتع بها الأوامر القضائيّة الصادرة عن المحاكم الشرعية: 


١ 


)١‏ يجب على جميع الدّوائر الرسميّة تنفيذ مضمون المذكّرات التي تصدرها لهم 
المحاكم الشرعيّة في جميع المواد التي هي ضمن صلاحيتها. 
)١‏ يجب على موظفي الأمن تنفيذ الأمر الذي يتلقونه منها في إحضار أحد الطرفين 


والشهود إلى المحكمة جبرا. 
الفصل الثاني والعشرون 
الاستئناف 


الأصل في القضاء من ناحية شرعيّة أن يكون على درجة واحدة؛ لأن الاجتهاد لا ينقض 
بمثله"» وإذا قضئ القاضي المأذون في الدعوئ وجب أن يكون قضاؤه مبرمًا ونافذَاء وليس 
لقاض آخر نقضه. ولكن لما قلت سعة اطلاع بعض القضاة؛ ووجد احتمال الجور بفساد 
الذمم» واحتمال التسرّع في القضاء» جعل القانون درجة ثانية يلجأ إليها من يعتقد أنه مظلوم؛ 
حت تطمئن نفسه. وتزيد ثقتة بالقضاءء. وجعل الحق في الرفع للدرجة الثانية من درجات 
التقاضي - التي تنظر في القضية شكلا وموضوعًا- حقا للخصوم ابتداء» أو ترفع بعد مضي 
فترة الاستئناف عن طريق محكمة الدرجة الأولئ للتدقيق والتصديق إن لم يبد الخصوم 
اعتراضًا على الحكه””". 

- التنبيهات التمهيديّة: 

م الاستئناف: هو طريق طعن عادي من طرق الطعن في الأحكام القضائية يحيل 
بواسطته من يتظلّم من حكم صادر عن قضاة الدرجة الأولئ إلى قضاة الدرجة الثانية طالبًا 
تقويم الحكم الذي يتظلّم منه بقصد إبطاله أو إلغائه أو تعديله". 


١5 المادة:‎ "٤ ص‎ ١ حيدر» درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ج‎ )١( 

(۲) قانون أصول المحاكمات الشرعية )١١(‏ لسنة 5١١١م‏ المادة: 0174 ١51‏ 

وانظر: قانون محاكم الصلح رقم (۲۳) لسنة ۷٠١۲م‏ المادة: ٤١ء‏ البند: أ حيث نصّت على "الاستئناف 
من حق النيابة العامة والمدعي الشخصي والمحكوم عليه المسؤول بالمال". 

(۳) انظر النجارء الوسيط في قانون الإجراءات المدنيّة والإثبات» ص١١٤‏ 


٤٦ 





* محاكم الاستئناف الشرعية: وهي المحاكم التي تنظر في الطلبات والطعون على 
الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الابتدائية الشرعية» وفقًا لأحكام قانون أصول 
المحاكمات الشرعية وقانون التنفيذ الشرعيء فتعدٌ بذلك الدرجة الثانية من درجات 
التقاضي في القضاء الشرعي الأردني. 

# معني أنْ القضاء على درجتين من درجات التقاضي في المحاكم الشرعية: 

المقصود بكون التقاضي على درجتين: أن الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم 
الدرجة الأولئ (الابتدائية شرعية) يتمٌ استئنافها إلى محاكم الدرجة الثانية (الاستئناف) 
للفصل بها تصديقا أو فسحًا أو إعادة للتصحيح» وتنظر محاكم الاستئناف تلك الأحكام 
تدقيقًا ومرافعة شكلًا وموضوعًا(©. 

ومن الجدير بالذكر أنه يمكن الطعن في أحكام وقرارات الاستئناف أمام المحكمة العليا 
الشرعية في القضاء الشرعيء والتي لا تعتبر درجة من درجات التقاضي لكونهما محكمة 
قانون وليست محكمة موضوع. بل تبحث مدئ ملاحظة سلامة إعمال القانون على هذه 
الوقائع» وليس لها النظر في ذات الوقائع. 

** تشكيل وانعقاد محاكم الاستئناف الشرعية: 

تنعقد محكمة الاستئناف الشرعية من رئيس وعضوين» ويجوز تشكيل أكثر من هيئة في 
المحكمة الواحدة» على أن يكون أقدم القضاة فيها رئيسًا لهاء وتصدر قراراتها بالإجماع أو 
بالأكثرية("» ونصٌ القانون على تشكيل محاكم الاستئناف الشرعية في عمان والقدس وإربد 
ومعان» وأجاز تشكيلها ني أيّ مكان آخر يقرره المجلس القضائي» ويعين رئيس لها ونائب 


(1) قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم( 5 ؟7) لسنة ۱۹۸۸ مع التعديلات حتئ سنة 1١١7م‏ 
المادة: ۹١‏ حيث نضّت على " تسري على الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى 
سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك". 

(۲) القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم )۲١(‏ لسنة 0١١١م‏ المادة: ۷» حيث نصت 
على إلغاء نص المادة ۲١‏ من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم )١9(‏ لسنة ١۱۹۷م‏ واستبداله بالمادة: 
١‏ البند: ب/ ۲ 





له وعدد من القضاة» ويحدد الااختصاص المكاني لأي منها بموجب نظام يصدر لهذه 
الغاية. 
شرح المواد ~۱۳١(‏ ۱۳۹): 


صلاحية محاكم الاستئناف» وأنواع الأحكام والقرارات التي تنظرها 


عالجت المواد (174--179) صلاحيّة محاكم الاستئناف في النظر في أحكام وقرارات 
المحاكم الابتدائيّة: ومدة الاستئناف وأنواع الأحكام والقرارات التي تنظرها محاكم 
الاستئناف الشرعية» فجاء فيها: 

المادة (ه١)‏ 

لمحكمة الاستئناف الشرعيّة صلاحيّة الفصل في الأحكام المستأنفة الصادرة من 
المحاكم الابتدائية الشرعية. 

)١5( المادة‎ 

-١‏ مدّة الاستئناف ثلاثون يوم تبتدئ من تاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهيًاء ومن 
تاريخ تبليغ الحكم إلى المستأنف إذا كان غيابيًا أو غيابيًا بالصورة الوجاهيّة» ويسقط من 
المدّة اليوم الذي صدر فيه الحكم أو جرئ فيه التبليغ كما تسقط أيّام العطل الرّسميّة إذا 
وقعت في نهاية مدَّة الاستئناف للأحكام المنهية للخصومة. 

۲- يجوز استئناف الحكم الغيابي أو الغيابي بالصورة الوجاهيّة قبل تبليغه ويعتبر ذلك 
تبليعًا على أن يُشْمّع الاستئناف بإعلام الحكم المستائف. 

۳- إذا كان الفريق الراغب في الاستئناف قدَّم استدعاءه يطلب فيه إصدار قرار بتأجيل 
دفع رسوم الاستئناف فالمدَّة التي تبتدئ من يوم تقديم الاستدعاء وتنتهي في يوم إبلاغه 
(1) القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم )۲١(‏ لسنة ١٠٠۲م‏ المادة: ۷» حيث نصت 


على إلغاء نص المادة ۲١‏ من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم )١19(‏ لسنة ١۱۹۷م‏ واستبداله بالمادة: 
E‏ 


القران العجادر: شان اعا لا تج من المد المح ةلاس هاف وإذا طهر التحكية 
قبل إعطاء القرار أنَّ الرسم كان ناقصًا فلها أن تقرّر إمهاله مدَّة مناسبة لاستكمال الرّسم 
القانوني» فإذا لم ينقد القرار خلالها ردت الاستئناف قبل النّظر في موضوع الدّعوئ. 

المادة (۱۳۷) 

أ- يجوز استئناف الأحكام المنهية للخصومة» ولا يقبل الطعن على القرارات التي تصدر 
أثناء سير الدعوئ ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم الفاصل في الدعوى 
ويستثنى ذلك ما يلي: 

.١‏ قرارات الاختصاص الوظيفي والمكاني والدولي» والقانون واجب التطبيق والدفع 
بأن القضية مقضية» ومرور الزمن والإحالة. 

۲. قرارات إلقاء الحجز التحفظي أو رفعه» وإجراء الفحص بالوسائل العلمية في إثبات 
النسب ونفيه» والإمهال للعنة والجنون» ومنع السفر والقرارات معجلة التنفيذ. 

“.قرارات وقف الدعوئ وإسقاطها والتدخل والإدخال وعدم قبول الدعوئ المتقابلة. 

5 قرارات تصفية التركة أو أي جزء منها وتقسيمها أعيانًا بين الورثة» وقسمة الديون التي 
عليها قسمة غرماء وإدارة المشاريع الموروثة أو وقف العمل فيهاء وتأجير الحصص الإرثية 
أو تضمينها الصّادرة في تحرير وتصفية التركات. 

ب- تكون مدَّة الاستئناف في القرارات المنصوص عليها في البنود من )١(‏ إلى )٤(‏ من 
الفقرة ( أ ) من هذه المادة عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تفهيم القرار أو التبليغ حسب 
E OT‏ مجرابية حلان تخدينة يمرن ناريك بل 
الاستئناف» وتفصل محكمة الاستئناف المختصة في الطعن المقدم إليها تدقيقا إلا إذا رأت 
نظرها مرافعة» ويكون قرارها في الحالتين قطعيًا. 

ج- استئناف القرارات المذكورة في البند )٤(‏ من الفقرة ( أ) من هذه المادة» وقرارات 
رفع الحجز التحفظيء وإجراء الفحص بالوسائل العلمية في إثبات النسب ونفيه» يعلق 
مواقا ]ل آن فت محكية الا اف ف 


۹ 


المادة (۱۳۸) 

أ- ترفع المحاكم الابتدائية الشرعيّة إلى محكمة الاستئناف الشرعيّة الأحكام المبيّنة 
أدناه بعد مضي ثلاثين يومًا من صدور الحكم لنظرها تدقيقا: 

.١‏ الأحكام الصادرة على القاصرين وفاقدي الأهليّة» وعلئ الوقف» وأحكام السب 
لوالا 

؟. أحكام فساد الزواج وبطلانه» وإثبات الزواج وإثبات الطلاق وإبطاله» والرضاع المانع 
للزوجيّة» والإمهال للعنّة والجنونء والتفريق بين الزوجين للردّة وإباء الإسلام والإيلاء 
والظّهار والفقد وإثبات الرّجعة وإبطالهاء وإثبات الفقد والغياب والحكم بموت المفقود. 

۳. الأحكام الغيابيّة بالتفريق بين الزوجين لأي سبب من أسباب التفريق. 

ب- يشترط في الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادّة أن لا يكون 
الخصوم قد استأنفوا هذه الأحكام خلال المدَّة المحدّدة وفصلت محكمة الاستئناف في 
موضوعها. 

المادة (۱۳۹) 

الأحكام واجبة الرفع إلى محكمة الاستئناف وفقًا لأحكام المادّة )۱١۸(‏ من هذا القانون 
لا تنفذ إلا بعد تصديقها استئنافًاء وتكون معفاة من الرّسوم الاستئنافيّة والطوابع. 

- التنبيهات التوضيحية: 

** صلاحيّة محاكم الاستئناف الشرعيّة: 

لمحكمة الاستئناف الشرعيّة صلاحيّة الفصل في الأحكام المستأنفة الصادرة من 
المحاكم الابتدائية الشرعيّة؛ وعليها معالجة جميع أسباب الاستئناف الواردة في لائحة 
الاستئناف بشكل واضح ومفصل”. 


٠١١ لسنة 17١١٠م, المادة:‎ )١١( انظر قانون أصول المحاكمات الشرعيّة رقم‎ )١( 


Y0 


وتنظر محاكم الاستئناف جميع الأحكام المنهية للخصومة المرفوعة إليها من محاكم 
البداية الشرعيّة تدقيقًا أو مرافعة حسب مقتضى الحال» وتفصل فيها سواء كان الاستئناف 
جوازيًا بطلب من الخصوم في مدَّته المحدّدة أم وجويبًا بحكم القانون وإن لم يطلب 
الخصوم ذلك» كما سيأت في أنواع الأحكام المستأنفة» وأجاز القانون لها أيضًا النظر 
والفصل في بعض القرارات على سبيل الحصر وإن لم تكن منهية للخصومة» ولها في كل ما 
سبق تصديق القرار أو الحكم الصادر عن محاكم البداية الشرعيّة أو فسخه أو تعديله» أو رذ 
الاستئناف شكلا أو موضوعاء وردّه موضوعا يعني قضاء محكمة الاستئناف بتصديق 
الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائيّة. 

*#* مدّة الاستعناف: 

مدَّة الاستئناف ثلاثون يومّاء وتختلف بدايتها باختلاف الصورة التي صدر عليها الحكم: 

)١‏ إذا كان الحكم وجاهيًا: تبتدئ مدّة الاستئناف من تاريخ صدور الحكم» ويسقط 
اليوم الذي صدر فيه الحكم من احتساب المدة. 

؟) إذا كان غيابيًا أو غيابيًا بالصورة الوجاهيّة: تبتدئ مدّة الاستئناف من تاريخ تبليغ 
الحكم إلى المستأنف ويسقط يوم التبليغ من احتساب مدة الاستئناف» ويجوز استئناف 
الحكم الغيابي أو الغيابي بالصورة الوجاهيّة قبل تبليغه ويعتبر ذلك تبليعًا على أن يُشمّع 
الاستئناف بإعلام الحكم المستآئف» واستئناف هذه الأحكام يقوم مقام تبليغها ولو كان 
التبليغ غير صحيح'؛ لأن غاية التبليغ العلم وقد تحقق يقينًا بتقديم طلب الاستئناف. 

*) إذا توفي المحكوم عليه خلال مدّة الاستئناف يبلّْ إعلام الحكم إلى ورثته وإلى 
وص الأيتام وتبدأ مدَّة الاستئناف من تاريخ هذا التبليغ. 

ويسقط من المدَّة اليوم الذي صدر فيه الحكم أو جرئ فيه التبليغ كما تسقط أيّام العطل 
الرسميّة إذا وقعت في نهاية مدَّة الاستئناف للأحكام المنهية للخصومة:؛ وعلئ المستأنف ان 
(۱) انظر قرار استئناف 7706/26 
(0) انظر قانون أصول المحاكمات الشرعيّة رقم )١١(‏ لسنة 5١١١م‏ المادة: ١57‏ 


56١ 


يقدّم استئنافه في هذه الحالة في أول يوم عمل رسمي أو يفقد حقه في الاستئناف ويرد طلبه 

وما القرارات التي أجاز القانون استئنافها أثناء سير الدعوة فقد حدّد مذتها بعشرة أيام من 
تاريخ التبليغ أو الإفهام» ولم ينص القانون على سقوط العطل الرسميّة إذا وقعت نبايتها 
والأصل سقوطها حالها حال استئناف الأحكام الفاصلة في الدعوئ لأن العطل الرسميّة قد 
تصدر بشكل طارئ مما يستدعي مراعاة حق المستأنف» فإذا لم يقدّم الاستئناف في موعده 
المحدّد» وقدّم بعد ذلك فإنه يرد شكلا لعدم مراعاة المدد القانونيّة» إلا في حالة الاستئناف 

** تأجيل دفع رسوم الاستئناف وأثره في مدّة الاستئناف: 

يعتبر تاريخ استيفاء رسم القيديّة عن الاستئناف هو تاريخ تقديم الاستئناف عند حساب 
مدّته القانونيّة» ويعتبر رسم القيديّة جزءًا من رسم الاستئناف» وبالتالي يكلف المستأنف 
بدفع باقي رسم الاستئناف خلال المدّة التي تحدّدها المحكمة لتلك الغاية". 

فإذا قدّم الفريق الراغب في الاستئناف استدعاءه يطلب فيه إصدار قرار بتأجيل دفع رسوم 
الاستئناف فالمدَّة التي تبتدئ من يوم تقديم الاستدعاء وتنتهي في يوم إبلاغه القرار الصَّادر 
ا اعا اتنس هن الوذ الدب ساف 

وإذا ظهر للمحكمة قبل إعطاء القرار أنَّ الرّسم كان ناقصًا فلها أن تقرّر إمهال المستأئف 
مدّة مناسبة لاستكمال الرّسم القانوني (مقدار الرسم القانوني للطعن في الاستئناف هو مقدار 
الرسم المقرّر على الدعوئ الأصليّة عند تسجيلها)”"» فإذا لم ينقد القرار خلالها ردت 
الاستئناف قبل التّظر في موضوع الدّعوئ. 

** أنواع الاستئناف: 


(۱) انظر قرارات استئناف ۲۲٤۷۸۰۱٥۰۷۸۰۲٦٤۱‏ 
(۲) انظر نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم )5١(‏ لسنة ٠٠٠۲م‏ المادتين: ٠۸١١۷‏ 


YoY 


تنحصر أنواع القرارات والأحكام المرفوعة للاستئناف في نوعين رئيسيين من الاستئناف 
هما الاستئناف الجوازي والوجوبي» وينصبّان على موضوع الاستئناف لا شكل تقديمه» 
وهما: 

)١‏ الاستئناف الجوازي: يتعلّق الاستئناف الجوازي بجميع الأحكام المنهية 
للخصومة؛ فهو حقٌّ لمن أراد التظلّم من الحكم الصادر عن محكمة البداية الشرعيّة من 
الخصوم خلال مدّة الاستئناف المقررة سابقاء وتنظرها محاكم الاستئناف تدقيقًا أو مرافعة 
حسب مقتضى الحال. 

ولا يقبل الطعن على القرارات التي تصدر أثناء سير الدعوئ ولا تنتهي بها الخصومة إلا 
بعد صدور الحكم الفاصل في الدعوى ويستثنى ذلك ما يلي: 

(i‏ قرارات الاختصاص الوظيفي والمكاني والدولي» والقانون الواجب التطبيق 
والدفع أن القضية مقضيةء ومرور الزمن والإحالة. 

ب) قرارات الإمهال للعنة والجنون» ومنع السفر والقرارات المعجّلة التنفيذ» وقرارات 
إلقاء الحجز التحفظي أو رفعه» وإجراء الفحص بالوسائل العلمية في إثبات النسب ونفيه» 
وتكون قرارات رفع الحجز التحفظي وقرارات إجراء الفحص بالوسائل العلمية في إثبات 
النسب ونفيه خاصّة موقوفة التنفيذء ويعلّق سريانها إلى أن تبت محكمة الاستئناف فيها. 

ت) قرارات وقف الدعوئ وإسقاطها والتدخل والإدخال وعدم قبول الدعوى 
المتقابلة. 

ث) قرارات تصفية التركة أو أي جزء منها وتقسيمها أعيانًا بين الورثة» وقسمة الديون 
التي عليها قسمة غرماء» وإدارة المشاريع الموروثة أو وقف العمل فيهاء وتأجير الحصص 
الإرثية أو تضمينها الصّادرة في تحرير وتصفية التركات» وجميع القرارات الواردة في هذا 
البند تكون موقوفة التنفيذ» ويعلّق سريانها إلى أن تبث محكمة الاستئناف فيها. 


YoY 


وتكون مدَّة الاستئناف في القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة من هذه المادة 
عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تفهيم القرار أو التبليغ حسب مقتضئ الحال» وللمستأنف 
ONE E‏ صمي همق ناريخ aE VS‏ 
الاستئناف المختصة في الطعن المقدم إليها تدقيقا إلا إذا رأت نظرها مرافعة» ويكون قرارها 


)١‏ الاستئناف الوجوبي: ويتعلّق بالأحكام التي ترفع من محاكم البداية إلى محاكم 
الاستئناف بحكم القانون إن لم يطعن بها الخصوم استئنافا بعد مضي مدّة الاستئناف 
وتنظرها محاكم الاستئناف تدقيقَاء ولا تكون واجبة التنفيذ حتئ تبلغ أحكام الاستئناف 
للخصوم وتنقضي مذة طلب الإذن بالطعن أمام المحكمة العليا الشرعيّة الواردة في المادة 
)١169(‏ من هذا القانون» وتتميّز هذه الأحكام بتعلّق حقٌّ الله فيهاء وما يتعلّق به حقٌّ الله 
تعالئ يكون واجب التدقيق ولو رضي الخصوم بالحكم احتياطًا لحق الله تعالى» وتأكيدًا 
على أن الحكم فيها وقع مطابقًا للشرع» وهذه الأحكام هي: 

.١‏ الأحكام الصادرة على القاصرين وفاقدي الأهليّة» وعلئ الوقف, وأحكام السب 
الوا 

؟. أحكام فساد الزواج وبطلانه» وإثبات الزواج وإثبات الطلاق وإبطاله» والرضاع المانع 
للزوجيّة» والإمهال للعتة والجنونء والتفريق بين الزوجين للردّة وإباء الإسلام والإيلاء 
والظّهار والفقد, وإثبات الرّجعة وإبطالهاء وإثبات الفقد والغياب والحكم بموت المفقود. 

۳. الأحكام الغيابيّة بالتفريق بين الزوجين لأي سبب من أسباب التفريق. 

ويشترط للرفع الوجوبي لهذه الأحكام: 

أ) ألايكون الخصوم قد استأنفوا هذه الأحكام خلال المدَّة المحدّدة. 


)١(‏ انظر أبو رمان» الوجيز شرح قانون أصول المحاكمات الشرعيّة» تعميم صادر عن رئيس المحكمة 
العليا الشرعيّة» ص ٠٠١‏ 


of 


ب) ألاتكون محكمة الاستئناف قد فصلت في موضوعها بناءً على استئناف الخصوم» 
أن الخصم قد يستأنف ثم يسقط استئنافه» وهذه الأحكام يحتاط فيها لحق الله تعالئ؛ فتبقى 
واجبة الرفع ما لم يرد من الاستئناف ما يدل على الفصل فيها. 
** جدول يوضح الفروق الرئيسة بين الاستئناف الجوازي والوجوبي: 

الاستئناف الجوازي الاستئناف الوجوبي 

يشمل القرارات والأحكام المنهية للخصومة يختص بالأحكام المنهية للخصومة 
يتعلّق بحقوق الله وحقوق الخصوم يتعلّق بحقوق الله تعالئ أو القاصرين 
يرفع من قبل الخصوم يرفع من قبل محكمة البداية الشرعية 
ظط محكية الاسعاف تدقينا أو اة تنظره محكمة الاستئناف تدقيقًا فقط 
تكون الأحكام المنهية للخصومة نافذة» وأمّا | تكون الأحكام المرفوعة بموجبه موقوفة 
القرارات فبعضها يكون موقوف التنفيذ حت التنفيذ حت تصدّق من الاستئناف» 
يصدّق من الاستئناف» وبعضها نافذ. وتنقضي مذّة طلب الإذن بالطعن بعد 
تستلزم الأحكام والقرارات المرفوعة بموجبه | تعفئ الأحكام المرفوعة بموجبه من 
رسوم الاستئناف والطوابع الرسوم والطوابع 











Yoo 
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تقديم لائحة الاستئناف 


عالجت المواد )١57--150(‏ من هذا القانون تقديم لائحة الاستئناف» ومشتملاتهاء 
وأنواع الاستئناف بناءً على وقت تقديمه. والإجراءات الواجب اتباعها عند وفاة أحد 
الخصوم في مذّة الاستئناف» فجاء فيها: 

)١٠٤١(ةداملا‎ 

أ- للمستأنف أن يقدّم إلى محكمة الاستئناف الشرعيّة المختصّة مباشرة أو بوساطة 
المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم المستآئف لائحة الاستئناف ونسخا منها بعدد 
المستأنف عليهم» مرفقًا بها إعلام الحكم أو القرار المستأنف وبعد استيفاء الرسم يسجّل 
الاستئناف لدئ المحكمة التي أصدرت الحكم وتبلّْ المحكمة اللائحة إلى المستأتف 
عليه. 

ب- للمستأنف عليه أن يقدّم لائحة جوابيّة خلال عشرة أيّام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه 
لائحة الاستئناف» فإذا قدّمها أو انتهت تلك المدَّة ولم يقدّمها ترسل أوراق الدّعوئ إلى 
محكمة الاستئناف. 

)١551( المادة‎ 

أ- يجوز للمستأنف عليه أن يقدّم استئناقًا إِمّا بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة 


2 
ًَ 


على أسباب استئنافه» ويعتبر الاستئناف أصليًا إذا رفع في ميعاد الاستئناف» واستئنافا تبعيًا إذا 


عشرة أيّام من اليوم التالي لتاريخ تبلغ لائحة الاستئناف الأصلي. 


Ch 


ب- يتبع الاستئناف التبعي الاستئناف الأصليء ويسقط إذا تنازل المستأنف عن استئنافه 
أو حكم بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلاء أمّا الاستئناف الأصلي فلا يزول بزوال 
الاستئناف التبعي أّا كانت الطريقة التي رفع بها. 

د- يجب أن تتضمن لائحة الاستئناف الأمور التالية: 

.١‏ اسم المستأنف ووكيله وعنوانه. 

۲. اسم المستأنف عليه ووكيله وعنوانه. 

۳. اسم المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المستأنف ورقمه وتاريخه ورقم 


الدعوى التي صدر فيها. 
4. ذكر جميع أسباب الاستئناف في اللائحة بصورة واضحة وخالية من التكرار وفي بنود 


5. الطلبات وتوقيع اللائحة. 

)١557( المادة‎ 

إذا توفي المحكوم عليه خلال مدَّة الاستئناف يبغ إعلام الحكم إلى ورثته وإلئ وصيّ 
الأيتام وتبدأ مدّة الاستئناف من تاريخ هذا التبليغ. 

- التنبيهات التو ضيحية: 

* المحكمة التي تقدّم إليها لائحة الاستئناف: 

)١‏ المحكمة الابتدائيّة التي أصدرت الحكم المراد استئنافه. 

؟) أو محكمة الاستئناف الشرعيّة المختصّة مباشرة» وني هذه الحالة ترسل الأوراق 
إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتسجيل الاستئناف. 

وتم تسجيل الاتستغناف لدئ المحكخة التي أصدرت الحكم بعد استيقاء الرسم» وتبلّغ 
اللائحة إلى المستأنف عليهم مرفقا بها إعلام الحكم أو القرار المستأنف» وتكون نسخ 
اللائحة بعدد المستأنف عليهم» وعند إتمام المعاملة ترفع القضية والأوراق المتعلّقة بها إلى 
محكمة الاستئناف الشرعية. 


Yo 


** تقديم اللائحة الجوابية على لائحة الاستئناف: 

للمستأنف عليه أن يقدّم لائحة جوابيّة خلال عشرة أيَّام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه 
لائحة الاستئناف» فإذا قدَّمها تسجلها المحكمة التي أصدرت الحكم وترفعها مع أوراق 
الدعوئ إلى محكمة الاستئناف وأمّا إذا انتهت تلك المدَّة ولم يقدَّم المستأنف عليه لائحة 
جوابيّة فإن المحكمة التي أصدرت الحكم ترسل أوراق الدَّعوئ إلى محكمة الاستئناف 
ولو دون تقديم اللائحة الجوابية كونها لائحة جوازيّة لا وجوبية. 

# الاستئناف الدفعي: هو الاستئناف الذي يقدّمه المستأنف عليه خاصّة ردًا على 
استئناف الحكم من المستأنف» وسمي دفعيًا لأنّه يهدف إلى دفع الحكم بمقتضئ الاستئناف 
المقدّم من المستأنف, ولأن الظاهر رضا المستأنف عليه بالحكم الأول الصادر عن محكمة 
البداية إِمّا رصا تامًّا أو ضمنيًا لإنهاء المعركة القانونية القائمة» فهو في الحقيقة دفع بصورة 
الاستئناف. 

** صور الاستئناف الدفعى: 

)١‏ الاستتئناف الأصلي: وهو الاستئناف المقدّم من المستأنف عليه خلال مدّة 
الاستئناف الأصليّة» سواء قذم بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب 
استئنافه» ويعدٌ استئنافًا أصليًا ولو كان في ظاهره دفعًا لتقديمه في مدّة الاستئناف التى هى حقٌّ 

۲) الاستئناف التبعي: هو الاستئناف المقدّم من المستأنف عليه بعد مدّة الاستئناف» أو 
بعد رضاه بالحكم الأولء وبناء على ذلك يكون لهذا الاستئناف صورتين: 

أ) الاستئناف المقدّم من المستأنف عليه بعد مدّة الاستئناف الأصليّة والذي يعني 
رضاه بالحكم الأول ضمتا أو رغبته في إنباء المعركة القانونية القائمة» ولكن لما استأنف 
عليه الحكم رغب في استئناف معركته القانونية مجددا. 

ب) الاستئناف المقدّم من المستأنف عليه إذا أظهر صاحبه الرضا بالحكم الصادر سابقا 
صراحة ولو كان في مدّة الاستئناف الأصليّة» فيكون استئنافه ردا صريحًا على المستأنف». 
وليس تظلَمًا من الحكم الصادر عليه 


o۸ 


ومدّة الاستتناف التبعي عشرة أبّام من اليوم التالي لتاريخ تبلغ لائحة الا 59 


** الأثر القانوني لإسقاط الاستئناف الأصلي أو التبعي: 

يتبع الاستئناف التبعي الاستئناف الأصليء ويسقط في حالتين: 
-١‏ إذا تنازل المستأنف عن استئنافه. 

-١‏ إذا حكم بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلا. 

آنا الا مات الأضعلي فلا يرول بزوال الا مطاف التبعي ايا كانت الطريقة الي ,رقع 
بهاء لأنَّ الاستئناف الأصلي وقع تظلمًا من الحكم في المدّة القانونيّة ممن له حق التظلّمء 
ولم يبد رضاه صراحة ولا ضمنًا بالحكم الصادر. 

** الاشتراك في الاستئناف: 

يجوز لفريقين أو أكثر في الدَّعوئ الواحدة إذا تعدّد الفرقاء أن يشتركوا في استئناف واحد 
ما دامت الأسباب الموجبة للاستئناف المقدّم من قبلهم هي الأسباب نفسها بغير تناقض» 
وكلّهم ذو مصلحة وصفة في الدعوئ يتأثر بنتيجتها ولو اختلف الأثر المترتب فيما بينهم. 

**» مشتملات لائحة الاستئناف: 

يجب أن تتضمن لائحة الاستئناف الأمور التالية: 

.١‏ اسم المستأنف ووكيله وعنوانه. 

۲. اسم المستأنف عليه ووكيله وعنوانه. 

۳. اسم المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المستأنف ورقمه وتاريخه ورقم 
الدّعوئ التي صدر فيها. 

4 كرتي ناض المي ققدي لايح لصون وامبقة وتعالة يان الدكر ارروي يترد 
مستقلّة ومرقّمة بأرقام متسلسلة» ولا يجوز للمستأنف أن يضمن لائحته أمورًا واقعيّة لم 
تكن مدار بحث في القضية» ولا يسمح له أن يقدم أسبايًا جديدة لم يذكرها في اللائحة مالم 
تسمح المحكمة بذلك؛ لهذا يتوجب علئ المستأنف حصر أسباب الاستئناف على النحو 
الخ شايفا 

.٥‏ الطلبات وتوقيع اللائحة. 
* الإجراء المتبع حال وفاة المحكوم عليه أثناء مدّة الاستئناف: 


10۹ 


إذا توفي المحكوم عليه خلال مدَّة الاستئناف يبلغ إعلام الحكم إلى ورثته وإل وصي 
الأيتام» لأهم بذلك قد قاموا مقام المحكوم عليه فاكتسبوا الصفة في الدعوئ» وتوفرت 
المصلحة لتأثرهم بنتيجة الحكم الصادر على مورّثهم» وتبدأ مدة الاستئناف من تاريخ هذا 
التبليغ. 
شرح المواد :)١ 56 ~۱٤۳(‏ 


نظر الدعوى الاستثنافية 


عالجت المواد (*157-<- )٠٤١‏ من هذا القانون طرق نظر محكمة الاستئناف الشرعيّة 
للطعون المقدّمة إليهاء وحالات نظرها مرافعة أو تدقيقاء وما يجب وما يحضر على 
الخصوم عند ذلك» فجاء فيها: 

)١ 57( المادة‎ 

افطل کا ف ف فى الطعون الت نا من أطراف العو فى 
الأحكام الصّادرة عن المحاكم الابتدائية إذا طلب أحد الخصوم نظرها مرافعة في الدّعاوى 
التالية: 

.١‏ إذا كانت قيمة المدعيا به سبعة آلاف دينار فأكثر. 

۲. دعاوئ النفقات إذا كان المبلغ المحكوم به للزوجة أو المطلّقة يزيد على مائتي دينار 
شهرياء ولأيٌّ واحد من الأولاد أو الوالدين أو الأقارب يزيد على مائة دينار شهريًا. 

۳. دعاوئ الوقف وإنشاؤه واستبداله والنزاع عليه» والتفريق بين الزوجين للردّة وإباء 
الإسلام والفقدء وفساد العقد وبطلانه» والهبة في مرض الموت» والوصايا ونفي التسب» 
وتصحيح التخارج وإبطاله والحجر للسفه والغفلة وفكه. 

.٤‏ الدّعاوئ التي تعاد إليها منقوضة من المحكمة العليا الشرعيّة. 

ب- تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الطعون المقدّمة إليها في الأحكام الصّادرة عن 
المحاكم الابتدائية غيابيًا بالصورة الوجاهيّة في الدّعاوئ التي لم يستكمل فيها المستأيف 
دوره في تقديم بيناته ودفوعه لأسباب خارجة عن إرادته تقتنع المحكمة بتوافرها. 


1۰ 


ج- مع مراعاة أحكام الفقرتين (أ) و ( ب ) من هذه المادّة تنظر محكمة الاستئناف في 
الطعون المقدّمة إليها في الأحكام والقرارات الصَّادرة عن المحاكم الابتدائية تدقيقًا إلا إذا 
قرّرت نظرها مرافعة من تلقاء نفسها أو إذا طلب أحد الخصوم أو النيابة العامّة الشرعيّة ذلك 
ووافقت المحكمة على الطّلبء وني حال الرفض عليها أن تدرج في القرار أسباب الرَّفض» 
ويكون حكمها في الدّعوئ قطعيًا ما لم يأذن رئيس المحكمة العليا الشرعيّة بالطعن فيها 
لذى المحكمة العلا الشرعة. 

د- تنظر محكمة الاستئناف في الطعون على القرارات الصّادرة في القضايا التنفيذيّة عن 
رؤساء التنفيذ والتي يجيز قانون التنفيذ الذّرعي الطَّعن فيها بالاستثئناف تدقيقًا ويكون 


ه- تعيّن المحكمة عند استيفاء الشروط والأحكام المعيّة في هذا القانون لنظر الطَّن 
مرافعة موعدًا لسماع الاستئناف وتبلّغْه إلى الفرقاء. 

)١ 5 5( المادة‎ 

تسري على الاستئناف الأحكام والقواعد والإجراءات المقرّرة أمام المحكمة الابتدائية 

المادة ( ه5 )١‏ 

أ إذا تظرت محكمة الأسعناق الع مرافعة قلا حى للفرقاء أن يقدموا سات إضيافة 
كان بإمكانهم تقديمها إلى المحكمة الابتدائية إلا في الحالتين التاليتين: 

-١‏ إذا كانت المحكمة الابتدائيّة قد رفضت قبول بيّنة كان من الواجب قبولها. 

-١‏ إذا رأت محكمة الاستئناف أن من اللازم إبراز مستند أو إحضار شاهد لسماع 
شهادته لتتمكّن من الفصل في الدَّعوئ» فيجوز لها أن تسمح بإبراز مثل هذا المستند لتدقيقه 

ب- لا تبحث محكمة الاستئناف عند نظر الطعون تدقيقًا أي أمور واقعيّة لم تكن 


موضوع ڊ بحث في القضيّة المستأنفة. 


ج- لا يسمح للمستأنف أن يقدَّم في أثناء المرافعة أسبابًا لم يذكرها في اللائحة مالم 
تسمح له المحكمة بذلك بناءً على مسوّغات كافية» غير أن المحكمة لا تتقيّد عند الفصل في 
الاستعناف بالأسباب المبيّنة في لائحة الاستئناف أو الأسباب الأخرى التي تبسط بأذن 
المحكمة بمقتضى هذه المادّة. 

د- في جميع الحالات التي تأذن فيها محكمة الاستئناف بتقديم بيّنات إضافيّة يترتب 
عليها أن تسجّل في الضبط السبب الذي دعاها لذلك» ويتوجب عليها في هذه الحالة أن 
تسمع البينة بكامل هيئتها. 

- إذا سمحت محكمة الاستئناف بتقديم بيات إضافيّة فعليها أن تسمع البيّنة بكامل 
الهيئة التي تنظر الاستئناف. 
- التنبهات التوضيحية: 
** تنظر محكمة الاستئناف في الطعون المقدمة إليها بأحد طريقتين: 

)١‏ تنظر محكمة الاستئناف الطعون المقدّمة إليها تدقيقًا: وهو الأصل في نظر الطعون 
المقدّمة إلى محكمة الاستئناف الشرعيّة» ويعني ذلك نظر الطعون المقدّمة من الخصوم 
للتظلم من قرارات وأحكام المحاكم الابتدائيّة الشرعيّة من خلال لائحة الطعن 
واللوائح الجوابيّة الواردة عليها للتأكد من مدئ موافقة الحكم الصادر للقوانين المرعيّة 
والأحكام الشرعيّة» وصحّة بنائه علئ أسبابه» وتصدر بعد ذلك قرارها فيه دون مرافعة 
سابقة. 
وعلى محكمة الاستئناف أن تراعي الآني عند نظر الطعون المقدّمة إليها تدقيقًا: 

أ. لا تبحث محكمة الاستئناف عند نظر الطعون تدقيقا أيّ أمور واقعيّة لم تكن موضوع 
بحث في القضيّة المستأنفة. 

ب. تقتصر محكمة الاستئناف في تدقيق القضيّة على معالجة الأسباب الواردة في لائحة 
الاستئناف» وتدقيق صحّة الأسباب الواردة في تعليل الحكم وإجراءات المحاكمة» 
وعليها أن تناقش تدقيقا وترد على جميع الأسباب الواردة في لائحة الطعن في ضوء ما 
ورد في اللوائح الجوابيّة إن قدّمها المستأنف عليه دون استثناء. 
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والأحكام والقرارات التي تنظرها محكمة الاستئناف تدقيقًا هي: 
-١‏ جميع الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الابتدائيّة الشرعيّة باستثناء الأحكام 
الواردة في الفقرتين (أ/ ب) من المادة ١57‏ من هذا القانون. 
؟- تنظر محكمة الاستئناف في الطعون على القرارات الصَّادرة في القضايا التنفيذيّة عن 
رؤساء التنفيذ والتي يجيز قانون التنفيذ الشوعي الصّعن فيها بالاستئناف تدقيقًا ويكون 
الحكم الصادر فيها قطعيًا. 
“- تنظر محكمة الاستئناف الطعون المقدمة إليها مرافعة: 
وفي هذه الحالة تسري على الاستئناف الأحكام والقواعد والإجراءات المقرّرة أمام 
المحكمة الابتدائية سواء ما تعلق في الإجراءات منها أو بالأحكام ما لم يقض القانون بغير 
ذلك. 
ويقتصر نظر الطعون على الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائيّة الشرعية مرافعة لدى 
محكمة الاستئناف على إحدى الصور الآتية: 
أ. إذا قرّرت محكمة الاستئناف نظر الدعوئ مرافعة من تلقاء نفسها. 
فتنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الطعون المقدَّمة إليها في الأحكام الصّادرة عن 
المحاكم الابتدائية غيابيًا بالصورة الوجاهيّة في الدّعاوئ التي لم يستكمل فيها المستأيف 
دوره في تقديم بيّناته ودفوعه لأسباب خارجة عن إرادته تقتنع المحكمة بتوافرها؛ وذلك 
لاستكمال البيّنات» أو إذا رأت المحكمة ضرورة الاستيضاح عن بعض الأآمور محل النزاع 
والتي شاا الخموض» ولم توضحها اللوائح الجوابية. 
ب. إذا قررت محكمة الاستئناف نظر الدعوئ مرافعة بطلب من أحد الخصوم في دعاوى 
مخصوصة. 
فتنظر محكمة الاستثناف مرافعة في الطّمون المقدّمة إليها من أطراف الدّعوئ في الأحكام 
الصّادرة عن المحاكم الابتدائية إذا طلب أحد الخصوم نظرها مرافعة» ولا يحقٌ لها رفض 
نظرها مرافعة» وذلك في الدّعاوئ التالية: 
١‏ إذا كانت قيمة المدّعيا به سبعة آلاف دينار فأكثر. 
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۲ . دعاوئ النفقات إذا كان المبلغ المحكوم به للزوجة أو المطلّقة يزيد على مائتي دينار 
شهريّاء ولأيّ واحد من الأولاد أو الوالدين أو الأقارب يزيد على مائة دينار شهريًا. 

۳. دعاوئ الوقف وإنشاؤه واستبداله والنزاع عليه» والتفريق بين الزوجين للردّة وإباء 
الإسلام والفقدء وفساد العقد وبطلانه» والهبة في مرض الموت» والوصايا ونفي النّسبء 
وتصحيح التخارج وإبطاله والحجر للسفه والغفلة وفكه. 

.٤‏ الدّعاوئ التي تعاد إليها منقوضة من المحكمة العليا الشرعيّةء لأنها مشوبة بخطأ في 
ملاحظة تطبيق القانون» فتقوم محكمة الاستئناف مقام المحكمة الابتدائيّة لاستنفاذ الأخيرة 
سلطتها في نظر الدعوئ. فتنظرها محكمة الاستئناف بوصفها درجة ثانية من درجات 
التقاضي. 

أ. إذا قررت محكمة الاستئناف نظر الدعوى مرافعة بطلب من النيابة العامة الشرعية. 
للنيابة العامّة الشرعيّة الطعن بالحكم في الأحوال التي يوجب القانون أو يجيز تدخلها 
فيها إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام أو القانون. 
وتنحصر هذه الحالات التي أجازها القانون في: 
-١‏ حالات التدخل الوجوبي: 
أ. الدّعاوئ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادّة (175) من هذا القانون“ في 


حال رفعها من ذوي الشأن. 
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(۱) أ- تختص النيابة العامّة الشرعيّة دون غيرها برفع الدّعاوئ المبيّنة أدناه ما لم ترفع من ذوي الشأن: 

١‏ . دعاوئ الح العام كدعاوئ إثبات الطلاق وفسخ عقد الزواج للفساد أو البطلان. 

۲ . محاسبة الأولياء والأوصياء والقوَّام والمتولّين والنظّاره وما يترتب عليها من آثار كس لب الولاية أو 
الحدّ منها. 

۳. عزل الأوصياء والقرًام والمتوّلين والنظّار. 

.٤‏ إبطال الإذن بالتصرّف في أموال فاقدي الأهليّة وناقصيها إذا شابه خش أو غبنٌ فاحش. 

0 . الإلزام بحضانة القاصرين أو ضمهم عند التعيّن» » أو عند وجود خطر يخشى منه على المحضون. 

انظر قانون أصول المحاكمات الشرعيّة رقم )١١(‏ لسنة ١7‏ ٠٠م‏ المادة: 7/١١/أ‏ 
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به الذضاوئ ال عة بالأوقاف والوضايا هة البن. 
ت. الدعاوئ المرفوعة على عديمى الأهليّة وناقصيها والغائبين والمفقودين أو التى 
تمس حقوقهم. 
-١‏ حالات التدخل الاختياري: 
تنحصر حالات التدخل الاختياري للنيابة العامة الشرعيّة في الدعاوئ الآتية: 
ب. رد القضاة. 
ت. التسب وإثبات الزواج» والتفريق بين الزوجين. 
ث. الدّية في الس وما دونها. 
ج. التركات الواجبة التحرير. 
ح. الحالات التي ترئ المحكمة تدخل النيابة العامّة الشرعيّة فيها لتعلقها بالآداب أو 
النظام العام. 
مرافعة» وفي حال الرفض عليها أن تدرج في القرار أسباب الرّفضء ويكون حكمها في 
الدّعوئ قطعيًا ما لم يأذن رئيس المحكمة العليا الشرعيّة بالطعن فيها لدئ المحكمة العليا 
ال 
*** الإجراءات والأحكام الخاصّة بنظر الدعوئ الاستئنافية مرافعة: 
)١‏ تعيّن المحكمة عند استيفاء الشروط والأحكام المعيّنة في هذا القانون لنظر الطَّعن 
مرافعة موعدًا لسماع الاستئناف وتبلّغه إلى الفرقاء. 
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)١‏ تسري على الاستئناف الأحكام والقواعد والإجراءات المقرّرة أمام المحكمة الابتدائية 
سواء تعلّق في الإجراءات أو بالأحكام. 

ENES EEC‏ ديعتس قارف | فمتانة 
كان بإمكائهم تقديمها إلى المحكمة الابتدائية إلا في الحالتين التاليتين: 

-١‏ إذا كانت المحكمة الابتدائيّة قد رفضت قبول بيّنة كان من الواجب قبولها. 
؟- إذا رأت محكمة الاستئناف أن من اللازم إبراز مستند أو إحضار شاهد لسماع 
شهادته لتتمكّن من الفصل في الدّعوئ» فيجوز لها أن تسمح بإبراز مثل هذا المستند لتدقيقه 

أو إحضار ذلك الشّاهد لسماع شهادته. 

4) لا يسمح للمستأنف أن يقدّم في أثناء المرافعة أسبابًا لم يذكرها في اللائحة ما لم تسمح 
له المحكمة بذلك بناءً على مسوغات كافية» فإذا سمحت محكمة الاستئناف بتقديم 
بيّنات إضافيّة يترتب عليها أمران: 

أ. أن تسجُل في الضبط السبب الذي دعاها لذلك. 
ب. أن تسمع البيّنة بكامل هيئتها التي تنظر الاستئناف. 

** الأثر القانوني لمعالجة أسباب الاستئناف والبيّنات الإضافيّة على قرار محكمة 
الاستئناف: 
لا تتقيّد محكمة الاستئناف عند الفصل في الاستئناف بالأسباب المبيّنة في لائحة 

الاستئناف أو الأسباب الأخرئ التي تبسط بأذن المحكمة بمقتضئ المادّة )١54(‏ من هذا 


القانون. 


شرح المواد (155-- :)١67‏ 
الأحكام والقرارات الاستئنافيّة 


عالجت المواد (1557-- )٠١١‏ من هذا القانون الأحكام والقرارات الصادرة عن محكمة 
الاستئناف الشرعيّة سواء كانت بتأييد حكم المحكمة الابتدائبّة أو فسخه أو تعديله» أو 
إعادته لمحكمة البداية لإعادة النظر به حسب التوجيه الوارد منهاء والوجه القانوني لكل 
تلك الصورء فجاء فيها: 

)١ 55( المادة‎ 

E EELS EAN SS E‏ وأنها 
مستوفية للشروط المطلوبة فلها: 

.١‏ أن تؤيد الحكم المستأنف إن كان موافقا للوجه الشرعي والأصول القانونيّة مع رد 
الأسباب التي أوردها المستأنف. 

نظي ليان في الإجراءات والمعاملات التي قامت بها المحكمة البدائيّة بعض 
النواقص الشكليّة أو أن في القرارات التي أصدرتها مخالفة للأصول مما يمكن أن يتدارك 
بالإصلاح» وأنّه لا تأثير لتلك الإجراءات والأخطاء على الحكم المستأنف من حيث 
النتيجة» وأنَّهِ في حدٌ ذاته موافق للشرع والقانون أصدرت قرارها بتأييده ونبهت المحكمة 
البدائيّة. 


۳. إذا كانت النواقص والأخطاء الواقعة في إجراءات القضيّة مما لا يمكن تداركه 
بالإصلاح.ء أو كان الحكم في حدٌ ذاته مخالمًا للوجه الشرعي والقانوني فسخت الحكم 
المستأنف أو عدّلته. 

المادة (/ا5 )١‏ 

يرذ الاستئناف إذا لم يقدَّم في الميعاد المقرر. 

)١5/( المادة‎ 

في حالة فسخ الحكم المستأنف كله أو بعضه كما ورد في المادة )١57(‏ وكانت القضيّة 
صالحة للفصل تكمل محكمة الاستئناف المحاكمة من الجهة التي فسخت الحكم بسببها 
وتتم الإجراءات؛ ومن ثمّ تحكم في أساس القضيّة أو تعدّل حكم المحكمة البدائيّة دون أن 
COC ORE‏ لآ رذ فافع هلك انناب مجرزورة اركاذ القران 
المستأنف مما ورد في المادة ( ۱۳١۷‏ ) من هذا القانون. 

)١59( المادة‎ 

إذا فسخ الحكم» وأعيدت القضيّة إلى المحكمة البدائيّة لسماعها مجدّدًا أو إتمام 
اخر ااا 

أ- تستدعي المحكمة البدائيّة الطرفين خلال عشرة أيّام من تاريخ إعادة القضيّة إليهاء 
وعند السير في المحاكمة يبع القاضي ما جاء بقرار الفسخ ويتمٌ إجراءات القضيّة. 

ب- في حالة إصرار القاضي البدائي على قراره» واستئناف الحكم ثانية تدقق محكمة 
الاستتئناف فيه» وتصدر قرارها إما بتأييد الحكم أو فسخه. وني الحالة الأخيرة لمحكمة 
الاستئناف هذه رؤية القضيّة مرافعة أو إعادتها للمحكمة ليراها قاض آخر انتدابًا. 

)٠١١(ةداملا‎ 

على محكمة الاستئناف عند إصدار الحكم النهائي أن تعالج أسباب الاستئناف بشكل 
واضح ومفصّل. 


المادة )٠١١(‏ 
تعلم المحكمة البدائيّة الخصوم بقرار محكمة الاستئناف خلال أسبوع من تاريخ إعادة 
القضيّة إليها مع ملاحظة ما جاء في الفقرة الأولئ من المادة )١59(‏ وتعطي صورة عن إعلام 
الحكم المستأنف مظهرًا بصورة عن القرار الاستئنافي عند طلبه من قبل المستأنف على أن 

يظل القرار الأصلي محفوظًا في القضيّة. 


المادة (؟65١)‏ 
تقديم الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم المستأنف ما لم يكن معجّل التنفيذ أو الحكم 


- التنبيهات التوضيحية: 
** الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الشرعيّة: 

أذ اهر لم الأ ماف أن لاي الا ضاف قدت من المدّة القائرثة ال هة 
في المادة (175) من هذا القانون فيما يخصّ الأحكام المنهية للخصومة» وني المادة 
17ت ا ار ا تيحض اا غير الجيية اهو ا وانها مس فية 
للشروط المطلوبة فلها: 
)١‏ تأييد الحكم المستأنف وذلك في حالتين: 

أ. إن كان الحكم الصادر عن محكمة البداية الشرعيّة موافقا للوجه الشرعي والأصول 
القانونيّة وعلئ محكمة الاستئناف في هذه الحالة أن ترد الأسباب التي أوردها 
المستأنف في لائحته وأن تجيب عنها جميعًا دون استثناء. 

ب. إذا ظهر لها أنَّ في الإجراءات والمعاملات التي قامت بها المحكمة البدائيّة بعض 
النواقص الشكليّة أو أن في القرارات التي أصدرتها مخالفة للأصول مما يمكن أن 
يتدارك بالإصلاح» وأنَّه لا تأثير لتلك الإجراءات والأخطاء على الحكم المستأنف 
من حيث النتيجة, وأنَّه في حدّ ذاته موافق للشرع والقانون» وني هذه الحالة على 
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محكمة الاستئناف تنبيه محكمة البداية الشرعيّة على تلك النواقص الشكلية أو 
المخالفات الأصوليّة لتتداركها في المرات القادمة. 
؟) فسخ الحكم المستأنف أو تعديله ويكون ذلك في حالتين: 

أ. إذا كانت النواقص والأخطاء الواقعة في إجراءات القضيّة مما لا يمكن تداركه 
بالإصلاح. 

ب. إذا كان الحكم في حدّ ذاته مخالمًا للوجه الشرعي والقانوني. 

وني هاتين الحالتين تنظر محكمة الاستئناف في صلاحيّة القضيّة للفصل أو عدم 

صلاحيّتهاء ويكون قرارها بناءً على ذلك: 

-١‏ إذا كانت القضيّة صالحة للفصل تكمل محكمة الاستئناف المحاكمة من الجهة التي 
فسخت الحكم بسببها وتتمٌ الإجراءات» ومن ثمّ تحكم في أساس القضيّة أو تعدّل 
حكم المحكمة البدائيّة دون أن تعيد القضيّة إلى المحكمة المذكورة» وعلئ محكمة 
الاستئناف عند إصدار الحكم النهائي أن تعالج أسباب الاستئناف بشكل واضح 
ومفصّل. 

؟- إذا كانت القضيّة غير صالحة للفصل لوجود أسباب ضروريّة كبطلان التبليغ الأول 
مثلاء أو كان القرار المستأنف مما ورد في المادة (1117) من هذا القانون تعيد محكمة 
الاستئناف القضيّة إلى محكمة البداية لاستكمال سلطتها في الفصل فيها؛ وتعتبر 
القرارات الواردة في المادة (171) قرارات غير فاصلة في موضوع الدعوئ أجاز 
القانون استئنافها وحدها قبل صدور القرار الفاصل في الدعوئء وبناءً عليه لم تستنفذ 
محكمة البداية سلطتها القضائيّة في الفصل فيها. 

** إجراءات محكمة البداية إذا أعيدت لها القضيّة من الاستئناف: 

إذا فسخ الحكم وأعيدت القضيّة لمحكمة البداية لسماعها مجدّدًا أو إتمام إجراءاتها؛ 

لعدم كمال الإجراءات في القضية على الوجه الصحيح فعلئ محكمة البداية أن تستدعي 
الطرفين خلال عشرة أيّام من تاريخ إعادة القضيّة إليهاء وعند السير في المحاكمة يتبع 
القاضي ما جاء بقرار الفسخ ويتم إجراءات القضيّة. 
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فإذا اتبع قاضي البداية ما جاء في قرار الاستئناف ومع ذلك وصل لنفس نتيجة الحكم 
السابق» وأصرّ عليه ولم يرضّ به المستأنف» واستأنف الحكم الصادر في القضيّة تدقق 
محكمة الاستئناف فيه» وتصدر قرارها إِمّا بتأييد الحكم أو فسخه. وني حالة فسخ الحكم 
لمحكمة الاستئناف: 

(i‏ رؤية القضيّة مرافعة من تلقاء نفسها أو بطلب من أحد الخصوم. 

ب) أو إعادتها للمحكمة ليراها قاض آخر انتدابًا. 

** تبليغ قرار الاستئناف: ۰ 

على محكمة الاستئناف عند إصدار الحكم النهائي أن تعالج أسباب الاستئناف بشكل 
واضح ومفصّل كما سبق وبيّناه وتصدر قرارها النهائي بناءً على ذلك» ويقع على عاتق 
محكمة البداية الشرعيّة أن تعلم الخصوم بقرار محكمة الاستئناف خلال أسبوع من تاريخ 
إعادة القضيّة إليها مع ملاحظة ما جاء في الفقرة الأولئ من المادة )١54(‏ إن كان القرار 
الصادر متضمنًا لإعادة القضيّة لمحكمة البداية لنظرها مرّة أخرى. 

وتعطي محكمة البداية الشرعيّة صورة عن إعلام الحكم المستأنف مظهرًا بصورة عن 
القرار الاستئنافي عند طلبه من قبل المستأنف على أن يظل القرار الأصلي محفوظًا في 

# الأثر القانوني لتقديم الاستئناف على التنفيذ: 

تقديم الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم المستأنف ما لم يكن معجّل التنفيذ" أو الحكم 


مامه 


(۱) راجع شرح المادة (/91) في هذا الكتاب» مبحث تعجيل التنفيذ 


۷۱ 


الفصل الثالث والعشرون 
إعادة المحاكمة 


الأحكام القضائية قد يعتريها الخطأ القانوني أو التقديري من القاضيء ولما كانت الغاية 
منها تحقيق العدالة؛ فقد أجاز القانون الطعن فيها بطرق الطعن العاديّة وغير العاديّة تحقيقًا 
للعدالة المنشودة» وقد تبنئ أحكام الدعوى على وقائع قانونيّة مشوبة بالبطلان أو التزوير» 
ويصدر الحكم بناءً عليها ويكون حاترا لقوة الأمر المقضيء فلا يجوز الطعن به؛ لان 
الدعوئ في الأصل لا ترئ مرّتين» ولم يعدٌ للخصم حقٌ الطعن فيه بطرق الطعن العاديّة 
لذلك أجاز القانون في هذه الحال الطعن بطريق غير عادي وهو طلب إعادة المحاكمة. 

تعتبر إعادة المحاكمة من الطرق غير العاديّة للطعن في الأحكام؛ وذلك لأن القانون حدّد 
أسبابها على سبيل الحصرء فيردٌ طلب إعادة المحاكمة إن لم يكن مستندًا إلى أحد تلك 
الأسباب التي حددها القانون» وليس لطالب إعادة المحاكمة إعادة طلبه إذا رد لعدم استناده 
إلى سبب من تلك الأسباب. 

وأسجّل في هذا المقام تحفظي على مسمّئ إعادة المحاكم» وكان الأجدر تسميتها إعادة 
النظر في القضيّة المقضيّة. وذلك لاستنادها لوقائع جديدة» ولأنّها لا توقف تنفيذ الأحكام 
بمجرّد تقديمها وقبولها فالحكم الأول مازال باقيّاء ولآن المحاكمة قد تطلق على الجزء 
والكل ونحن هنا أمام قضيّة مقضيّة حازت قوة الامر المقضي. ولان طالبها لا يقصد منها 
تعديل الحكم السابق ولكن يطلب إبطاله بالكلية. 

- التنبيهات التمهيديّة: 

** إعادة المحاكمة: هي طريق غير عادي للطعن في الحكم القضائي من قبل الخصوم 
يرفع إلى المحكمة التي أصدرته إذا توفر سبب من الأسباب التي حدّدها القانون لذلك على 
نيا ال 
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** خصائص الطعن بطريق إعادة المحاكمة: 

)١‏ أن يكون الحكم المطعون فيه حائرًا لقوة الأمر المقضي”». فيقتصر على الأحكام 
الصادرة بصورة نهائيّة كأحكام الاستئناف, أو الأحكام القطعيّة الصادرة عن محاكم الدرجة 
الأولئ التي تكون حائزة لقوة الأمر المقضي إِمًا بقبولها أو بفوات ميعاد الاستئناف أو بنص 
القانون. 

؟) يعتبر طلب إعادة المحاكمة حقٌّ خالص للخصوم. 

*) يهدف طلب إعادة المحاكمة على إبطال الحكم السابق كليًا والتخلّص من حيازته 
لقوة الأمر المقضي للرجوع إلى المركز القانوني الذي يمكن طالب إعادة المحاكمة من 
الدفاع عن حقه أو حمايته. 


س 


4) لا يجوز قبول طلب إعادة المحاكمة إلا إذا استند لسبب من الأسباب التي حدّدها 
ا 

** قوة الأمر المقضي: هي المرتبة التي يصل إليها الحكم إذا أصبح نبائيا غير قابل 
للطعن فيه بطريق من طرق الطعن الاعتيادية» وإن ظل قابلًا للطعن بطريق غير اعتيادي. 

والحكم القطعي نهاتيًا كان أو ابتدائيًا حضوريًا أو غيابيًا تثبت له حجية الأمر المقضي 
لأنه حكم قضائي فصل في خصومة» ولكن هذا الحكم لا يحوز قوة الأمر المقضي إلا إذا 
أصبح نهائيًا غير قابل للطعن فيه بطريق اعتيادي» فإذا طعن فيه وألغي نتيجة الطعن زال 
وزالت معه حجيته» أما إذا تأيّد بقيت له حجية الأمر المقضي وانضافت لها قوة الأمر 
المقضي» ومن ذلك يتبين أن كل حكم يحوز قوة الأمر المقضي يكون حتما حائرًا لحجية 
الأمر المقضي» والعكس غير صحيح. 


۲٠۳ انظر قانون أصول المحاكمات المدنيّة الأردني لسنة ۱۹۸۸م وتعديلاته لسنة ۹٠٠۲م المادة:‎ )١( 


نلا 


شرح المادة :)۱١۳(‏ 


أسباب طلب إعادة المحاكمة 


عالجت المادة )٠١١(‏ من هذا القانون الأسباب التي يجوز عند توافرها طلب إعادة 
الا جا 

)٠١۳( المادة‎ 

يجوز لحد الخصمين أو من يقوم مقامه أن يطلب إعادة المحاكمة في الأحكام الصادرة 
من المحاكم الاستئنافيّة والأحكام التي تصدر من المحاكم البدائيّة ولا يقبل فيها الاعتراض 
وذلك في الأحوال التالية: 

.١‏ أن تصدر المحكمة البدائية أو الاستئنافيّة حكمًا في إحدئ القضايا مخالفًا لحكم 
أصدرته سابقًا مع أنَّ ذات وصفة الطرفين اللذين صدر بينهما الحكم لم تتغيّراء والدّعوئ 
ذات الدّعوئ السابقة» ولم تظهر بعد صدور الحكم الأول مادَّة يمكن أن تكون سببًا لصدور 
حكم آخر مخالف. 

۲. ظهور حيلة كان أدخلها خصم طالب الإعادة بعد الحكم بتزوير الأوراق والمستندات 
التي اتخذت ساسا للحكم» أو يثبت تزويرها حكمًا وذلك قبل استدعاء طلب إعادة 
ال 

۳. أن يبرز للمحكمة بعد الحكم أوراق ومستندات تصلح لأن تكون أساسًا للحكم كان 
الخصم قد كتمها أو حمل على كتمها. 

.٤‏ إذا قضئ الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. 

.٥‏ إذا كان منطوق الحكم مناقضًا بعضه بعضًا. 

.٦‏ إذا صدر الحكم على شسخص طبيعي أو اعتباري لم يكن متلا تمثيلا صحيحًا في 
الدّعوئ. 

۷. إذا كان الحكم قد بني على أي شهادة قضي بعد الحكم أنَّها كاذبة. 


00 


- التنبيهات التو ضيحية: 

** مع مراعاة ما سبق في التنبيهات التمهيديّة من هذا الفصل يجوز لأحد الخصمين أو 
من يقوم مقامه أن يطلب إعادة المحاكمة في الأحكام الصادرة من المحاكم الاستئنافيّة 
والأحكام التي تصدر من المحاكم البدائيّة ولا يقبل فيها الاعتراض وذلك في الأحوال 
التالية: 

(١‏ تناقض الأحكام: وهو أن تصدر المحكمة البدائية أو الاستتنافيّة حكمًا في إحدى 
القضايا مخالقًا لحكم أصدرته سابقاء ويشترط لتحقق التناقض : 

أ) أن يكون الخصوم هم ذاتهم وبذات الصفة التي حوكموا فيها في الدعويين» فإن 
اختلفت الصفة كأن كان في الدعوئ الأولئ ممثلًا عن شخص آخرء وخاصم في الدعوى 
الثانية بصفته الشخصيّة؛ فلا وجه لطلب إعادة المحاكمة. 

کن صن لدعو النابقة ا 

ت) أن يكون الحكمان الصادران حائزين قوة الأمر المقضي ولا يمكن الطعن في 
أحدهما بطريق الاستئناف أو الاعتراض علئ الحكم الغيابي. 

ث) ألا تظهر بعد صدور الحكم الأول مادَّة يمكن أن تكون سببًا لصدور حكم آخر 
مخالف: 

وتجدر الإشارة أن طلب إعادة المحاكمة ينصبٌٍ على الحكم الثاني منهما الذي كان 
سببًا في حدوث التناقض. 

)١‏ الغش والتزوير والحيلة المؤثرة في الحكم: ظهور حيلة كان أدخلها خصم طالب 
الإعادة بعد الحكم بتزوير الأوراق والمستندات التي اتخذت أساسًا للحكم» أو يثبت 
تزويرها حكمًا وذلك قبل استدعاء طلب إعادة المحاكمة» ويشترط للغش والحيلة المبررة 
لطلب إعادة المحاكمة: 

أ( أن تكون من فعل الخصم ونائبه أو بالاشتراك مع الغير. 

ب) أن يقع الغش أو الحيلة أثناء نظر الدعوى. 

ت) أن يظهر الغش أو الحيلة بعد صدور الحكم. 
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ث) أن يكون الغش أو الحيلة قد أثر في مضمون الحكم. 

ج) أن يستند طالب إعادة المحاكمة إلى ما يثبت وجود الحيلة والغش قبل تقديم طلب 
إعادة المحاكمة 

وأمّا التزوير هنا فهو تغيير في الأوراق المقدّمة للمحكمة عن قصد من شأنه أن يغير 
مضمون الحكم الصادر عن المحكمة لمصلحة الخصم المتمسك بالوثيقة المزورة» 
ويشترط للتزوير حت يكون مبررًا في طلب إعادة المحاكمة": 

أ) أن يُبنئ الحكم الصادر على الورقة المزوّرة» بحيث لولاها لم يصدر الحكم على 
الوجه الذي صدر عليه. 

ب) أن يثبت التزوير بإحدئ وسيلتين إِمّا الإقرار أو الحكم القضائي. 

ت) أن يثبت التزوير بعد صدور الحكم» وقبل طلب إعادة المحاكمة. 

*) ظهور أوراق ومستندات مخفيّة: 

ويشارط لقبول :طليءإغادة المخاكمة لهذا السبت: 

أ أن تكون الأوراق والمستندات تصلح أساسًا لحكم آخر. 

ب) أن تظهر الأوراق والمستندات بعد صدور الحكم في القضيّة واكتسابه قوة الأمر 
المقضي. 

ت) أن يكون الخصم قد كتمها أو حمل علئ كتمانها. 

)٤‏ تجاوز الحكم حدود الطلبات: 

فإذا قضئ الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم كمن رفع دعوئ استزارة ومشاهدة وصدر 
الحكم بضْمٌ الصغار إليه» أو بأكثر مما طلبوه كمن تطلب نفقة فيحكم لها القاضي بأجر 
النفقة والسكنئء والأمثلة على ذلك كثيرة» فمتئ وجد حكم من هذا القبيل كان ذلك سببًا 
مبررًا لطلب إعادة المحاكمة. 

٥‏ تناقض مفهوم الحكم: وهو تعارض الأسباب التي بني عليها الحكم بحيث تتهاتر 
وتتماحئ فلا يبقئ بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه» ولا يمكن أن يفهم على أيّ ساس 


707 انظر: القضاة» شرح قانون أصول المحاكمات المدنيّة» ص‎ )١( 


كا 


قضت المحكمة بما قضت في منطوقه. فإذا كان منطوق الحكم مناقضًا بعضه بعضًا كان ذلك 
سببًا مبررًا لطلب إعادة المحاكمة. 

5) عدم صخة التمثيل غير الاتفاقي للخصوم: كما إذا صدر الحكم على شخص طبيعي 
أو اعتباري لم يكن ممدَّلَا تمثيلا صحيحًا في الدّعوئ حسب القانون كما لو حكم عليه دون 
وجود مَن يمثله» أو ظهر أن مَن مثله ليس ذا صفة في الدعوئ. 

1 شهادة الزور: فإذا كان الحكم قد بني على أي شهادة قضي بعد الحكم انها كاذبة 
جاز للمحكوم عليه الطعن بطلب إعادة المحاكمة» بشرط أن تكون شهادة الزور قد أثرت في 
مضمون الحكم السابق أو بني عليه» وتبيّن بعد الحكم أنها كاذبة» واستنفذت طرق الطعن 
العاديّة بحق المحكوم عليه. 
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شرح المواد (5 ۱٠١‏ ~ /ا1ه١):‏ 


تقديم طلب إعادة المحاكمة 


عالجت المواد )١51/--155(‏ من هذا القانون» تقديم طلب إعادة المحاكمة؛ والمدد 
المعتبرة فيه» والآثار القانونيّة المترتبة عليه» فجاء فيها: 

)١ 6 5( المادة‎ 

يُقَدّمم طلب إعادة المحاكمة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ويجري في ذلك تبادل 
اللوائح بين الطرفين وفاقا لأحكام هذا القانون. 

المادة (ه6ه١)‏ 

إذا قبل طلب إعادة المحاكمة بناء على أحد الأسباب المنوه بها في المادّة )١167(‏ تنظر 
المحكمة في أساس الدَّعوئ وتحكم بالنتيجة التي تتوصّل إليها. 

المادة (5ه١)‏ 

مدَّة إعادة المحاكمة هي المدّة المعيّنة للاستئناف وتبتدئ في حالة تناقض الحكمين من 
تاريخ تفهيم الحكم الثاني إذا كان وجاهيًا ومن تاريخ انقضاء مدَّة الاعتراض إذا كان غيابياء 
وفي الحالات الثلاث الأخرئ من يوم تثبت الحيلة أو تزوير الأوراق والمستندات أو 


الحصول على الأوراق المكتومة. 

المادة (/اه١)‏ 

لا يقبل طلب إعادة المحاكمة ثانية على حكم صدر بناء على حكم أعيدت المحاكمة 
عليه. 

- التنبيهات التو ضيحية: 


** المحكمة المختصّة بنظر طلب إعادة المحاكمة: 

يُقَدّم طلب إعادة المحاكمة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم سواء كانت محكمة 
البداية أم محكمة الاستئناف؛ لأنها أقدر على إعادة النظر في القضيّة وتقييم الوقائع القانونيّة 
ال قروا وال د الوك المختصّة المحكمة التي أصدرت الحكم المتظلّم 
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منه» فلو أصدرته محكمة البداية وأيدته محكمة الاستئناف فإن محكمة البداية هي المحكمة 
المختصّة ولو صدر فيه قرار الاستئناف» وأمّا إذا أصدرت محكمة البداية الحكم وفسخته أو 
عدّلته محكمة الاستئناف فالمحكمة المختصة هي محكمة الاستئناف لأن الحكم المتظلّم 
منه يضاف إليهاء وفي حالة تناقض الأحكام فإن المحكمة التي أصدرت الحكم الثاني هي 
المحكمة المختصة بنظر طلب إعادة المحاكمة. 

فإذا قدّم طلب إعادة المحاكمة إلى المحكمة المختصّة بنظره مشتملا على سبب أو أكثر 
من الأسباب التي حدّدها القانون لذلك كما بيّنا سابقاء وقبلته المحكمة شكلاء ودفعت 
الرسوم المقرّرة» يجري تبادل اللوائح بين الطرفين وفاقًا لأحكام هذا القانون» وعند ذلك 
تنظر المحكمة المختصّة في أساس الدَّعوئ وتحكم بالنتيجة التي تتوصّل إليها. 

# المدّة المعيّنة لطلب إعادة المحاكمة: 

مد إعادة المحاكمة هي المدَّة المعيّنة للاستئناف وهي ثلاثون يومًا: 

)١‏ تبتدئ في حالة تناقض الحكمين من تاريخ تفهيم الحكم الثاني إذا كان وجاهيًا ومن 
تاريخ انقضاء مدَّة الاعتراض إذا كان غيابيّا؛ لأنْ طلب إعادة المحاكمة ينصبٌ على الحكم 
الثاني. 

؟) وتبتدئ في حالة تناقض مفهوم الحكم من تاريخ تفهيم الحكم إذا كان وجاهيًا ومن 
تاريخ انقضاء مدَّة الاعتراض إذا كان غيابيًا. 

۳) وتبتدئ الحالات الأخرئ من يوم تثبت الحيلة أو تزوير الأوراق والمستندات أو 
الحصول على الأوراق المكتومة» أو إثبات شهادة الزورء أو العلم ببطلان التمثيل غير 
الاتفاقي في الدعوئ ويكون ذلك من يوم تبليغ الحكم لمن يمثل المحكوم عليه تمثيلا 
صحيحًا في الدعوئ. 

فإذا لم تراعئ المدد السابقة في تقديم طلب إعادة المحاكمة فإن الطلب يرد شكلًا لوقوعه 
خارج المذة القانونيّة المحدّدة؛ وذلك لتحقيق استقرار الأحكام ومنع تهديدها بإثارة النزاع 
إلى مدد طويلة. 
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# الآثار القانونيّة المترتبة على تقديم طلب إعادة المحاكمة: 

)١‏ تقديم طلب إعادة المحاكمة لا يوقف تنفيذ الحكم ما لم تقزر المحكمة ذلك 
ونال ابی فرار ها 

؟) صدور حكم جديد محل الحكم المطعون فيه . 

۳) عدم جواز الطعن بإعادة المحاكمة مرّة آخرى» فلا يقبل طلب إعادة المحاكمة ثانية 
على حكم صدر بناءً علئ حكم أعيدت المحاكمة عليه. 


۲٠۷ انظر قانون أصول المحاكمات المدنيّة الأردني لسنة ۱۹۸۸ م» وتعديلاته لسنة 19١١7مء المادة:‎ )١( 
۲۲١ انظر قانون أصول المحاكمات المدنيّة الأردني لسنة ۱۹۸۸ م» وتعديلاته لسنة 9١١٠م, المادة:‎ )۲( 


YA» 


الفصل الرابع والعشرون 
الطعن أمام المحكمة العليا الشرعية 


تكلّلت جهود دائرة قاضي القضاة بالنجاح بصدور القانون المعدّل لقانون تشكيل 
المحاكم الشرعيّة تحت رقم )۲١(‏ لسنة 7015 م» والذي نص على إنشاء المحكمة العليا 
الشرعية كمحكمة رقابة وقانون تساوي في اختصاصاتها محكمة التمييز النظاميّة» وتتولى 
الرقابة على شؤون القضاء الشرعي وموافقتها للقانون والشرع الحنيف» ويعد الطعن لديها 
طريقًا غير عادي للطعن في الأحكام؛ وذلك لأنه لا يقبل إلا في حالات نص عليها القانون 
على سبيل الحصرء وتنظر موافقة الأحكام القضائيّة الصادرة عن المحاكم الشرعيّة للقانون 
دون النظر في موضوع الدعوئء وتنظر الطعون الموجّهة إليها تدقيقا إلا في حالات استفنائية 
مرافعة. 

وقد عرف قانون أصول المحاكمات الشرعيّة لسنة 1177ه محكمة تسمى بمحكمة 
التمييز الشرعية متقاربة في اختصاصها مع المحكمة العليا الشرعية من ناحية الرقابة» واستمرٌ 
العمل بها حتئ عام9157١م»‏ حيث استبدلت بمحكمة الاستئناف الشرعية(2. 

- التنبيهات التمهيديّة: 

** الغاية من إنشاء المحكمة العليا الشرعيّة: 

)١‏ ضبط الأحكام والاجتهادات القضائية وتوحيدهاء خصوصًا مع تعدد محاكم 
الاستئناف في الأردن والتي كانت تنظر الطعون موضوعًا وقانوناًء فلا بد من محكمة تراقب 
أعمالها؛ لتكون متوافقة ومستقرٌة» وغير متضاربة. 

؟) ضرورة إيجاد آليّة لتوحيد الاجتهادات القضائية والإلزام بها. 

۳) إعطاء فرصة للمتقاضين لترئ قضاياهم على درجتين من التقاضي وليس على 
درجة واحد كما هو الحال سابقًا؛ وذلك تحقيقًا لفرصة أكر للعدالة» ولإيجاد ضابط جديد 


من ضوابطها. 
)١(‏ انظر: العمري» الطعن في الأحكام القضائيّة لدئ المحكمة العليا الشرعيّة» ص ٦۸‏ 


۸۱ 


<( صيانة الحق العام وحمايته بأقصىئ درجات الحماية حتى لا يعتدئ عليه» وبما 
يضمن نزاهة القضاء وحياد قاضي البداية الشرعية» ويوكل الادعاء للنيابة العامة الشرعية 
حصرًا في دعاوئ الحق العام؛ حت لا يتعدد المدعون في الحق العام في الدعوئ الواحدة 
ويتولئ وظيفة النيابة العامة لدئ المحكمة العليا الشرعية النائب العام الشرعي. 

٥‏ الفصل بين المحاكم المختلفة عند التنازع في الاختصاص. 

** طبيعة المحكمة العليا الشرعية: 

تعتبر المحكمة العليا الشرعية محكمة رقابة وقانون» فلا تعد درجة من درجات التقاضي» 
وإنما مهمتها مراقبة الحكم المطعون فيه من حيث سلامة التطبيق القانوني فقط» دون إعادة 
البحث في الوقائع أو موضوع الدعوئ التي صدر الحكم فيها. 

ونظرًا لارتباط الطعن أمام لمحكمة العليا الشرعية بقضية حسن تطبيق القانون؛ فإنها 
تنعكس علئ القانون برمته بشقيه: الإجرائي والقانوني» وتعد مرحلة غير عادية» #بدف لإلغاء 
الحكم المطعون فيه بكلّيته لمخالفته القانون» أو مخالفته الصريحة للشرع الحنيف» فليس 
المقصود من الطعن أمامها تعديل الحكم» وليس لأحد أن يتقدم بالطعن أمامها إلا في 
الحالات التي حددها القانون علئ سبيل الحصر كما سيأتي. 

*** انعقاد المحكمة العليا الشرعية: 

نص القانون على انعقاد المحكمة العليا الشرعية ميئتين: عادية وعامّة حسب ظروف 
القضية المعروضة علئ هيئة المحكمة. 

١‏ - انعقاد المحكمة العليا الشرعية مبيئتها العادية: 

تنعقد المحكمة العليا الشرعيّة ببيئتها العادية من خمسة قضاة يترأسها القاضي الأقدهم("2, 
ولم ينصٌ القانون على رئاسة رئيس المحكمة العليا الشرعية لتلك الهيئة» بل الظاهر أنه 
يترأسها أقدم الأعضاء من القضاة» وذلك لانشغال رئيس المحكمة العليا الشرعية بواجبات 
عدة تتمثل في متابعة السلطة القضائية برمتها من ناحية الإجراءات والتعيينات والإحالة على 


١ البند: ج/‎ »7١ لسنة ١٠٠۲م المادة:‎ )7١( القانون المعدّل لقانون تشكيل المحاكم الشرعيّة رقم‎ )١( 


YAY 


التقاعد للقضاة وغيرها مما أنيط بالمجلس القضائى الشرعى» باعتبار أنه يترأس ذلك 
الا 

ويكون انعقاد الهيئة العادية للمحكمة العليا الشرعية في الأحوال العادية غير الاستثنائية 
فيما يدخل تحت اختصاصهاء وتفصل في الطلبات والطعون على الأحكام والقرارات 
الصادرة عن محاكم الاستئناف الشرعية وفق أحكام قانون أصول المحاكمات الشرعية”", 
وتصدر قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية. 

۲ -انعقاد المحكمة العليا الشرعية مبيئتها العامة: 

تنعقد المحكمة العليا الشرعية يئتها العامة من رئيس وستة قضاة» وذلك في أحوال 
استثنائية نص عليها القانون» والأصل أن الرئيس وإن كان مبهمًا فإنما المقصود به رئيس 
المحكمة العليا الشرعية بنفسه» لما لهذه الحالات من أهمية قد تؤدي إلى تشريع مبدأ قانوني 
جديد تسير عليه المحاكم فيما بعد» وأما إذا لم يشترك في الهيئة في رأسها القاضي الأقدم, 
والأحوال الاستثنائيّة التى تنعقد مها المحكمة العليا الشرعيّة مبيئتها العامّة هى :^ 

)١‏ في حال إصرار محكمة الاستئناف الشرعية على القرار المنقوض. 

؟) إذا كانت القضية المعروضة على المحكمة العليا الشرعية تدور حول نقطة قانونية 

۳) إذا كانت القضية المعروضة على جانب من التعقيد. 

:) إذا انطوت القضية على أهمية عامة. 


)١(‏ القانون المعدّل لقانون تشكيل المحاكم الشرعيّة رقم )7١(‏ لسنة 0١١5م,‏ المادة: »١15‏ البند: أ 
وانظر أيضًا المادة: ٠١‏ 

(0) القانون المعدّل لقانون تشكيل المحاكم الشرعيّة رقم )۲١(‏ لسنة 0١١1م,‏ المادة: ٠۲١‏ البند: ج/ © 
(۳) القانون المعدّل لقانون تشكيل المحاكم الشرعيّة رقم )3١(‏ لسنة ١٠٠۲م‏ المادة: ۲١‏ » البند: ج/ 4 
(5) القانون المعدّل لقانون تشكيل المحاكم الشرعيّة رقم )7١(‏ لسنة ١٠٠۲م‏ المادة: 7١‏ » البند: ج/ ۲ 
(0) القانون المعدّل لقانون تشكيل المحاكم الشرعيّة رقم )7١(‏ لسنة ١٠٠۲م‏ المادة: 5١‏ » البند: ج/ ٣‏ 
() القانون المعدّل لقانون تشكيل المحاكم الشرعيّة رقم )۲١(‏ لسنة ١٠٠۲م‏ المادة: 7١‏ » البند: ج/ ۲ 





YAY 


٥‏ إذا ارتأت إحدئ هيئات المحكمة العليا الشرعية الرجوع عن مبدأ مقرر في حكم 
سابق صادر عنها. 

وتفصل الهيئة العامة للمحكمة العليا الشرعية في الطلبات والطعون علئ الأحكام 
والقرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الشرعية وفق أحكام قانون أصول المحاكمات 
الشرعية”" في الحالات الاستثنائية التي نص عليها القانون » وتصدر قراراتها بالإجماع أو 
بالأكثرية. 

٠‏ مهام المكتب الفني التابع للمحكمة العليا الشرعية 

أنشئ المكتب الفني التابع للمحكمة العليا الشرعية بموجب النظام رقم (9) لسنة 7١١5‏ 
النافذ بتاريخ ٠١16/17/17‏ الصادر بمقتضئ المادة (۳۳) فقرة (ج) من قانون تشكيل 
المحاكم الشرعية رقم )۲١(‏ لسنة 6١١7م‏ حيث نصّت المادة على "ينشأً بقرار من 
المجلس في المحكمة العليا الشرعية مكتب فني لتقديم الدعم القانوني والفني والإداري 
لهاء علئ أن يحدد هيكله التنظيمي وشؤونه الإدارية والمالية بموجب نظام يصدر لهذه 
الغاية"20 . 

وقرر المجلس القضائى ي الشرعي بعد العمل بهذا النظام انتداب قاض من قضاة 
المحكمة العليا الشرعية إضافة إلى انتداب ثلاثة من قضاة الشرع للعمل لدئ المكتب 
الفني. 

وتتلخص المهام التي يقوم بها المكتب الفني بما يلي : 

أ- تقديم الدعم القانوني والفني والإداري للمحكمة بما في ذلك تنظيم الإجراءات 
المتعلقة بالقضايا والطلبات المقدمة للمحكمة وتسجيلها والإشراف على طباعة 
القرارات والأحكام الصادرة عنها. 


© البند: ج/‎ ٠۲١ لسنة ١٠٠۲م المادة:‎ )۲١( القانون المعدّل لقانون تشكيل المحاكم الشرعيّة رقم‎ )١( 
4 البند: ج/‎ » 7١ لسنة ١٠٠۲م المادة:‎ )3١( القانون المعدّل لقانون تشكيل المحاكم الشرعيّة رقم‎ )0( 
البند: ج‎ ٠۳ لسنة ١٠٠۲م» المادة:‎ )۲١( القانون المعدّل لقانون تشكيل المحاكم الشرعيّة رقم‎ )۳( 

(4) المسوقغ الرسطهمي لداترة قناضحي الققماةة الشهكعسب: الفسىي 


5 الاطلاع‎ pîchttp: / /www.sjd.gov.jo /Pages /viewpage.aspx?pagelD=Y۲4 
ص‎ ١١:٠١ م الساعة:‎ ۲ 


YA 





ب- تزويد المحكمة بما يلزم من التشريعات والسوابق القضائية وأي دراسات وبحوث 
قانونية تحتاج إليها. 

ج- استخلاص المبادئ القانونية من القرارات والأحكام التي تصدرها المحكمة 
وتبويبها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل نشرها. 

د- تحليل السوابق القضائية وتقديم المطالعات والدراسات اللازمة بشأنها إلى الرئيس. 

ه- تزويد المحاكم الشرعية الابتدائية والاستئنافية بالتشريعات والسوابق القضائية التي 
يرئ المدير ضرورة تزويدها بها. 

و- تزويد الرئيس بالإحصائيات والمعلومات الخاصة بالتقرير الواجب رفعه للملك 
بموجب الفقرة (د) من المادة )٠١(‏ من قانون تشكيل المحاكم الشرعية. 

ز- تزويد الرئيس بالدراسات والمقترحات الخاصة بالتشريعات التي تتعلق بالقضاء 
الشرعي. 

ح- أي مهام أخرئ يكلفه المجلس أو الرئيس بها. 

وبالاستناد إلى هذه المهام يقوم المكتب الفني بالإضافة للتلخيص والتدقيق بتقديم 
العديد من الدراسات القانونية التي يكلف بهاء ويقوم بتعميم قرارات الهيئات العامة 
للمحكمة العليا الشرعية المتعلقة بمواضيع مستحدثة أو خلافية على مختلف المحاكم» 
كما يقوم بتزويد قضاة المحكمة بالسوابق القضائية للمحكمة العليا الشرعية. 

# الطعن أمام المحكمة العليا الشرعيّة: هو طريق غير عادي للطعن في الأحكام النهائية 
لظاهر مخالفة القانون”. 

** شروط الطعن في الأحكام القضائيّة لدئ المحكمة العليا الشرعيّة: 

)١‏ طبيعة الحكم: يشترط أن يكون الحكم المطعون فيه حائرًا قوة الأمر المقضيء 
وفاصلا في موضوع الدعوئ» فحددت المادة )٠١۸(‏ الأحكام القابلة للطعن لدئ المحكمة 
العليا الشرعية بالأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف» وهي الأحكام التي تكون حائزة 
لقوة الآمر المقضي. 


٠١١ انظر العمري» الطعن في الأحكام القضائيّة لدئ المحكمة العليا الشرعيّة» ص‎ )١( 


تيلا 


)١‏ الخصومة: جاء في مجلة الأحكام العدلية " يشترط في الحكم سبق الدعوئ. وهو أنه 
يشترط في حكم القاضي في خصوص متعلق بحقوق الناس» ادعاء أحد على الآخر في ذلك 
الخصوصء ولا يصح الحكم الواقع من دون سبق دعوى" فيشترط في الحكم سبق الدعوى 
الصحيحة أي يلزم في الحكم وجود الخصومة, لآن القاضي لا يعلم حقوق الناس كما أنه لا 
يجبر الناس على استيفاء حقوقهم» وللناس أن يطالبوا بحقوقهم أو أن يتركوهاء ولیس 
للقاضي حق التدخل في ذلكء هذا إذا كان الحق المتنازع عليه من الحقوق المدنية 
والشخصية. أما الحق العام فلا يشترط فيه ذلك0©. 

وقد نص القانون على أن الدعوئ لا تقبل إلا إذا تحققت الخصومة في الواقع"» وهذا 
الشرط يستمرٌ مع الدعوئ حتئ صيرورة الحكم بانّاه فليس لغير الخصوم الطعن في الأحكام 
الصادرة في الدعوئ. إلا أنه يجوز للنائب العام الشرعي أن يطعن أمام المحكمة العليا 
الشرعية لمصلحة القانون وإن لم يكن طرفًا في الخصومة» وهنا يستثني القانون شرط وجود 
الخصومة في الطاعن. 

۳) الم صلحة: فيشترط أن يكون للطاعن مصلحة في الطعن بالحكم لا مجرد العبث 
وتعطيل أعمال القضاءء وهذا يتعلق فيما إذا كان الطعن من قبل الخصوم» وقد نصّت المادة 
(55) على ۳: 

١‏ -لا تقبل أي دعوئ أو طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه صفة» أو مصلحة قائمة يقرها 
القانون. 

١‏ - تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق» 
أو الاستيثاق لحق يخشئ زوال دليله عند النزاع فيه. 

والمقصود بالمصلحة القانونية: الحاجة لحماية القانون للحق المعتدى عليه أو المهدد 


بالاعتداء» والمنفعة التي يحصل عليها المدعي من تحقيق هذه الحماية» فهي مرعية بنص 


١١187 باز» شرح مجلة الأحكام العدلية» ج۲٠ ص‎ )١( 


وانظر: الزحيلى» أصول المحاكمات الشرعية والقانونية» ص 55 ١‏ 
(1) قانون أصول المحاكمات الشرعية )١١(‏ لسنة ٠٠٠۲م‏ » المادة: 4 6» البند: أ 
(۳) قانون أصول المحاكمات الشرعية )١١(‏ لسنة 5١١7م‏ » المادة: 5 5» البند: ب» ج 


YA“ 





القانون من بداية الدعوئ إلى صيرورة الحكم باتا لا يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن 
العادية وغير العادية) شقترط وجرد المضتلحة القانونية؛ لبان أن القضناء لا يلتجا التدعيثاء 
وحتئ لا يشتغل القضاء فيما لا فائدة منه فهي وسيلة لحماية الحق0". 

)٤‏ مراعاة المدد المقررة: جاء في المادة )٠١۸(‏ "يقبل الطعن أمام المحكمة العليا 
الشرعية في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف» خلال ثلاثين يومًا من اليوم التالي 
لتاريخ صدورها إذا كانت وجاهية» ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها إذا كانت صدرت تدقيقا 
أو غيابيًا أو غيابيًا بالصورة الوجاهية» وذلك في الدعاوئ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من 
المادة )١41(‏ من هذا القانون"»وهذا في الأحكام الاستئنافية التي لا تحتاج لطلب قبول 
الإذن بالطعن لدئ المحكمة العليا الشرعية» والموضحة في المادة )٠٤١(‏ في الفقرة (أ). 

أَمّا إذا كان الطعن في الحكم بحاجة إلى طلب الإذن بقبول الطعن لدئ المحكمة العليا 
الشرعية» فعلئ طالب الإذن بالطعن أن يقدم الطلب إلى رئيس المحكمة العليا الشرعية 
خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهيًاء ومن اليوم التالي 
لتاريخ تبليغه إن كان قد صدر تدقيقا أو غيابيًا أو غيابيا بالصورة الوجاهية"» فإذا صدر 
القرار بالإذن وجب على مقدم الطلب أن يقدم لائحة الطعن خلال عشرة أيام من اليوم 
التالي لتاريخ تبليغه قرار الإذن» ويبقئ الإذن قائمًا إلى حين صدور الحكم النهائي ٤‏ 
الدعوئ0. 

ويكون جزاء تقديم الطعن في غير ميعاده المحدد قانوتًا الرد كما نصت المادة )١51(‏ 
من قانون أصول المحاكمات الشرعية " يرد كل طعن لم يقدّم خلال ميعاد الطعن أو لم يكن 


4 


الرسم مدفوعا"0. 


١177 القضاة» أصول المحاكمات المدنية» ص‎ )١( 

(۲) قانون أصول المحاكمات الشرعية )١١(‏ لسنة 5١١١م‏ » المادة: ٠١۸‏ 

(۳) قانون أصول المحاكمات الشرعية )١١(‏ لسنة 17١٠م‏ » المادة: 2154 البند: ب 
(6) قانون أصول المحاكمات الشرعية )١١(‏ لسنة 7١١7م‏ » المادة: 2159 البند: د 

(4) قانون أصول المحاكمات الشرعية )١١(‏ لسنة ١٠١۲م‏ » المادة: ٠١١‏ البند: أ 


YAY 





٥‏ التسبيب: لا يكفي للطعن في الأحكام القضائية لدئ المحكمة العليا الشرعية توفر 
الخسارة من قبل الطاعن فحسب» بل لا بد أن يوجد في الحكم أحد العيوب التي نص عليها 
القانون» ولا تكفي الإشارة إلى هذه العيوب بصيغة عامة» بل يجب أن يحدد العيب في 
الحكم بحيث يكون متفقًا مع تحديد القانون» كما أن للطاعن أن يطعن بالحكم لوجود عيب 
أو أكثر من العيوب التي نص عليها القانون على سبيل الحصر. 

فإذا لم يوضح الطاعن لدئ المحكمة العليا الشرعية سببًا من تلك الأسباب في اللائحة 
المقدمة للمحكمة العليا الشرعية» فإن المحكمة لا تنظر بطلبه ويرد شكلاء فقد نص القانون 
فيما يلزم بشكلية لائحة الطعن على أن تكون أسباب الطعن لدئ المحكمة العليا الشرعية 
واضحة خالية من الجدل» وفي بنود مستقلة مرقمة» وعلئ الطاعن أن يبين طلباته» وله أن 


يرفق بلائحة مذكرة توضيحية حول أسباب الطعن7©. 


٠۷١ انظر: القضاة» أصول المحاكمات المدنية»ء ص‎ )١( 
البند: ه‎ ٠٠١ لسنة 57١١7م, المادة:‎ )١١( انظر: قانون أصول المحاكمات الشرعية‎ )۲( 


TAA 


شرح المادة :)١8/(‏ 
أسباب الطعن أمام المحكمة العليا الشرعيّة 


عالجت المادّة (154) من هذا القانون أسباب الطعن في الأحكام القضائيّة الصادرة عن 
محاكم الاستئناف الشرعيّة» والمدّة المضروبة لذلك فجاء فيها: 

)٠١۸( المادة‎ 

يقبل الطَّعن أمام المحكمة العليا الشرعيّة في الأحكام الصّادرة عن محاكم الاستئناف 
خلال ثلاثين يومًا من اليوم التالي لتاريخ صدورها إذا كانت وجاهيّة» ومن اليوم التالي 
لتاريخ تبليغها إذا كانت قد صدرت تدقيقا أو غيابيًا أو غيابيًا بالصورة الوجاهيّة» وذلك في 
الدّعاوئ المنصوص عليها في الفقرة ( أ) من المادة )١57(‏ من هذا القانون في الأحوال 
التالية: 

أ- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون» أو خطأ في تطبيقه» أو تأويله. 

ب- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أَنَّر في الحكم. 

ج- إذا صدر الحكم نهائيا خلافًا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم دون أن 
تتغيّر صفاتهم» وتعلّق النزاع بالحقٌ ذاته محلا وسببًا وحاز قوّة القضيّة المقضيّة سواء أدفع 
بهذا أم لم يدفع. 

د- إذا لم يْبنَ الحكم على أساس قانوني بحيث لا تسمح أسبابه للمحكمة العليا الشرعيّة 
بأن تمارس رقابتها. 

ه - إذا أغفل الحكم الفصل في أحد المطالب أو حكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر 
EE‏ 


۸۹ 


- التنبيهات التو ضيحية: 

** المدّة القانونيّة المضروبة لقبول الطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف 
الشرعية: 

يقبل الطّعن أمام المحكمة العليا الشرعيّة في الأحكام الصّادرة عن محاكم الاستئناف 
خلال ثلاثين يومًا من اليوم التالي لتاريخ صدورها إذا كانت وجاهيّة» ومن اليوم التالي 
لتاريخ تبليغها إذا كانت قد صدرت تدقيقا أو غيابيًا أو غيابيًا بالصورة الوجاهيّة. 

** الأحكام الاستئنافيّة القابلة للطعن أمام المحكمة العليا الشرعيّة دون طلب الإذن 
بالطعن: 

١‏ إذا كانت قيمة المدّعيا به سبعة آلاف دينار فأكثر. 

۲. دعاوئ النفقات إذا كان المبلغ المحكوم به للزوجة أو المطلّقة يزيد على مائتي دينار 
شهريّاء ولأيّ واحد من الأولاد أو الوالدين أو الأقارب يزيد على مائة دينار شهريًا. 

۳. دعاوئ الوقف وإنشاؤه واستبداله والنزاع عليه» والتفريق بين الزوجين للردّة وإباء 
الإسلام والفقدء وفساد العقد وبطلانه» والهبة في مرض الموت» والوصايا ونفي التسب» 
وتصحيح التخارج وإبطاله والحجر للسفه والغفلة وفكه. 

.٤‏ الدّعاوئ التي تعاد إليها منقوضة من المحكمة العليا الشرعيّة. 

*** أسباب الطعن في الأحكام القضائيّة أمام المحكمة العليا الشرعيّة: 

(۱١‏ إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيًا عل مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه» أو تأويله. 

المقصود بالقانون الذي تؤدي مخالفته» أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله إلى نقض الحكم: 
القانون بمعناه الواسع بحيث يشمل كل قاعدة لها قوة القانون أيّا كان مصدرهاء كالنصوص 
التشريعية» والأنظمة المنفذة لهاء وأحكام الشريعة الإسلامية» والقواعد الفقهية المعمول 
بهاء والعرف والعادة» والمعاهدات الدولية» وما يحيل إليه القانون من قواعد أجنبية» إضافة 
إلى قواعد العدالة. 


لع 


۹٩۹۰ العشماوي» قواعد المرافعات في القانون الأهلي المختلط» بند ۱۱۳۲ء ص‎ )١( 


1۹۰ 


فمخالفة القانون تعنئ أن القاضي لم يطبق نصا قانونيا على الواقع كان يجب تطبيقه 
لخطأ منه في تكييف الدعوئء أو يقال أن محكمة الموضوع لم تقرر الأثر القانوني الذي 
تتضمنه القاعدة القانونية واجبة التطبيق» كأن تحكم المحكمة بالنفقة الزوجية مثلاء مع 
ثبوت الحكم بنشوز الزوجة وطلبها للطاعة مع توافر جميع أسباب ذلك الحكم» أو تحكم 
بثبوت النسب مع عدم احتمال مدة الحمل» أو حكم بتوريث مجهول النسب لثبوت نسبه 
بالإقرار علئ الغير من المورث الأصيل. 

وأؤكد أنه حت تتحقق هذه الحالة لا بد من وجود نص قانوني للواقعة- بالمعنئ العام 
للقانون-» وتخالفه المحكمة في إصدار حكمهاء فيصدر بخلافه رغم العمل بمقتضاه قانونًاء 
أما إذا التزمت المحكمة الحكم بمقتضئ ذلك النص القانوني فإن حكمها لا يعد مشوبًا 
بذلك العيب. 

وأما الخطأ في تطبيق القانون: فهو أن تطبق محكمة الموضوع قاعدة قانونية علئ حالة لا 
تدخل تحته حكمهاء فالحكم لم يخالف القانون بل توصل القاضي إلى المادة الصحيحة 
المنطبقة على الواقعة بالفعل الا أنه لم يحسن تطبيقها على هذه الواقعة» كأن أغفل قاعدة 
قانونية واجبة التطبيق على النزاع المعروضء أو أعمل قاعدة قانونية ملغاة"» ومثال ذلك أن 
تكون المحكمة مع تطبيقها للمادة الصحيحة في حق الحضانة إلا أنها لم تأخذ بعين الاعتبار 
ظرف سفر الحاضن بالمحضون. 

وأما الخطأ في تأويل القانون فيكون إذا أساء القاضي فهم النص القانوني القائم» أو فسّره 
تفسيرًا يخرج عن روحه والحكمة منه»» فيلحظ أن الخطأ في تطبيق القانون من أهم أسبابه 
الخطأ في تأويله» فكأن النتيجة واحدة» ولكن قصد المشرع بهذا التقسيم تأكيد وبسط هيمنة 
المحكمة العليا الشرعية على كل ما يتعلق بالقانون» من ناحية وجوده وتفسيره وتطبيقه؛ 
حت تأتي وجهة نظر المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها في إطار القانون نصا وروحًا©. 


١ 57” أبو رمان» محمود» الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية» ص‎ )١( 
١ 55 طلبة» موسوعة المرافعات المدنية والتجارية» ج 4» ص‎ )۲( 

(۳) القضاة» أصول المحاكمات المدنية» ص ٠۷۷‏ 

(5:) طلبة» موسوعة المرافعات المدنية والتجارية» ج »ص 57 ١‏ 

(5) الشرقاوي» شرح المرافعات المدنية والتجارية» بند: »47١‏ ص 57١‏ 


۲۹۱ 





۲) إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أَنَّر في الحكم. 

هذا السبب من أسباب الطعن لدئ المحكمة العليا الشرعية يعود لمخالفة القواعد 
المتعلقة بصيغ الأعمال الإجرائية» والقواعد المتعلقة بالبينات الواجب أن يتضمنها الحكم» 
والقواعد المتعلقة بإصدار الحكم والنطق به" فبطلان الحكم: هو جزاء يرتبه المشرع أو 
تقضي به المحكمة بغير نص إذا افتقر العمل القانوني الي أحد الشروط الشكلية أو 
الموضوعية المطلوبة لصحته قانوناًء ويؤدي هذا الجزاء الي عدم فاعلية العمل القانوني. 

فيقع الحكم باطلا إذا اعتراه أحد أسباب البطلان» والمقصود هنا الأسباب التي تلحق 
بذات الحكم وتؤدي إلى بطلانه» كأن يشترك في المداولة قاض غير القضاة الذين اشتركوا في 
المرافعة» أو صدر الحكم عن قاض غير صالح لنظر الدعوئ ممنوع من سماعها لأي سبب 
E‏ كرمع بياذ اناد القضاة الى فلو ى ادعو 
يبطله ويوجب تمييزه» ولبطلان الحكم على هذا النحو أسباب كثيرة غير ذلك ولكن قصدت 
التمثيل لا الحصرة©. 

وأما بطلان الإجراءات فهو البطلان المتعلق بإجراءات الدعوئ» والذي من شأنه التأثير 
في الحكم بجعله باطلًا بالتبعية» فيشترط في هذه المخالفة أن تكون مؤثرة في الحكم الذي 
توصت إل المحكمة 

فإذا كانت هذه الإجراءات مما يتعلق بواجبات المحكمة المترتب عليها إجراؤها من 
تلقاء نفسها ودون طلب الفريقين؛ فهذه المخالفة تستلزم نقض الحكم ولو لم يطلب ذلك 
أحد الفريقين أثناء نظر الدعوئ في محكمة البداية أو الاستتئناف. أما إذا كانت المخالفة 
تتعلق بحقوق الخصمين؛ فلا تكون سببًا للنقض إلا إذا طلب أحدهما ذلك وأهملت 


١ 57” أبو رمان» الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية» ص‎ )١( 

(۲) القضاة» أصول المحاكمات المدنية» ص ٠۷۹‏ 

)عب الحقيظ محمد منذكرة يبطلا الشكم التفنائي: الموقم الرسمي 
/blog-post_4v.html‏ ح http: //lawyermv4.blogspot.com /۲۰10 / ١‏ نشر بتاريخ 
۳ يونيو 15 ١7مء‏ تم الاطلاع بتاريخ 57 م الساعة ام 


۹۲ 





المحكمة البحث فيه وهذا القدر لم ينص عليه قانون أصول المحاكمات الشرعية وإنما 
ورد فيما يخ محكمة التمييز في هذا السبب» وترئ الدراسة أن تأخذ به المحكمة العليا 
ال عة اوا 

۳( إذا صدر الحكم نهائيًا خلاًا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغيّر 

صفاتهم, وتعلّق النزاع بالحقّ ذاته محلا وسببًا وحاز قوّة القضيّة المقضيّة سواء أدفع بهذا 
أم لم يدقع. 

فإذا كان الحكم القضائي حائرًا لقوة ة القضية المقضية؛ فلا يجوز الطعن به بطرق الطعن 
العادية» فإذا ماري اد الصفة في الخصوم» واتحاد محل النزاع بالحق و 
في قضية مخالقا لحكم سابق في نفس القضية ينقض الحكم الثاني م: منهماء وينقض الحكم 
الأول إن كان صدر بصورة مخالفة للأصول القانونية. 

والمحكمة العليا الشرعية غير مقيدة بالأسباب التي يوردها الطاعن والمطعون ضده في 
لوائحهما إذا كان في الإجراءات المتخذة مخالفة صريحة للقانون» أو كان في أصول 
المحاكمة مخالفة تتعلق بواجبات المحكمة؛ إذ يتوجب عليها نقض الحكم في هذه 
الحالة0"). 

أما إن كانت المخالفة القانونية تتعلق بحقوق الخصمين؛ فلا تكون سببًا للنقض إلا إذا 
سبق للطاعن أو المطعون ضده الاعتراض عليها في محكمتي البداية والاستئناف وأهمل 
الاعتراض. ثم أت الاعتراض على ذكرها في لائحة الطعن» وكان من شأنها أن تغير وجه 
الحكم"» جريًا على ما قرر في أصول المحاكمات المدنية» وما جرت عليه القرارات 
التمبيوية. 


م7١‎ ١1/ قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم(٤۲) لسنة ۱۹۸۸م مع تعديلاته حت عام‎ )١( 
المادة: 2194 البند: 5 حيث نضّت المادة على " - إذا كان في الحكم والإجراءات المتخذة في الدعوئ‎ 
مخالفة صريحة للقانون أو كان في أصول المحاكمة مخالفة تتعلق بواجبات المحكمة؛ فعلى محكمة‎ 
» التمييز أن تقرر نقضه ولو لم يأتِ المميز والمميز ضده في لوائحهما على ذكر أسباب المخالفة المذكورة‎ 
أما إذا كانت المخالفة تتعلق بحقوق الخصمين فلا تكون سبب للنقض إلا إذا اعترض عليهما في محكمتي‎ 
البداية والاستئناف وأهمل الاعتراض ثم أت أحد الفريقين على ذكره في لائحته التمييزية وكان من شأنها‎ 
أن تغير في وجه الحكم".‎ 

(۲) القضاة» أصول المحاكمات المدنية» مرجع سابق» ص ۳۷۹ 

(۳) قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم(75) لسنة ۱۹۸۸م مع تعديلاته حتئ عام 
۷ م»المادة: ۱٩۸‏ 


5) إذا لم يُبْنَ الحكم على أساس قانوني بحيث لا تسمح أسبابه للمحكمة العليا الشرعيّة 
بأن تمارس رقابتها. 

إذا اعترئ الحكم المنهي للنزاع خطأ في التسبيب بحيث لم تسمح أسبابه للمحكمة العليا 
الشرعية بممارسة رقابتها؛ فإن المحكمة العليا الشرعية تحكم بنقضه» كونه مشوبًا في قصور 
في التسبيب والتعليل» أو بعيب الفساد والاستدلال» فكل حكم تكون أسبابه الواقعية غير 
كافية لتمكين المحكمة العليا الشرعية من إعمال رقابتها علئ تطبيق القانون علئ وجهه 
الصحيح؛ يكون الحكم فيه معيبًا بما يوجب نقضه. 

أما عيوب التسبيب التي تؤدي إلى بطلان الحكم» مما يستدعي نقضه عند الطعن فيه لدى 
المحكمة العليا الشرعية» فيمكن حصرها في الحالات الآنية20: 

أ) القصور في التسبيب: حيث تعتبر أسباب الحكم مشوبة بالقصور إذا أغفل الحكم الرد 
على دفاع جوهري من شأنه تغيير وجه الحكم في الدعوئ لو صح» أو إذا لم يواجه الحكم 
أحد طلبات الخصوم استقلالًا وكانت الأسباب التي استند إليها القاضي في رفض طلب 
الخصم لا تصاح قانوتًا لرد ذلك الطلب» أو أغفل الحكم دلالة مستند مؤثر في النزاع» 
تمسك به الطاعن ولم يتناوله الحكم لا إيرادًا ولا ردّاء أو إذا كانت أسباب الحكم مبهمة 
ولم يبين الحكم سنده القانوني الذي اعتمد عليه؛ فهذا كله أو بعضه يضعف الأسباب التي 
أقيم عليها الحكم» مما يعجز المحكمة العليا الشرعية عن مراقبة صحة تطبيق القضاء 
لأحكام القانون» فيجب ألا تكون أسباب الحكم قائمة على أمور افتراضية أو استنتاج ظني» 
وآن لا تكون ذات طابع عام أو مجملة تصلح لكل طلب» وإلا يكون الحكم مشوبًا بالقصور 
لعدم كفاية الأسباب. 

ب) تناقض أسباب الحكم مع بعضهاء وتتمثل هذه الحالة فيما إذا تناقضت أسباب 
الحكم مع بعضها بحيث لم يبقئ فيها ما يكفي لحمل الحكم عليهاء بأن تماحت الأسباب 
وعارض بعضها بعضًاء فلم يمكن فهم الأساس الذي أقام القاضي قضاءه عليه. 


١ 5 5 أبو رمان» الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية» ص‎ )١( 
٠۲٠-۳۱۹ (؟) القضاة» أصول المحاكمات المدنية» ص‎ 


۹٤ 


ج) تعارض أسباب الحكم مع منطوقه» ويقع ذلك عندما لا تكون الأسباب المقدمة 
منطقية لما قضت به المحكمة» ولا يكون الحكم نتيجة ضرورية لما سبقه من أسباب» كأن 
تقضي المحكمة بنشوز الزوجة, ثم تحكم لها بالنفقة. 

ومع ذلك فهذه النقطة لا تعدو كونها داخلة في مفهوم البند (أ) من المادة(/0١)20,‏ لأن 
حقيقتها الخطأ في تكييف الدعوئ» ولكن أعادها القانون كنقطة مستقلة من باب ذكر 
الخاص بعد العام؛ لكثرة وقوع الخطأ فيهاء وليلفت الأنظار إليها بمزيد من الرعاية. 

) إذا أغفل الحكم الفصل في أحد المطالب أو حكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما 

فإذا أغفل القاضي الفصل في أحد مطالب الخصوم قصدًا أو من غير قصدءه أو حكم 
بشيء لم يطلبه الخصوم» أو بأكثر مما طلبه الخصوم» كان لهم حق الطعن أمام المحكمة 
العليا الشرعية» وحقيقة ترجع هذه النقطة لمخالفة القانون بمعناها العام» حيث هو السبب 
الرئيس للطعن بالأحكام أمام المحكمة العليا الشرعية؛ مما يؤدي إلى نقضها عند ثبوت 
ذلك20. 

ومن أمثلة ذلك إغفال طلب إلزام الخصم بالعطل والضرر» أو عدم تضمين الخصم 
الرسوم والمصاريف والاتعاب رغم طلبها في لائحة الدعوئ, وأما الحكم بشيء لم يطلبه 
الخصوم فمثاله الحكم ببدل نفقات تنفيذ حكم استزارة ومشاهدة دون طلب الخصوم» وأما 
الحكم بأكثر مما طلبه الخصوم فمثاله أن يكون الطلب المقدم الحكم بنفقة زوجية تشمل 
المأكل والمشرب والملبس فقطء فيحكم لها لسائر لوازمها الشرعية©. 

والمرجع في تحديد الطلبات هو صحيفة الدعوئ ولائحتها المقدمة للمحكمة 
والطلبات العارضة التي ترد في المذكرات المقدمة للمحكمة» ومن المعلوم بالضرورة أن 
هذه الطلبات يجب أنت تكون بصورة واضحة ومفصلة ليتم الفصل فيها. 
)١(‏ قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم )١١(‏ لسنة ٠٠٠۲م‏ » المادة: ٠١۸‏ البند: أ 
(۲) الأطلسي» بحث بعنوان" أسباب الطعن بالنقض". ص ٠١‏ 


) أبو رمان» الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية» ص ١55‏ 


14° 


شرح المادة :)٠١۹(‏ 
طلب الإذن بالطعن أمام المحكمة العليا الشرعية 


عالجت المادة )٠١۹(‏ من هذا القانون مسألة طلب الإذن بالطعن لدئ المحكمة العليا 
الشرعيّة عند توافر أسبابه في غير الدعاوئ المنصوص عليها في المادة 579 /١‏ أ) من هذا 
القانون» والمدد المقرّرة لقبول طلب الإذن بالطعن» وما يترتب على ذلك» فجاء فيه: 

)١69( المادة‎ 

أ- لا يقبل الطَّعن أمام المحكمة العليا الشرعيّة على غير الأحكام الاستئنافيّة المشار إليها 
الماد 050 من هذا القانون الأ ياذن من وكيس التحكمة العلا الشرعيّة ومن بر شه 

ب- على طالب الإذن بالطّعن أمام المحكمة العليا الشرعيّة أن يقدّم الطلب إلى رئيس 
المحكمة العليا الشرعيّة خلال عشرة أيّام من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان 
وجاهيًاء ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغه إذا كان قد صدر تدقيقًا أو غيابيًا أو غيابيا بالصورة 
الوجاهيّة. 

ج- على طالب الإذن بالطّعن أمام المحكمة العليا الشرعيّة أن يبيّن في طلبه بالتفصيل 
النقطة القانونيّة المستحدثة أو التي على جانب من التعقيد القانوني أو تنطوي على أهميّة 
عامّة تحت طائلة رد الطلب شكلا. 

د- إذا صدر القرار بالإذن وجب على مقدَّم الطلب أن يقدّم لائحة الطعن خلال عشرة 


نّام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار الإذن» ويبقئ الإذن قائمًا إلى حين صدور الحكم 


*** الأصل القضائي لطلب الإذن بالطعن: 
نظام الحصول على الإذن للطعن بالأحكام القضائيّة غير معروف في النظام القضائي 
الفرنسي والأنظمة القضائية العربية المتأثرة فيه» ويبدو أن هذا النظام قد تأثر به المشرع 


الأردني من خلال النظام القضائي الإنجليزي» الذي كان مطبقا في فلسطين قبل الاحتلال20, 
ونجد اليوم أن المحكمة العليا الشرعية تنحو هذا المنحئ فيما ذهبت إليه من اشتراط 
الحصول على الإذن بالطعن أمام المحكمة العليا الشرعية من رئيس المحكمة العليا 
الشرعيّة أو من يُمَوّضه في غير الأحكام الاستثنافيّة المنصوص عليها في المادة ١57‏ / أ) من 
هذا القانون. 
** تقديم طلب الإذن بالطعن: 

لم يحدد القانون الكيفيّة التي يقدّم بها هذا الطلب كما فعل بالنسبة للائحة الطعنء ويظهر 
أن طلب الإذن يقدّم إلى المحكمة العليا الشرعية مباشرة» لا إلى محكمة الاستئناف التي 
أصدرت الحكمء خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إن كان وجاهيًاء 
ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغه إن كان قد صدر تدقيقا أو غيابيًا أو غيابيًا بالصورة الوجاهية. 

ولابد من تقديم طلب الإذن بالطعن إلى رئيس المحكمة العليا الشرعية أو مَن يفوّضه في 
الوقت المحدد. وإلا ترتب على عدم الالتزام بتقديم طلب الإذن في موعده رد الطلب 
شكلاء ويلتزم طالب الإذن بالطعن لدئ المحكمة العليا الشرعية أن يبين في طلبه بالتفصيل 
النقطة القانونية المستحدثة, أو التي على جانب من التعقيد القانوني» أو تنطوي على أهمية 
عامة» وذلك تحت طائلة رد الطلب شكاة(". 

ولرئيس المحكمة العليا الشرعية أن يقرر إعطاء الإذن أو رفضه. كما له أن يفوض غيره 
من أعضاء المحكمة العليا الشرعية بذلك» فإذا صدر القرار بالإذن وجب على مقدم الطلب 
أن يقدم لائحة الطعن خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار الإذن» ويبقى 
الإذن ساريًا حت صدور الحكم النهائي في الدعوئ©. 

ومعنيل سريان مفعول الإذن أنه يبقى قائمًا ولو أعيدت القضية للاستئناف واستوجب 
الأمر الطعن بها مرة ثانية» وتقدم لائحة الطعن بعد صدور قرار الإذن إلى محكمة الاستئناف 
)١(‏ القضاة» أصول المحاكمات المدنية» ص ٠۸١‏ 
(۲) قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم )١١(‏ لسنة ١٠٠۲م‏ المادة: 2154 البند: ج 


() قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم )١١(‏ لسنة 15١7م‏ » المادة: ٠١۹‏ البند: د 


۹۷ 


التي صدر منها الحكم وفق ما نظم القانون في مواده )١١١ .۱١١(‏ من قانون أصول 
المحاكمات الشرعية رقم )١١(‏ لسنة 5١١7م.‏ 

وأوصي أن تنحو المحكمة العليا الشرعية منحئ محكمة التمييز بتفويض موظف لديها 
لاستقبال طلبات الإذن بالطعن وقيده ورفعه للمحكمة العليا الشرعية بأسرع وقت للبت 
فيه» وأن يكون مقرّه محاكم الاستئناف الشرعية» وذلك تسهيلًا على المواطنين» ودفعًا 


شرح المادتين ( 2155 :)١١١‏ 


تقديم لائحة الطعن 


عالجت المادّتان )١11١0170(‏ من هذا القانون مسألة تقديم طلب الطعن أمام المحكمة 
العليا الشرعيّة» بما في يشمل مشتملات طلب الطعن» والمحكمة التي يقدّم إليهاء واستيفاء 
الرسم المقرّر عن ذلك» فجاء فيهما. 

)١55( المادة‎ 

أ- تقدّم لائحة الطعن مطبوعة إلى محكمة الاستئناف الشرعية التي أصدرت الحكم» 
وبعد استيفاء الرّسم المقرر وتبليغ اللائحة الى المطعون ضده ترفع القضية والأوراق 
المتعلقة مها إلى المحكمة العليا الشرعيّة على أن تتضمَّن اللائحة ما يلي: 

.١‏ اسم الطاعن ووكيله وعنوانه للتبليغ. 

۲. اسم المطعون ضدَّه ووكيله وعنوانه للتبليغ. 

۳. اسم المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وتاريخه ورقم الدَّعوئ التي صدر 
فيها. 

4. تاريخ تبليغ الحكم إلى الطاعن إذا لم يكن الحكم وجاهيًا. 

5. أسباب الطعن واضحة وفي بنود مستقلّة ومرقمة» وعلى الطاعن أن يبيّن طلباته» وله 
أن يرفق بلائحته مذكرة توضيحيّة حول أسباب الطعن. 

ب- ترفق لائحة الطعن بنسخ إضافيّة بعدد المطعون ضدّهم. 

ج- يبلّْ المطعون ضِدَّه بنسخة من لائحة الطعن مرفقة بصورة الحكم المطعون فيه وله 
أن يقدّم لائحة جوابيّة خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه» وله أن يرفق بها مذكرة 
توضيحيّة مطبوعة. 

)1١51( المادة‎ 

أ- يرد كل طعن لم يقدَّم خلال ميعاد الطعن أو لم يكن الرّسم مدفوعًا عنه. 

ب- يجوز للمحكمة العليا الشرعيّة عند النظر في الطعن أن تسمح للطاعن بإكمال الرسم 

إذا ظهر لها أنه كان ناقصّاء ويردٌ الطعن في حالة تخلّف الطاعن عن دفع باقي الرسم 

المستحق خلال المدّة التي تعيّتها المحكمة. 


- التنبيهات التوضيحية: 
*** المحكمة التي يقدم إليها الطعن: 

تقدم لائحة الطعن إلئ محكمة الاستئناف الشرعية التي أصدرت الحكم لترفعه مع 
أوراق الدعوئ إلى المحكمة العليا الشرعية بعد استيفاء الرّسوم وإجراء التبليغات7", 
فالمحكمة المختصة بقبول لائحة الطعن هي محكمة الاستئناف الشرعية التي أصدرت 
الحكم» ويشترط لتقديم لائحة الطعن إليها ألا تكون الدّعوئ مما لا يلزم له طلب الإذن 
بقبول الطعن لدئ المحكمة العليا الشرعية. 

** تقديم لائحة الطعن ومشتملاتها: 

ويشترط عند تقديم لائحة الطعن مراعاة الأمور الشكلية الآتية التي نص عليها القانون؛ 
فتقدم لائحة الطعن مطبوعة وتتضمن التفاصيل التالية : 

١‏ - اسم الطاعن ووكيله وعنوانه للتبليغ» ولا يكفي ذكر اسم الطاعن وحده دون توقيعه 
على لائحة الطعن بإمضائه؛ لأن التوقيع على اللائحة هو الشكل اللازم لوجودهاء فيعتبر 
عدم التوقيع إهمالًا وتقصيرًا ولو لم يترتب عليه البطلان. 

۲ - اسم المطعون ضده ووكيله وعنوانه للتبليغ. 

۳ - اسم المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه» وتاريخه ورقم الدعوئ التي 
صدر فيها. 

٤‏ - تاريخ تبليغ الحكم إلى الطاعن إذا لم يكن الحكم وجاهيا. 

ه - أسباب الطعن واضحة. وفي بنود مستقلة ومرقمة» وعلى الطاعن أن يبيّن طلباته» وله 
أن يرفق بلائحته مذكرة توضيحية حول أسباب الطعن. 

وترفق لائحة الطعن بنسخ إضافية تكفي لتبليغ المطعون ضدّهم» كل ذلك مع إرفاق قرار 
الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف» ويدفع الرسم للمحكمة للسير بإجراءات التبليغ. 

فإذاتمٌ السابق جميعه فقد تمت الإجراءات الصحيحة لتقديم لائحة الطعن» ويقع عند 
ذلك على عاتق محكمة الاستئناف الشرعية السير بإجراءات التبليغ حسب الأصولء فتقوم 


)١(‏ قانون أصول المحاكمات الشرعية )١١(‏ لسنة 5١١5م‏ » المادة: 217١‏ البند: أ 
(۲) قرار تمييز رقم ۷٠۷‏ تاريخ /۹4/۲١‏ ١٠٠٠م»‏ المجلة القضائية» العدد4» المعهد القضائي الأردني 


o 


المحكمة وفق المادة )٠١١(‏ من قانون أصول المحاكمات الشرعية بتبليغ المطعون ضده 
نسخة من لائحة الطعن مرفقة بصورة الحكم المطعون فيه» وللمطعون ضده أن يقدم لائحة 
جوابية خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه» وله أن يرفق بها مذكرة توضيحية 
مطبوعة”"» فإذا تمٌّ ذلك ترفع محكمة الاستئناف محضر الدعوئ والأوراق القضائيّة إلى 
المحكمة العليا الشرعيّة لنظرها. 

** الأثر القانوني لعدم دفع الرسم وفوات الميعاد: 
إذا لم يدفع الرّسم المقرّر أو فات ميعاد تقديم الطعن فإن لائحة الطعن ترد شكلا؛ فقد 
جاء في المادة :)17١(‏ 

١‏ - يرد كل طعن لم يقدّم خلال ميعاد الطعن» أو لم يكن الرّسم مدفوعًا عنه. 

١‏ - يجوز للمحكمة العليا الشرعية عند النظر في الطعن أن تسمح للطاعن بإكمال 
الرّسم إذا ظهر أنه كان ناقصّاء ويرد الطعن في حالة تخلف الطاعن عن دفع باقي الرّسم 
المستحق خلال المدّة التي تعيّنها المحكمة. 

والرّسم المترتب على تقديم الطعن لدئ المحكمة العليا الشرعيّة هو مقدار الزسم 
المقرّر على الدعوئ الأصليّة لدى محكمة البداية الشرعيّة20©. 


)١(‏ قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم )١١1(‏ لسنة ١٠٠۲م‏ المادة: 216١‏ البند: ج 
0 انظر نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم )1١(‏ لسنة ١٠٠۲م‏ المادّة: ١١‏ 


۳۰١ 


شرح المواد (51 1< :)١1515‏ 


آلية نظر الطعون أمام المحكمة العليا الشرعيّة 


عالجت المواد )١14--177(‏ آلية نظر الطعون لدئ المحكمة العليا الشرعيّة» وقراراتها 
فيها على سبيل الإجمال فجاء فيها: 

المادة (؟51١1)‏ 

أ- تنظر المحكمة العليا الشرعيّة في محضر الدَّعوئ واللوائح التي قدَّمها الفرقاء وسائر 
أووواق لقو قة قينا ]لك را تكرت اهن للفاةاتقنينها أو جام عار طني بحن الغ اا ا 


مرافعة ووافقت علئ ذلك. 

ب- إذا قرّرت المحكمة النظر في الدّعوئ مرافعة تعيّن موعدًا للمحاكمة» وتدعو الفرقاء 
للحضور فيه. 

)١57( المادة‎ 


أ- في اليوم المعيّن للمحاكمة تباشر المحكمة العليا الشرعيّة رؤية الدعوى بحضور من 
حضر من محامي الفرقاء» وبعد أن تستمع لمرافعات الحاضر منهم وتستوضح ما ترى 
ضرورة لاستيضاحه تدقق في القضية وتصدر قرارها. 

ب- لا يقبل من أي من الفرقاء بالترافع أمام المحكمة العليا الشرعيّة إلا بوساطة محا 
وإذا لم يحضر محامي أي فريق في الجلسة تنظر المحكمة في القضيّة وفق محضر المحاكمة 
واللوائح والأوراق الموجودة وتصدر قرارها. 

ج- إذا لم تتمكن المحكمة العليا الشرعيّة من فصل القضيّة في الجلسة ذاتها تؤجل رؤيتها 
إلى جلسة أخرئ. وتصدر قرارها إِمّا بتأييد الحكم وإمّا بنقضه وإعادته للمحكمة التي 
أصدرته سواء أحضر محامو الفرقاء هذه الجلسة أو ما يتلوها من جلسات أم تخلفوا 
جميعهم أو بعضهم. 

)١55( المادة‎ 

للمحكمة العليا الشرعيّة أن تحكم في الدّعوئ دون أن تعيدها إلى مصدرها إذا كان 
الموضوع صالحًا للحكم» والحكم الذي تصدره بهذه الصورة لا يقبل أي اعتراض أو 


- التنبيهات التوضيحية: 


بعد إتمام الإجراءات السابقة من قيد لائحة الطعّنء وتبليغها للخصوم المطعون 
ضدّهم. ثم تقديم المطعون ضدّهم دفاعهم بلائحة جوابية» ترفع محكمة الاستئناف إضبارة 
الطعن مبينة الأوراق الموجودة فيها والإجراءات المتخذة بتواريخهاء ومحضر الدعوى 
الصادر عن محكمة الاستئناف إلى المحكمة العليا الشرعية لمباشرة عملها في النظر بلائحة 
الطعن شكلًا وقانونًا. 
** التدقيق الشكلي في لائحة الطعن: 
تنظر المحكمة العليا الشرعية في محضر الدّعوئ واللوائح التي قذمها الفرقاء» وسائر 
أوراق الدعوئ تدقيقا؛ فتدقق المحكمة في محضر الدعوئ واللوائح التي قدمها الفرقاء من 
الناحية الشكلية أولّا من حيث: 
)١‏ تقديمها في الميعاد المقرر. 
؟) استيفاء الرسوم. 
۳) ونوع القضيّة من حيث حاجتها للإذن أم لا. 
4) تتحقق المحكمة العليا الشرعية من توقيع الطاعن بإمضائه على لائحة الطعن» وأن 
له حق الطعن وفق القانون بوجود الخصومة والمصلحة. 
٥‏ وأن تكون موقعة من محام» فلا يجوز أن يترافع أمامها عند قرارها إجراء الجلسة 
مرافعة إلا محام» ولا يكتب لائحة الطعن إلا محام» وذلك تحت طائلة بطلان 
الط اهل ١‏ او القن اة ا ل قدي ا 
قانون نقابة المحامين الأردنيين على " في قضايا الحقوق والعدل لا يجوز تحت 
طائلة البطلان التقدم بأي دعاوئ أو لوائح أو طعون أمام محكمة التمييز ومحكمة 
العدل العليا ومحكمة الاستئناف ومحكمتي استئناف ضريبة الدخل والجمارك 


ومحاكم البداية والجمارك» إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين الأساتذة"()» 
وقد أكد قانون أصول المحاكمات الشرعية أنه لا يجوز حضور جلسات المحكمة 
العليا الشرعيّة من قبل غير المحامين» فقد جاء في المادة )١151(‏ " لا يقبل من أي 
من الفرقاء بالترافع أمام المحكمة العليا الشرعيّة إلا بوساطة محام» وإذا لم يحضر 
محامي أي فريق في الجلسة تنظر المحكمة في القضيّة وفق محضر المحاكمة 
واللوائح والأوراق الموجودة وتصدر قرارها"". 

1) تتحقق المحكمة العليا الشرعية من وجود سبب وجيه نص عليه القانون للطعن في 
حكم محكمة الاستئناف» فإذا لم يوضح الطاعن سببًا من تلك الأسباب في اللائحة 
المقدمة للمحكمة العليا الشرعيّة» فإن المحكمة لا تنظر بطلبه ويرد شكلاء فقد نص 
القانون فيما يلزم بشكلية لائحة الطعن علئ أن تكون أسباب الطعن واضحة خالية 
من الجدل» وفي بنود مستقلة مرقمة» وعلى الطاعن أن يبين طلباته» وله أن يرفق 
بلائحة الطعن مذكرة توضيحية حول أسباب الطعن". 

* النظر الموضوعي في لائحة الطعن: 
إذا دققت المحكمة العليا الشرعيّة في الطعن على النحو السابق» كان لها أن تقرّر نظرها 
تدقيقًا دون حضور الخصوم ووكلائهم اعتمادًا على المحضر واللوائح المقدّمة أو مرافعة. 
فإذا قرّرت نظره تدقيقًا فلها عند ذلك النظر موضوعًا في وجاهة السبب المقدّم للطعن في 
قرار حكم محكمة الاستئناف من الطاعن ببيئتها العامة أو العاديّة حسب مقتضى الحال كما 
ينت في المقدّمات التمهيديّة من هذا الفصلء ثم تصدر قرارها بتأييد الحكم إن كان موافقًا 
للشرع والقانون» أو نقضه وإعادته للمحكمة التي أصدرته. 
)١(‏ قانون نقابة المحامين النظاميين رقم )١١(‏ لسنة ۱۹۷۲م مع تعديلاته حتئ عام ١٠١5م‏ المادة: »4١‏ 
البند: ۲ 


(1) قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم )١١(‏ لسنة 5١١7م‏ المادة: ٠١۳‏ البند: ب 
(*) قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم )١١(‏ لسنة ١٠٠۲م‏ المادة: ٠١١‏ البند: أ/ ه 


€ 





** نظر دعوئ الطعن مرافعة: 
إذا قررت المحكمة النظر في الدعوئ مرافعة» فإنها: 

)١‏ تعين يوماً للمحاكمة وتدعو الفرقاء للحضور فيه. 

؟) تباشر المحكمة في اليوم المعين رؤية الدعوى بحضور من حضر من محامي الفرقاء 
وبعد أن تستمع لمرافعات الحاضر منهم وتستوضح ما ترئ ضرورة لاستيضاحه تدقق 
في القضية وتصدر قرارها(". 

۳) لا تسمح المحكمة العليا الشرعيّة لأيٍّ من الفرقاء أن يرافع أمامها إلا بواسطة محاميه 
وإذالم يحضر محامي أي فريق في الجلسة» تنظر المحكمة في القضية على ضوء محضر 
المحاكمة واللوائح والأوراق الموجودة وتصدر قرارها“. 

4) إذا لم تتمكن المحكمة العليا الشرعيّة من الفصل في القضيّة في جلسة واحدة» فلها أن 
تؤجلها إلى جلسة أخرئ أو عدة جلسات» وسواء أحضر محامو الفرقاء في هذه الجلسة 
أو ما يتلوها من جلسات أو تخلفوا جميعهم أو بعضهم» وتصدر قرارها بتأييد الحكم أو 
نقضه وإعادته للمحكمة التي أصدرته0؛ فالقانون لا يشترط حضور محام أمام 
الممنكنة ار ع تاوق او درجي هر انتوق رهد 
من محام» وكذلك المرافعة أمام المحكمة العليا الشرعيّة لا بد لها من محام» ولكن عدم 


حضوره لا يمنع المحكمة العليا الشرعيّة من النظر في القضية وإصدار قرارها. 


)١(‏ قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم )١١(‏ لسنة 7١١7م‏ المادة: ٠١۲‏ البند: ب 
(۲) قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم )١١(‏ لسنة 157١١7م,‏ المادة: ٠١۳‏ البند: أ 


(*) قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم )١١(‏ لسنة 15١١7م,‏ المادة: ٠١۳‏ البند: ب 





(4) قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم )١١(‏ لسنة ١٠٠۲م‏ المادة: “2177 البند: ج 


no 


** صلاحيّة المحكمة العليا الشرعيّة للحكم في الموضوع دون إعادته للاستئناف: 

إذا كان موضوع الدعوئ صالحًا للحكم فللمحكمة العليا الشرعيّة أن تحكم في الدعوى 
دون أن تعيدها إلئ مصدرهاء والحكم الذي تصدره مهذه الصورة لا يقبل أي اعتراض أو 
مراجعة آخرى'» ويكون الموضوع صالحًا للحكم بتوافر شرطين: 

١‏ - أن تتوافر الأسباب الموجبة للحكم الصادر عن المحكمة العليا الشرعية. 

۲ - ألا يترتب على إعادة الحكم إلى محكمة الاستئناف إجراء جديد» لكونها قد 
استنفذت جميع الإجراءات اللازمة» كأن تكون القضيّة عادت من محكمة الاستئناف وقد 
توصّلت لنفس حكمها الأول» وهنا تنظرها المحكمة العليا الشرعيّ ببيئتها العامة. 


١55 لسنة 5١١١م المادة:‎ )١١( قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم‎ )١( 
مقابلة شخصية وحوار علمي مع أعضاء المحكمة العليا الشرعية» وأخص بالشكر: د. زياد صبحي‎ )1( 
ذياب» د. محمد النتشة» د. أحمد اعمر.‎ 


شرح المواد (156 2< :)١51/‏ 


القرارات الصادرة بالطعن أمام المحكمة العليا الشرعيّة 


عالجت المواد )١1717/--176(‏ من هذا القانون صور النقض وأحكامه. وما يترتب عليه 
وصلاحية المحكمة العليا الشرعية للفصل في موضوع الدعوئ, فجاء فيها: 

)١56( المادة‎ 

أ- إذا كان في الحكم والإجراءات المتخذة في الدّعوئ مخالفة صريحة للشرع الحنيف أو 
لحق من حقوق الله تعالئ أو للقانون» أو كان في إجراءات المحاكمة مخالفة تتعلق بواجبات 
المحكمة فعلئ المحكمة العليا الشرعيّة أن تقرر نقضه ولو لم يأت الطاعن والمطعون ضدًه 
في اللوائح المقدّمة منهما على ذكر المخالفة المذكورة. 

ب- إذا كانت المخالفة تتعلق بحقوق الخصوم فلا تكون سببًا للنقض إلا إذا اعترض 
عليها في المحكمة الابتدائيّة ومحكمة الاستئناف وأهمل الاعتراض في أيّ منهاء ثم أتئ أحد 
الفريقين على ذكره في لائحة الطعن وكان من شأنها أن تغير وجه الحكم. 

ج- إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفته قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة 
على الفصل في مسألة الاختصاص» وعند الاقتضاء تعيّن المحكمة المختصّة في نظر 
الدعوئ. 

)١55( المادة‎ 

أ- إذا نقض الحكم بسبب: 

١‏ - وقوع خطأ في إجراءات المحاكمة يعتبر النقض شاملا لذلك القسم من الإجراءات 
التي وقعت بعد السبب الذي أوجب النقض. 

۲- كونه مغايرًا للقانون يترتب على المحكمة التي أعيد إليها أن تدعو الفريقين وتصحّح 
حكمها بمواجهتهما. 

۳- إذا نقض الحكم الأخير من الحكمين المتناقضين فلا يبقئ لزوم لرؤية الدَّعوئ 
الثانية» أمّا إذا نقض الحكمان كلاهما فيجب إعادة الذعوئ إلى المحكمة المختصة للنظر 
والفصل فيها من جديد. 


)١51/( المادة‎ 

أ- إذا نقض الحكم المطعون فيه وأعيد إلى المحكمة التي أصدرته وجب عليها أن تدعو 
الفرقاء في الدّعوئ للمرافعة في موعد تعيّنه للنظر في الدعوئ. 

ب- في اليوم المعيّن لنظر الدَّعوئ تتلو المحكمة قرار المحكمة العليا الشرعيّة المتضمّن 
نقض الحكم وتسمع أقوال الفرقاء بشأن قبول النقض أو عدم قبوله» ثم تقرر قبول النقض أو 
الإصرار على الحكم السابق» فإذا قررت القبول تسير في الدّعوئ بدءًا من النقطة المنقوضة 
وتفصل فيهاء وإذا قررت الإصرار علئ حكمها السابق للعلل والأسباب التي استندت إليها 
في الحكم المنقوض» واستدعئ أحد الطرفين طالبًا الطعن على قرار الإصرار يجوز 
للمحكمة العليا الشرعيّة أن تدقق فيه مرّة ثانية وتصدر قرارهاء إِمّا بتأييد الحكم أو نقضه. 
فإذا قررت نقضه للأسباب التي أوجبت النقض الأول تعيد الدّعوئ إلى المحكمة التي 
أصدرت الحكم فيه وعندئذ يترتب عليها أن تمتثل لهذا القرار» أو تنظر المحكمة العليا 
الشرعية الدّعوئ مرافعة وتفصل فيهاء ويكون الحكم الذي يصدر بهذه الصورة غير قابل 
لاعتراض أو مراجعة. 

- التنبيهات التوضيحية: 

** صور النقض الصادر عن المحكمة العليا الشرعيّة: 

)١‏ النقض المتعلق بمخالفة الشرع والقانون والإجراءات. 

؟) النقض المتعلّق بحقوق الخصوم. 

*) النقض المتعلّق بمخالفة قواعد الاختصاص. 

4) النقض المتعلّق بتناقض الأحكام. 

** النقض لمخالفة الشرع والقانون والإجراءات. 

يجوز للمحكمة العليا الشرعيّة أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها للخلل في الحكم أو 
الإجراءات» ولو لم يذكرها الطاعن في لائحته إذا تبين لها مما هو ثابت في الحكم المطعون 
فيه أنه: 


)١‏ مبني على مخالفة للشرع الحنيف. 


؟) مبني على مخالفة للقانون» أو على خطأ في تطبيقه» أو تأويله. 

۳) إذا كان في إجراءات المحاكمة مخالفة تتعلق بواجبات المحكمة» ويتحقق ذلك 
بالآى: 

أ4 إن كانت المحكمة التي أصدرته غير مشكلة وفقًا للقانون. 

ب) إن كانت المحكمة التي أصدرته غير مختصّة للفصل في الدعوى. 

فإذا نقض الحكم لوقوع خطأ في إجراءات المحاكمة يعتبر النقض شاملا لذلك القسم 
من الإجراءات التي وقعت بعد السبب الذي أوجب النقض. 

وأمّا إذا وقع النقض لكونه مغايرًا للقانون فيترتب على المحكمة التي أعيد إليها أن تدعو 
الفريقين وتصحّح حكمها بمواجهتهما. 

# النقض المتعلّق بحقوق الخصوم: 

إذا كانت المخالفة تعلق بحقوق الخصوم فلا تكون سببًا للنقض إلا: 

)١‏ إذا اعترض عليها في المحكمة الابتدائيّة ومحكمة الاستئناف. 

۲( أهمل الاعتراض في أي من محكمتي البداية والاستئناف. 

۳) إذا أتئ أحد الفريقين على ذكر ذلك السبب في لائحة الطعن» وكان من شأنه أن يغيّر 
وجه الحكم. 

فإذا توفرت الشروط السابقة تقرر المحكمة العليا الشرعيّة قبول الطعن» ونقض الحكم» 
وإعادتة لمحكمة الاستقتاف لنظرة سثرشدة بقزان المحكمة العلا الشرعية. 

** النقض لمخالفة قواعد الاختصاص: 

إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفته قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة 
على الفصل في مسألة الاختصاصء ولا تجاوزها للنظر في موضوع الدعوئ مطلقاء وإنما 
تحدّد المرجع المختص في نظر القضية وفق القانون» ثم تحيل القضية إلى المحكمة 
المختصة لمباشرة نظرها. 


)١(‏ قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم )١١(‏ لسنة ١157‏ ١5م,‏ المادة: 2176 البند: أ 


۲۰۹ 


# النقض المتعلّق بتناقض الأحكام: 

إذا نقض الحكم الأخير من الحكمين المتناقضين فلا يبقئ لزوم لرؤية الدَّعوئ الثانية؛ 
لزوال التناقض بإبطال ونقض الحكم الثاني. 

أمَا إذا نقض الحكمان كلاهما فيجب إعادة الدَّعوئ إلى المحكمة المختصة للنظر 
والفصل فيها من جديد» بمعنئ أنه إذا صدر حكمان يناقض أحدهما الآخر مع أن ذات صفة 
الطرفين لم تتغير ينقض الحكم الثاني منهماء وينقض الحكم الأول إن كان صدر بصورة 
مخالفة للأصول القانونية؛ فعند ذلك تعاد الدّعوئ للمحكمة المختصّة للنظر فيها من 
جديد. لأنه لم يبق للحكمين وجود على أرض الواقع» ولابدٌ من فض النزاع وفصل 

** نقض الحكم وإعادته للاستئناف: 

إذا قررت المحكمة العليا الشرعية قبول الطعن» ونقض الحكم وكان الأمر متعلّقَا بغير 
قواعد الاختصاصء واستند إلى أحد الأسباب التى نص عليها القانون تحيل المحكمة العليا 
الشرعية القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه؛ لتحكم فيه من جديد بناءً 
على طلب الخصوم» فإذا نقض الحكم المطعون فيه وأعيد إلى المحكمة التي أصدرته 
وجب عليها أن تدعو الفرقاء في الدعوئ للمرافعة في يوم تعينه لهذا الغرض بناء على مراجعة 
أي منهم وتستأنف النظر في الدعوئ. 

الحالات التى تعاد القضيّة فيها للاستئناف: 

)١‏ إذا كان النتقض بسبب وقوع خطأ في أصول المحاكمة» من مخالفة الشرع الحنيف أو 
الإجراءات. 

؟) إذا كان الحكم الصادر عن المحكمة مغايرًا للقانون. 

۳) حالة تناقض الأحكام. 

والمعمول به في القضاء في الأردن أن الهيئة القضائية التي أصدرت الحكم هي نفسها 
الهيئة القضائية التي تنظره عند نقضه وإعادته إلى محكمة الاستئناف» وذلك لأنها أعلم 
بالقضية» وأقدر على إعادة النظر فيها وتلافي الخلل القانوني أو الإجرائي الذي أدّئ إلى 
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نقض الحكم دون مزيد جهد كما لو أحيلت القضية إلى هيئة قضائية جديدة» فهي بحاجة 
لمزيد وقت وجهد لنظر القضية ووقائعها القانونية والموضوعية بشكل جديدء وأما الخوف 
من عدم حياد القاضي بسبب عدم خلو ذهنه من وقائع الدعوئ فهي مسألة موهومة» لأن من 
حق الخصوم الطعن مرة ثانية بقرار محكمة الاستئناف أمام المحكمة العليا الشرعية إن لم 
ترجع عن قرارها الأول. 

ويقع علئ عاتق محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم: 

)١‏ أن تدعو أطراف الدعوئ للمرافعة في اليوم الذي تحدده لهم. 

؟) أن تتلو محكمة الاستئناف في اليوم المعيّن لنظر الدعوئ قرار المحكمة العليا 
الشرعيّة المتضمّن نقض الحكم» وتسمع أقوال الفرقاء بشأن قبول النقض أو عدم قبوله. 

۳) أن تقرّر محكمة الاستئناف قبول النقض أو الإصرار على الحكم السابق 

فإذا قررت القبول تسير في الدَّعوئ بدءًا من النقطة المنقوضة وتفصل فيها حسب 
الأصول. 

وإذا قررت الإصرار على حكمها السابق للعلل والأسباب التي استندت إليها في الحكم 
المنقوض» واستدعيئ أحد الطرفين طالبًا الطعن على قرار الإصرار يجوز للمحكمة العليا 
الشرعيّة أن تدقق فيه مر ثانية وتصدر قرارهاء إِمّا بتأييد الحكم أو نقضه. وللمحكمة العليا 
الشرعيّة حال النقض للأسباب التي أوجبت النقض الأول أن: 

)١‏ تعيد الدَّعوئ إلى المحكمة التي أصدرت الحكم فيه. 

وعندئذ يترتب على محكمة الاستئناف أن تمتثل لهذا القرار» وفي هذه الحالة تنعقد 
المحكمة العليا الشرعية بهيئتها العامة لمناقشة القرار الصادر من محكمة الاستئناف 
بالإصرار على حكمها الأول. 

؟) أو تنظر المحكمة العليا الشرعية الدّعوئ مرافعة وتفصل فيهاء ويكون الحكم الذي 
يصدر هذه الصورة غير قابل لاعتراض أو مراجعة. 

والأصل أن المحكمة العليا الشرعية محكمة رقابة وقانون» وليست محكمة موضوع» 
وهذا يعطي الخصوم الحق بالتقاضي على درجتين من درجات التقاضي حتئ يصبح الحكم 
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باتاء لذلك قلما تجد أنها فصلت في قضية دون إعادة الحكم إلى محكمة الاستئناف؛ مراعاة 
لمصالح الخصوم» وحتى تبقئ درجتي التقاضي طيلة فترة الخصومة. 

وفي هذه الحالة تتصدئ المحكمة العليا الشرعيّة لموضوع الدعوئ بأمر من المشرع في 
قانون أصول المحاكمات الشرعيّة وتفصل فيها ما دامت صالحة للفصل؛ لأنه لا جدوى في 
هذه الحالة من إعادة القضية ثانية إلى محكمة الموضوع. 
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شرح المواد ~۱٦۸(‏ ۱۷۰): 


شكليّة صدور الحكم عن المحكمة العليا الشرعيّة وحجيته 


عالجت المواد )17٠١--174(‏ من هذا القانون شكليّة صدور الأحكام والقرارات عن 
المحكمة العليا الشرعية» ومشتملات القرار» وحجيته» وحالات وجوب انعقادها مبيئتها 


العامّة» فجاء فيها: 

)١5/( المادة‎ 

تصدر المحكمة العليا الشرعيّة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية على أن تتضمن هذه 
القرارات ما يلي: 


أ- أسماء الفرقاء ووكلائهم وعناوينهم. 

ب- خلاصة وافية للحكم المطعون فيه. 

ج- الأسباب التي أوردها الطرفان للطعن في الحكم أو لتأييده. 

د- القرار الذي أصدرته المحكمة العليا الشرعيّة بتأييد الحكم أو نقضه. والحكم في 
القضيّة مع بيان أسباب النقض» أو الحكم والردٌ على أسباب الطعن التي لها تأثير في جوهره 
سواء في تأييده أو نقضه. 

ه - تاريخ صدور القرار. 

)١59( المادة‎ 

أ- لا يجوز الطعن في أحكام المحكمة العليا الشرعيّة بأي طريق من طرق الطعن. 

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للمحكمة العليا الشرعيّة 
إعادة النظر في قرارها الصادر في أي قضيّة إذا تبين لها أنها قد ردت الطعن استنادًا لأيّ سبب 
شكلي خلاقًا لحكم القانون بما في ذلك القرارات الصادرة عن رئيس المحكمة العليا 
الشرعيّة أو من يفوّضه والمتعلّقة برد طلب منح الإذن. 

)١۱۷١(ةداملا‎ 

تنعقد المحكمة العليا الشرعيّة في هيئة عامّة في الحالات التالية: 
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أ- إذا كانت القضيّة المعروضة عليها تتعلق بنقطة قانونيّة مستحدثة أو على جانب من 
التعقيد أو تنطوي على أهميّة عامّة. 

ب- إذا رأت إحدئ هيئاتها الرجوع عن مبدأ مقرّر في حكم سابق صادر عنها وفي هذه 
الحالة تحيل الدَّعوئ إلى الهيئة العامّة. 

- التنبيهات التوضيحية: 


تتهيأ هيئة المحكمة العليا الشرعية» لإصدار قرارها بالطعن إذا انتهت المداولات» سواء 
كانت تنظر الطّعن تدقيقاء أو تنظره مرافعة في أحوال مخصوصة سبق مناقشتها في المطلب 
المتعلق بآلية نظر الطعون لدئ المحكمة العليا الشرعية» وسواء كان نظرها مبيئتها العادية أو 
العامة حسب ما أوجب القانون» وسواء تمّ ذلك بجلسة واحدة وهو الأصل أو بعدة جلسات 
تقتضيها الحاجة وفق ما أجاز القانون. 
** شكليّة صدور القرار بالطعن» ومشتملاته: 
تصدر المحكمة العليا الشرعيّة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية على أن تتضمن هذه 
القوارات ماي 
أ- أسماء الفرقاء ووكلائهم وعناوينهم. 
ب- خلاصة وافية للحكم المطعون فيه. 
ج- الأسباب التي أوردها الطرفان للطعن في الحكم أو لتأييده. 
د- القرار الذي أصدرته المحكمة العليا الشرعيّة بتأييد الحكم» أو نقضه» والحكم في 
القضيّة مع بيان أسباب النقض أو الحكم والردّ على أسباب الطعن التي لها تأثير في جوهره 
سواء في تأيبده أو نقضه. 


ه - تاريخ صدور القرار. 


٠١۸ لسنة ١٠٠۲م المادة:‎ )١١( قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم‎ )١( 
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** حجيّة الحكم القضائي الصادر عن المحكمة العليا الشرعية: 

)١‏ القرارات والأحكام الصادرة عن المحكمة العليا الشرعية تفوق في حجيتها قوة 
الأمر المقضي به» لترقئ إلى درجة الحكم الباث» الذي لا يقبل الطعن فيه بأي من طرق 
الطعن العادية وغير العادية» ويعتبر حجة قاطعة لازمة النفاذ بموجب القانون؛ فيحوز القوة 
القانونية لتنفيذه. 

؟) أجاز القانون للمحكمة العليا الشرعيّة إعادة النظر في بعض قراراتهاء إذا تبين أنها 
ردت الطعن لأيّ سبب شكلي خلاقًا لأحكام القانون " على الرغم مما ورد في الفقرة (]) 
من هذه المادة يجوز للمحكمة العليا الشرعية إعادة النظر في قرارها الصادر في أي قضية إذا 
تبين لها أنها قد ردت الطعن استناداً لأي سبب شكلي خلافا لحكم القانون» بما في ذلك 
القرارات الصادرة عن رئيس المحكمة العليا الشرعية أو من يفوضه والمتعلقة برد طلب 
منح الإذن"(. 

- وهنا تثور عدّة تساؤلات على هذا الاستثناء: 

.١‏ ماهي الإجراءات التي ستتبعها المحكمة العليا الشرعيّة عند استعمال هذا الحق 
المقور؟ 

۲. هل تنظر المحكمة العليا الشرعبّة في الموضوع إذا صحّحت قرار الرد إلى القبول؟ 

“. هل ستقوم المحكمة العليا الشرعيّة بمراجعة قراراتها لاستبيان وقوع الخطأ فيها من 
تلقاء نفسهاء أم بطلب من الخصوم؟ 

.٤‏ هل تؤخر هذه المادة وجوب التنفيذ القضائي للأحكام؟ 

. إذا لم تؤخر هذه المادة وجوب التنفيذ القضائي» فما العمل إذا صدر قرار مخالف 


)١(‏ قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم )١١(‏ لسنة» المادة: 2179 البند: ب 
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1. ما مصير الحكم بالرسوم والمصاريف التي اقتضاها القرار برد الطعن شكلاء إذا تبين 
أن المحكمة أخطأت في قرارهاء وأن الطاعن محق في طعنه؟ 

فهذه جميعًا تساؤلات لا بذ أن يجيب عليها القانون بما يحفظ استقرار الأحكام 
القضائية» ويحفظ كمال الحجية» ووجوب التنفيذ لقرارات وأحكام المحكمة العليا 
الشرعيّة؛ لذلك أرئ أن تعدّل هذه المادة بحيث تكون أكثر وضوحًا خصو صًا أنها لم تقتصر 
على احتساب المدّة القانونية كما هو الحال في القانون المعدّل لقانون أصول المحاكمات 
المدنية رقم (77) لسنة ۰۲٠۲م‏ بل عمّمت على أي سبب شكلي» وخصّت رد طلب 
الإذن بالطعن شكلًا زيادة في تأكيد الشمولية» وأن تصبح على النحو الآتي: 

"على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للمحكمة العليا الشرعية بناءً 
على طلب الخصوم إعادة النظر في قرارها الصادر في أي قضية إذا تبين لها آنا قد ردت 
الطعن استنادًا لآي سبب شكلي خلافا لحكم القانون» وقدم الاعتراض خلال عشرة أيام من 
تاريخ صدور القرار» بما في ذلك القرارات الصادرة عن رئيس المحكمة العليا الشرعية أو 
من يفوضه والمتعلقة برد طلب منح الاذن» على أن تكون القرارات واجبة التنفيذ بعد تلك 
المدة» ولا تقبل طعتًا ولا اعتراضًا". 

حالات وجوب انعقاد المحكمة العليا الشرعيّة مبيئتها العامّة: 

تنعقد المحكمة العليا الشرعيّة في هيئة عامّة في الحالات التالية: 

أ- إذا كانت القضيّة المعروضة عليها تتعلق بنقطة قانونيّة مستحدثة أو على جانب من 
التعقيد أو تنطوي على أهميّة عامّة. 

ب- إذا رأت إحدئ هيئاتها الرجوع عن مبدأ مقرّر في حكم سابق صادر عنها وفي هذه 
الحالة تحيل الدَّعوئ إلى الهيئة العامّة. 


»۲ البند:‎ 27١ 4 لسنة 7١٠7م المادة:‎ )7١7( القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية رقم‎ )١( 
من هذه المادة يجوز لمحكمة التمييز إعادة النظر في‎ )١( حيث نصّت على "على الرغم مما ورد في الفقرة‎ 
قرارها الصادر في أي قضية إذا تبيّن لها أنها قد ردت الطعن شكلا نتيجة خطأ في احتساب المدة القانونية".‎ 
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الفصل الخامس والعشرون 
النياية العامة الشرعية 


تعتبر النيابة العامّة الشرعيّة بتكييفها الشرعي نوعا من أنواع الحسبة» ويُعدٌ موضوع تخل 
النيابة العامة الشرعية في الدعوئ من الموضوعات المهمّة في القضاءء نظرًا للدور الذي تقوم 
به من حفظ للمجتمع وأمنه للصالح العام» وما تقوم به من إجراءات قضائية في مرحلة 
التحقيق والاتهام والمحاكمة» الأمر الذي يتطلب إضفاء الشرعية على قراراتها ومنحها 
ميّرات وحقوق عن الخصوم العاديين» بما لا يخل بمبداً المساواة بين الخصوم بالنظر إلى 
طبيعة الحق الذي تحميه. 

وقد تم إرساء قواعد النيابة العامة الشرعية في التعديل الذي جرئ مؤخرًا علئ القانون 
رقم )۲١(‏ لسنة ١٠٠۲م‏ المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم )١9(‏ لسنة 191/7 م؛ 
حيث استحدث المشرع في المادة (75) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية "النيابة العامة 
ال 

وقد أفرد المشرع فصلا كاملا لإجراءات النيابة العامة الشرعية واختصاصاتها في القانون 
رقم )١١(‏ لسنة ١٠١۲م»‏ حيث جاء هذا التعديل مبيتا لدور النيابة العامة الشرعية أمام 
المحاكم الشرعية» وممهّدًا بذلك للتشريعات المتعلقة بالموضوع للتأكيد على هذا الدور 
الوقائي بمقتضئ نصوص خاصة. الهدف منها تفعيل هذه الحماية وتحديد مواضع تدخل 
النيابة العامة من أجل تحقيقهاء وني هذا الإطار تدخل المشرع في قانون أصول المحاكمات 
الشرعية الأردني لينص صراحة على هذا الدور» فاعتبر النيابة العامة الشرعية طرفا أصيلًا في 
جميع القضايا لتطبيق هذه المنظومة التشريعية. 

- التنبيهات التمهيديّة: 

** النيابة العامّة الشرعيّة: هي الهيئة القضائيّة المناط بها تحريك دعوئ الحق العام 
ورفعها ومباشرتها أمام القضاء الشرعي ضمن اختصاصها القانوني. 


1۷ 


# التأصيل الفقهي للنيابة العامّة الشرعيّة: 

هي نوع من أنواع دعاوئ الحسبة إلا أنها حسبة منظمة تسير حسب قواعد وأسس لحفظ 
حق الله بما يرد إليها من معطيات وأدّلة تدين المدعئ عليه ولم يرفعها أصحاب الشأن» 
والمدّعي باسم الحق العام الشرعي لا يعامل معاملة المحتسب باعتباره أحد الشهود إنما 
يعتبر مدّعيا وطرفًا أصيلًا في الدعوئ له ما للمدعي من حقوق كما جاء في قانون أصول 
المحاكمات الشرعية الأردني. 

** درجات المدعي العام الشرعي: 

)١‏ المدعي العام الشرعي: هو القاضي المخول بتمثيل النيابة الشرعيّة ضمن 
اختصاصاتها لدئ محاكم البداية الشرعيّة. 

)١‏ المدعي العام الشرعي الأول: هو القاضي المخول بتمثيل النيابة الشرعيّة ضمن 
اختصاصاتها لدئ محاكم الاستئناف الشرعيّة. 

۳) النائب العام الشرعي: هو القاضي المخول بتمثيل النيابة الشرعيّة ضمن 
اختصاصاتها لدئ المحكمة العليا الشرعية. 
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شرح المواد (۱۷۱~ ۱۷۳): 


اختصاص النيابة العامة الشرعيّة 4 التدخل 2 الدعوى 


عالجت المواد (117/1--17) اختصاص النيابة العامّة الشرعيّة» وصفة تدخلها في 
الدعوئ المرفوعة من قبلهاء وإجراءات النظر في البلاغات والطلبات لرفع الدعاوئ الواقعة 
تحت اختصاصهاء وصلاحيتها في طلب تعجيل التنفيذ لبعض القضاياء فجاء فيها: 

)١11/1١( المادة‎ 

للنيابة العامّة الشرعيّة رفع الدّعاوئء والتدخل فيها في الحالات المنصوص عليها في هذا 
اا 

المادة (؟/11١)‏ 

أ- تختص النيابة العامة الشرعيّة دون غيرها برفع الدّعاوئ المبيّنة أدناه ما لم ترفع من 
ذوئ الشآن: 

.١‏ دعاوئ الحقٌّ العام كدعاوئ إثبات الطلاق» وفسخ عقد الزواج للفساد أو البطلان. 

؟. محاسبة الأولياء والأوصياء والقوّام وار ليق السار وا رب غليها من آثاز 
كني الرلابة أو الحدييتها: 

۳. عزل الأوصياء والقوّام والمتولّين والنظّار. 

4. إبطال الإذن بالتصرّف في أموال فاقدي الأهليّة وناقصيها إذا شابه غش أو غب فاحش. 

ه. الإلزام بحضانة القاصرين أو ضكّهم عند التعيّن أو عند وجود خطر يخشئ منه على 
ا 

ب- إذا لم ترفع أي من الدَّعاوئ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من ذوي 
الشأن. وقدّم طلب أو بلاغ للمدعي العام الشرعي بوقائع تتعلق باي منها؛ فعليه بعد إجراء 
التحقيقات اللازمة أن يقرر رفع الدَّعوئ إلى المحكمة المختصّة أو حفظ الأوراق حسب 
مقتضئ الحال خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تلقي الطلب أو البلاغ. 


۲۱۹ 


١‏ - يبلغ المدعي العام الشرعي قراره بحفظ الأوراق إلى المدعي العام الشرعي الأول 
المختص الذي له تصديق القرار أو فسخه. 
؟- في حال فسخ المدّعي العام الشرعي الأول القرار تعاد الأوراق للمدّعي العام 


الشرعي لاتباع قرار الفسخ. 

د- تكون النيابة العامّة الشرعيّة في أحوال رفعها للدّعوئ طرفًا أصليًا فيها ولها ما للخصم 
العادي من حقوق. 

المادة (۱۷۳) 


أ- للمدّعي العام الشرعي عند إقامته دعوئ الإلزام بالحضانة أو الضم عند التعيّن أن 
يطلب من المحكمة قرارًا معجّل التنفيذ بحضانة أو ضمٌ القاصر إلى المدّعئ عليه. 

ب- للمدعي العام الشرعي عند وجود خطر يخشئ منه على المحضون أو في حال تعذر 
تسليمه لمن تعيّن عليه الانضمام له لأيّ سبب من الأسباب أن يتقدّم للمحكمة المختصّة 
بدعوى ضم يطلب فيها إصدار قرار معجّل التنفيذ بضم القاصر إلى ثقة أو إلى جهة رسميّة 
مختصّة لإيوائه ورعايته إذا اقتضيا الأمر ذلك وبما يحفظ القاصر ويحقق مصلحته. 


3 وى 
>4 . 
** تمهيك: 


للنيابة العامة الشرعيّة رفع الدّعاوئ إن لم ترفع من قبل ذوي الشأن» والتدخل فيها إن 
كانت مرفوعة في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون» والتى مسنوض حها تحت في 
اختصاصات النيابة العامة الشرعيّة. 

تختصٌّ النيابة العامّة الشرعيّة دون غيرها برفع الدّعاوئ المبيّنة أدناه ما لم ترفع من ذوي 
الشأن» ولها التدخل فيها حال رفعها من قبلههم(©: 

.١‏ دعاوئ الحقٌّ العام كدعاوئ إثبات الطلاق» وفسخ عقد الزواج للفساد أو البطلان. 

؟. محاسبة الأولياء والأوصياء والقوّام والمتولين والنظّار وما يترتب عليها من آثار 
يلي الولانة أو اليد مها 


)١(‏ انظر قانون أصول المحاكمات الشرعيّة الأردني رقم )١١(‏ لسنة 57١١7م,‏ المادة: ٠۷١‏ البند: أ 


۲۰ 


.٣‏ عزل الأوصياء والقوّام والمتولّين والنظّار. 

4. إبطال الإذن بالتصرّف في أموال فاقدي الأهليّة وناقصيها إذا شابه غش أو غب فاحش. 

ه. الإلزام بحضانة القاصرين أو ضكّهم عند التعيّن أو عند وجود خطر يخشئ منه على 
لضيو 

** رفع الدعوئ من قبل المدعي العام الشرعي: 

إذا لم ترفع أي من الدَّعاوئ السابقة من ذوي الشأن» وقدّم طلب أو بلاغ للمدعي العام 
الشرعي بوقائع تتعلق بأيّ منها فعليه0©: 

E. O 

؟) أن يصدر قراره خلال ثلاثين يومًا من ورود البلاغ أو الطلب بناء على التحقيقات التي 
أجراها ب: 

أ رفع الدَّعوئ إلى المحكمة المختصّة إن ظهر له صدق البلاغ أو الطلب المقدّم إليه 
وتأثيره في الدعاوئ التي تحت اختصاصه حماية للحق العام» ورعاية لشؤون القاصرين. 

ب) حفظ الأوراق حسب مقتضئ الحال مبيئًا أسباب ذلك» ولا يكفي قراره دون ذكر 
الأسباب لتي دعته لحفظ الأورق كبيان أن البلاغ كيدي» ولا يستند إلى دليل صحيح» أو 
مخالف للواقع» أو أن بينه وبين ذوي الشأن عداوة» أو ظهر أنه صاحب غرض في تبليغه 
وطلبه» وهکذا. 

فإذا أصدر المدعي العام الشرعي قراره بحفظ الأوراق فعليه أن يبلّعْ قراره بحفظ 
الأوراق إلى المدعي العام الشرعي الأول المختصّ الذي له تصديق القرار أو فسخه. 

وني حال فسخ المدّعي العام الشرعي الأول القرار تعاد الأوراق للمدّعي العام الشرعي 
لاتباع قرار المسخ. والسير بإجراءات رفع الدعوى لدئ محاكم البداية الشرعية حسب 
الأصول. 

** صفة النيابة العامّة الشرعيّة في الدعوئ المرفوعة من قبلها: 


)١(‏ انظر قانون أصول المحاكمات الشرعيّة الأردني رقم )١١(‏ لسنة 15١١7م,‏ المادة: 2117 البند: ب 


۲١ 


5 
س 


تكون النيابة العامة الشرعيّة في أحوال رفعها للدّعوئ طرقًا أصايًا فيها ولها ما للخصم 
العادي من حقوق» وتقوم هنا المصلحة العامّة والصفة القانونيّة للنيابة العامّة الشرعيّة مقام 
المصلحة الشخصيّة والصفة الشخصيّة في الدعوئ بالنسبة للخصوه0©. 

* تعجيل التنفيذ بطلب النيابة العامّة الشرعيّة: 

الأصل في الأحكام القضائيّة ألا تكون معجّلة التنفيذ» بل يأخذ كل واحدٍ من الخصوم 
حقه في الدفاع عن نفسه. ولا ينفذ الحكم حتئ يصدر نهائيًا فيكون جائز التنفيذ» أو باتا 
فيكون واجب التنفيذ, لأن التنفيذ في الحقيقة هو ثمرة الأحكام القضائيّة» فلا معنى للتقاضي 
بعد وجوده» ولكن لما كان تأخير التنفيذ قد يلحق ضررًا كبيرًا لا يحتمل بالنسبة لطالبه» فقد 
أجاز القانون تعجيله ضمن ضمانات تقدّم للمحكمة سبق الحديث عنها. 

والمدّعي العام الشرعي أقامه القانون مكان أولئك الذين يتأذون من تأخير التنفيذ في 
بعض القضايا من القاصرين وفاقدي الأهليّة» بل قد يهدد ذلك حياتهم» وجعل له على سبيل 
الحصر أن يطلب تعجيل التنفيذ في بعض القضايا وهي(©: 

)١‏ دعوئ الإلزام بالحضانة أو الضم عند التعيّن: فللمدًعي العام الشرعي عند إقامته 
دعوئ الإلزام بالحضانة أو الضم عند التعيّن أن يطلب من المحكمة قرارًا معجّل التنفيذ 
بحضانة أو ضمٌ القاصر في مواجهة المدّعئ عليه. 

؟) دعاوئ الضمٌ: فللمدعي العام الشرعي عند وجود خطر يخشى منه على المحضون 
أو ني حال تعر تسليمه لمن تعيّن عليه الانضمام له لأيّ سبب من الأسباب أن يتقدّم 
للمحكمة المختصّة بدعوئ ضم يطلب فيها إصدار قرار معجّل التنفيذ بضم القاصر إلى ثقة 
أو إلى جهة رسميّة مختصّة لإيوائه ورعايته إذا اقتضئ الأمر ذلك وبما يحفظ القاصر ويحقق 
مصلحته. لأنّه لا يعقل أن يترك القاصر هملًا بلا رعاية؛ فيعرّض ذلك حياته وأخلاقه 
ومجتمعه للخطر. 


)١(‏ انظر قانون أصول المحاكمات الشرعيّة الأردني رقم )١١(‏ لسنة 5١١7م,‏ المادة: 211/7 البند: د 
(0) انظر قانون أصول المحاكمات الشرعيّة الأردني رقم )١١(‏ لسنة 157١١7م,‏ المادة: 177» البندين: أ/ ب 


ددن 


شرح المواد ٤(‏ ۱۷~ ۱۷۸): 


تدخل النيابة العامة الشرعية 2 الدعوى 


عالجت المواد (17/5--17/8) من هذا القانون» صفة تدخل النيابة العامّة الشرعيّة في 
الدعاوئ الداخلة تحت اختصاصهاء وأنواع تلك الدعاوئ, وجملة من الاحكام الخاصّة 
التي أوجب القانون مراعاتها عند تدخل النيابة العامّة الشرعيّة في الدعوئ, فجاء فيها: 

)١۱۷٤( المادة‎ 

أ- إذا كانت النيابة العامة الشرعيّة طرفًا في الدّعوئ فلا يجوز للخصم طلب ردّها لأيّ 
سبب من أسباب الرَّدْ. 

ب- تكون النيابة العامّة الشرعيّة في الدّعاوئ التي تتدخل فيها طرفا منضمًا لأيٍّ من طرفي 
الدّعوئ. 

المادة (ه/ا١)‏ 

يكون تدخل النيابة العامّة الشرعيّة وجوبيًا في الدّعاوئ التالية وإلّا كان الحكم باطلا: 

أ- الدّعاوئ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (177) من هذا القانون في حال 
رفعها من ذوي الشأن. 

ب- الدّعاوئ المتعلّقة بالأوقاف والوصايا لجهة البر. 

ج- الدعاوئ المرفوعة على عديمي الأهليّة وناقصيها والغائبين والمفقودين أو التي 
تمس حقوقهم. 

د- دعاوى تصحيح الإرث والتخارج إذا كان بين الورثة قاصرون. 

)۱۷١( المادة‎ 

يكون تدخل النيابة العامّة الشرعيّة اختياريًا في: 

أ- الدّعاوئ التالية: 

الجر وة 

۲- رد القضاة. 


لع 


YY 


۳- السب وإثبات الزواج» والتفريق بين الزوجين. 

5 - الدية في التفس وما دونها. 

ننه التركات الواسة التحرين: 

ج- الحالات التي ترئ المحكمة تدخل النيابة العامّة الشرعيّة فيها لتعلّقها بالآداب أو 
النظام العام. 

المادة (۱۷۷) 

أ- يكون تدخل النيابة العامة الشرعيّة في الدّعوئ في أي حالة تكون عليها قبل ختام 
ال 

ب- تعتبر النيابة العامة الشرعيّة ممثّلة في الدّعاوئ التي تتدخل فيها متئ قدّمت رأيها 
شفاهة أو كتابة بموجب مذكرة كما يعتبر تفويضها للمحكمة إبداء لرأيها شفاهة. 

ج- في جميع الأحوال لا يتعيّن حضور النيابة العامّة الشرعيّة عند النطق بالحكم إلا إذا 
نص القانون على ذلك. 

المادة (۱۷۸) 

في جميع الدَّعاوئ التي تكون فيها النيابة العامّة الشرعيّة طرفًا منضمًا لا يجوز للخصوم 
بعد تقديم النيابة العامّة أقوالها وطلباتها أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدّموا مذكرات جديدة 
على أنه يجوز لهم أن يقدّموا للمحكمة بيانًا كتابيًا لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة العامة 
ويجوز للمحكمة في الأحوال الاستثنائيّة التي ترئ فيها قبول مستندات جديدة أو مذكرات 
تكميليّة أن تأذن بتكميلها وني إعادة المرافعة وتكون النيابة العامّة الشرعيّة آخر المترافعين. 

- التنبيهات التو ضيحية: 

** صفة تدخل النيابة العامة الشرعية في الدعوئ: 


تتدخل النيابة العامة الشرعية في الدعوئ بإحدئ صفتين': 


)١(‏ انظر قانون أصول المحاكمات الشرعيّة الأردني رقم )١١(‏ لسنة ١٠٠۲م‏ المادة: 21175 البندين: 


أرب 


€ 


)١‏ التدخل الاختصامي: بأن تكون طرفا أصليًا في الدعوئ» وهو التدخل الذي يكون 
نتيجة رفعها للدعوئ إن لم يرفعها ذوو الشأن» ويكون لها في هذا التدخل ما للخصوم من 
حقوقء وتتبع بذلك جميع المراحل التي تمر بها الدعوئ وكأنها خصم من الخصوم. ولا 
يجوز للخصم طلب ردّها لاي سبب من أسباب الردٌ. 

۲ التدخل الانضمامي: بأن تكون طرفا منضمًا في الدعوئ» وهو الأصل في تدخل 
النيابة العامة الشرعيّة في الدعوئ» والمقصود بالتدخل الانضمامي للنيابة العامة أنها لا تتبن 
موقف أحد الطرفين في النزاع» وإنما تقدّم رأيها على ضوء ما يمليه التطبيق القانوني السليم 
للواقعة المادية؛ أي آنا تدلي برآي مستقل في الادعاء المعروض على محكمة الموضوع. 
ولا تتبع جميع المراحل التي تمر بها الدعوئ, فقد جاء في الفقرة (ب) من المادة )۱۷٤(‏ " 
تكون النيابة العامّة الشرعيّة في الدّعاوئ التي تتدخل فيها طرفًا منضمًا لأيّ من طرفي 
الدّعوئ"؛ وتشمل هذه الصفة للنيابة العامة الشرعيّة جميع القضايا التي يرفعها ذوو الشأن 
مما يدخل تحت اختصاصهاء وعلى المحكمة تبليغها بنسخة من الدعوئ المنظورة وفق 
القانون لیتسنیٰ لها مراجعتها وإبداء رأيها فيهاء سواء كان تدخلها اختياريًا أم وجوبيًا. 

وني جميع الدّعاوئ التي تكون فيها النيابة العامّة الشرعيّة طرفًا منضمًا(©: 

أ لايجوز للخصوم بعد تقديم النيابة العامّة أقوالها وطلباتها أن يطلبوا الكلام ولا أن 
ندموا مذكرات جديدة. 

ب) يجوز للخصوم أن يقدّموا للمحكمة بيانًا كتابيًا لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة 
العامّة. 

ت) يجوز للمحكمة في الأحوال الاستئنائيّة التي ترئ فيها قبول مستندات جديدة أو 
مذكرات تكميليّة أن تأذن بتكميلها وني إعادة المرافعة وتكون النيابة العامّة الشرعيّة آخر 
المترافعين. 


٠١۸ لسنة 15١١م المادة:‎ )١١( انظر قانون أصول المحاكمات الشرعيّة الأردني رقم‎ )١( 


Yo 


** أنواع تدخل النيابة العامّة الشرعيّة في الدعوئ: 

)١‏ التدخل الوجوبي: فيجب عا النيابة العامّة الشرعيّة التدخل في الدعاوئ الآنية 
تحت طائلة بطلان الحكم حال عدم تدخلها(©: 

أ- الدّعاوئ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة )١1777(‏ من هذا القانون في حال 
رفعها من ذوي الشأن. 

ب- الدّعاوئ المتعلّقة بالأوقاف والوصايا لجهة البر. 

ج- الدعاوئ المرفوعة على عديمي الأهليّة وناقصيها والغائبين والمفقودين أو التي 
تمس حقوقهم. 

د- دعاوى تصحيح الإرث والتخارج إذا كان بين الورثة قاصرون. 

باستعراض القضايا التي أوجب المشرع على النيابة العامة الشرعية التدخل فيها نجد آنا 
تمس المجتمع» وعواقبها وأضرارها لا تعود فقط على الأفراد أصحاب الشأن» بل على 
المجتمع بأسره» فحينما يتدخل المدعي العام الشرعي في قضايا فسخ عقد الزواج للفساد أو 
البطلان أو قضايا إثبات الطلاق؛ فالهدف من ذلك حماية الصالح العام من اختلاط 
الأنسابء ومن المعلوم بداهة أن سد الذرائع مطلب شرعي كما هو مطلب قانوني» فدور 
النيابة هنا دور وقائي تتصدى بموجبه لكل ما من شأنه أن يعكر صفو المجتمع» وكذلك 
يقال في سائر الدعاوئ التي أوجب القانون عليها التدخل بها. 

وهذه القضايا لا بد من رفع أحكامها لمخكمة الاسعكتات تدفيقا سند لص العادة 
(1) من قانون أصول المحاكمات الشرعيّة الأردني إن لم يستأنفها الخصوم» سواء كان 
تدخل النيابة العامة الشرعية فيها اختصاميًا أم انضماميًاء ولا تكون هذه الأحكام نافذة حتئ 
تصدّقها محكمة الاستئناف الشرعية» وتكون معفاة من الرسوم الاستئنافيّة إذا رفعت على 


لتحيو الع سات 


٠١١ لسنة ١٠٠۲م المادة:‎ )١١( انظر قانون أصول المحاكمات الشرعيّة الأردني رقم‎ )١( 


۲۲٦ 


؟) التدخل الاختياري: وهو التدخل في دعاوى مخصوصة أجاز القانون للنيابة العامة 
الشرعية التدخل بها على سبيل الجوازء ولا يترتب على عدم تدخلها مها البطلان» ولا يلزم 
المحكمة رفعها للاستئناف ما لم يستأنفها الخصوم» وتعدٌ نافذة بعد فوات ميعاد الاستئناف 
المقرّر حسب القانون» ويكون تدخل النيابة العامّة الشرعيّة اختياريًا في الدّعاوئ التالية“: 

اال 

؟- رد القضاة. 

كلسي وإثبات الزواج» والتفريق بين الزوجين. 

5 - الدية في التفس وما دونها. 

كد الت كات ا ار 

5- الحالات التي ترئ المحكمة تدخل النيابة العامّة احص EE‏ اناا 
النظام العام. 

# أحكام خاصّة لتدخل النيابة العامّة الشرعيّة في الدعوى: 

أ- يكون تدخل النيابة العامّة الشرعيّة في الدّعوئ في أي حالة تكون عليها قبل ختام 
الميحاكية. 

ب- تعتبر النيابة العامّة الشرعيّة ممثلة في الدّعاوئ التي تتدخل فيها متى قدّمت رأيها 
شفاهة أو كتابة بموجب مذكرة كما يعتبر تفويضها للمحكمة إبداء لرأيها شفاهة. 

ت- في جميع الأحوال لا يتعيّن حضور النيابة العامة الشرعيّة عند النطق بالحكم إلا إذا 
نص القانون على ذلك» كما لو كانت طرفًا أصايًا في الدعوى» وباشرت رفعها بناء على 
تحقيقاتها التي أجرتها وفق بلاغ أو طلب وصل إليها من غير ذوي الشأن؛ لأنها تعد في هذه 


الحالة بمثابة الخصم بحكم القانون. 


٠١١ لسنة ١٠٠۲م المادة:‎ )١١( انظر قانون أصول المحاكمات الشرعيّة الأردني رقم‎ )١( 
١۷۷ لسنة ١٠٠۲م» المادة:‎ )١١( انظر قانون أصول المحاكمات الشرعيّة الأردني رقم‎ )۲( 


وددلا 


شرح المادة (۱۷۹): 


طعن النيابة العامة الشرعيّة بالأحكام القضائيّة 


عالجت المادة )١17/4(‏ من هذا القانون مسألة تقديم الطعون من النيابة العامّة الشرعيّة 
على الأحكام القضائيّة القطعيّة الصادرة عن المحاكم الشرعيّة مبيّنةَ الأحكام القابلة للطعن 
بهذا الطريق» وشروطهاء والمدد المقرّرة لقبول الطعن وسماعه» والطرف المخول بتقديمه» 
والمحكمة المختصّة بنظره» فجاء فيها: 

)١1/9( المادة‎ 

أ- للنيابة العامّة الشرعيّة الطعن بالحكم في الأحوال التي يوجب القانون أو يجيز تدخلها 
فيها إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام أو القانون. 

ب- للنائب العام الشرعي أن يطعن أمام المحكمة العليا الشرعيّة لمصلحة القانون في 
الأحكام القطعيّة أيّا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنيًا على مخالفة للقانون 
أو خطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الأحوال التالية: 

-١‏ الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها. 

۲- الأحكام التي انقضئ ميعاد الطّعن فيها بسبب الخصوم» أو تنازلوا عن الطعن فيهاء أو 
رفعوا طعنًا فيها قضي بعدم قبوله شكلا. 

ج - يرفع الطعن المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة خلال سنة من 
تاريخ صدور الحكم بلائحة يوقعها النائب العام الشرعيء وتنظر في الطعن بعد دعوة 
الخصوم ولا يستفيد الخصوم من هذا الطعن. 

- التنبيهات التوضيحية: 

** المحكمة المختصّة بنظر الطعن لمصلحة القانون: 

تختص المحكمة العليا الشرعيّة بنظر الطعون المقدمة من النيابة العامّة الشرعيّة على 
الأحكام القضائيّة التي تقع تحت اختصاصها فيما يتعلق منها بالطعن لمصلحة القانون» ولا 
يجوز تقديم الطعن إلا من النائب العام الشرعي نفسه بلائحة يبيّن فيها أسباب الطعن» ويوقع 
عليهاء ولا يقبل من أحد أعوانه تحت طائلة رد الطعن شكلا. 

وتنظر المحكمة العليا الشرعية في الطعن بعد دعوة الخصوم ولا يستفيد الخصوم من هذا 
الطعن؛ لأنه طعن لمصلحة الحق العام فيقتصر على سببه. 


۸ 


وأمّا الطعون التى لا تتعلق بمصلحة القانون فللنيابة العامة الشرعيّة الطعن فيها لدى 
المحكمة الك بذلك؛ فالأحكام الابتدائيّة يطعن بها في الاستئناف مالم تتعلق بمصلحة 
القانون» ويكون الطعن فيها من قبل المدعي العام الشرعي الأول. 

# الأحكام التي يجيز القانون للنيابة العامّة الطعن فيها أمام المحكمة العليا 
الشرعيّة0©: 

للنيابة العامّة الشرعيّة الطعن بالحكم القطعي تحديدًا أن كانت المحكمة التي أصدرته في 
الأحوال التي يوجب القانون أو يجيز تدّخلها فيها: 

)١‏ إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام. 

1( إذا خالف الحكم القانون أو بني علئ خطأ في تطبيقه أو تأويله. 

فإذا توافرت أسباب الطعن السابقة فلابدٌ من مراعاة أحوال خاصّة لقبول الطعن في تلك 
الأحكام» فيجب أن تكون تلك الأحكام من أحد الأنواع الآتبة: 

١‏ - الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها. 
؟- الأحكام التي انقضئ ميعاد الطّعن فيها بسبب الخصوم» أو تنازلوا عن الطعن فيهاء 

أو رفعوا طعنًا فيها قضي بعدم قبوله شكلا. 

وذلك لأن واجب النيابة العامّة الشرعيّة التدخل في الدعوئ والأحكام القضائيّة حماية 
للحق العام ولو لم يتدخل الخصوم» فهي تطعن لمصلحة المجتمع وصيانة لحقوقه وحفظا 
لحق الله تعالئ» وهذه الأمور درج المشرّع على مراعاتها هذه الأحكام الخاصّة. 

** المدة المقررة لقبول الطعن على الأحكام القضائيّة السابقة: 

يرفع الطعن المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (11/4) من هذا القانون» 
والمبيّنة في شرح الفقرة السابقة خلال سنة من تاريخ صدور الحكم بلائحة يوقعها النائب 
العام الشرعي» ولا يقبل الطعن بعد ذلك ويرد شكلا. 
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١1/9 لسنة 7١١7م, المادة:‎ )١١( انظر قانون أصول المحاكمات الشرعيّة الأردني رقم‎ )١( 
لسنة 7١١١م, المادة: ۱۷۹ البند: ب‎ )١١( انظر قانون أصول المحاكمات الشرعيّة الأردني رقم‎ )۲( 
لسنة ١٠١۲م المادة: 2174 البند: ج‎ )١١( انظر قانون أصول المحاكمات الشرعيّة الأردني رقم‎ )۳( 


۲۲۹ 


شرح المواد (۱۸۰ ~ ۱۸۳): 


تبليغ النيابة العامة الشرعية وصلاحيتها 2 الإجراءات الاحترازية 


عالجت المواد (180 ~ )۱۸١‏ من هذا القانون آلية تبليغ النيابة العامّة الدعوئ التي تقع 
تحت اختصاصها من قبل المحكمة الابتدائيّة» والمذة القانونيّة التي يجب على النيابة العامة 
إبداء رأيها خلالهاء ومدئ صلاحيّة النيابة العامّة في إيقاع الإجراءات الاحترازيّة» فجاء فيها: 

)۱۸١(ةداملا‎ 

في الأحوال التي ينص فيها هذا القانون على تدخل النيابة العامة الشرعيّة يجب على قلم 
المحكمة إزسال ضورة لها عن لائحة الدّعوَئخ عند تسجيلهاء وإذا عرضت عل المحكنة 
مسألة مما تتدخل بها النيابة العامّة فيكون تبليغها بناء على أمر المحكمة. 

المادة (185) 

تمنح النيابة العامّة الشرعيّة مدَّة سبعة أيّام لإبداء رأيها في الدّعوئ ويبدأ هذا الميعاد من 
اليوم الذي يرسل لها فيه ملف الدَّعوئ. 


المادة (۱۸۳) 
جميع أعمال النيابة العامّة الشرعيّة وطلباتها معفاة من أي رسوم أو طوابع. 
المادة (۱۸۳) 


أ- للمدعي العام الشرعي في أي مرحلة من مراحل التحقيق في المسائل والأمور التي 


تدخل ضمن اختصاصه اتخاذ أي من الإجراءات المبيّنة أدناه بحق أيّ شخص معني 
بالتحقيق: 

-١‏ المنع من السّفر. 

۲- الحجز التحفظي على أمواله وأموال أصوله وفروعه وزوجه. 

#كإجالنة للجهة السخصّة ذا تن مق خلال العحقيقات وجرد ما يشكل جناية أو جهدة 
يد القاصين 

ب- للمدّعي العام الشرعي في حال اتخاذه أيّا من الإجراءين ١(‏ ) و (7) المنصوص 
عليهما في الفقرة (1) من هذه المادة كف الطلب عن المعني مهما حال تقديم كفالة يقبل بها. 


r. 


ج- يحقٌّ لمن صدر بحقه قرارٌ وفقا للبندين )١(‏ و (۲) من الفقرة ( أ) من هذه المادة 
الطعن أمام محكمة الاستئناف المختصّة خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه. 

- التنبيهات التو ضيحية: 

** تبليغ النيابة العامّة الشرعيّة من قبل المحكمة الابتدائية: 

في الأحوال التي ينص فيها هذا القانون على تدخل النيابة العامّة الشرعيّة في الدعوى 
سواء كان تدخلها اختياريًا أم وجوبيًا يجب على قلم المحكمة الابتدائية إرسال صورة لها 
عن لائحة الدّعوئ عند تسجيلها(©. 

وإذا عرضت على المحكمة مسألة مما تتدخل بها النيابة العامّة أثناء نظر الدعوئ فيكون 
تبليغها بناء على أمر المحكمة. 

# المذة التي يجب على النيابة العامة إبداء رأيها فيها(©: 

تمنح النيابة العامّة الشرعيّة مدَّة سبعة أيّام لإبداء رأيها في الدّعوئء ولها أن تبدي رأيها 
بلائحة مكتوبة أو شفاهة أو تفوّض المحكمة » ويكون تفويضها للمحكمة بمثابة إبداء الرأي 
شفاهة. 

ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذي يرسل لها فيه ملف الدَّعوئء فإن لم تبدٍ رأيها خلال 
تلك المدّة» وكان تدخلها في الدعوئ اختياريًا تابعت المحكمة السير في الدعوئ حسب 
الأصولء وأمًا إن كان تدخلها وجوبيًا فالأصل أن تنبهها المحكمة لإبداء رأيها مع الإمهال 
حفاظًا على استقرار الأحكام؛ لأن الحكم الذي سيصدر عنها سيكون مشوبًا بالبطلان 
ضيه الفا 

** الرسوم والطوابع: 

تكون جميع أعمال النيابة العامّة الشرعيّة وطلباتها معفاة من أيّ رسوم أو طوابع؛ وذلك 
لأنها تترافع دفاعًا عن الح العام وحقوق القاصرين لمصلحة المجتمع بأمر من المشرّع لا 
لمصلحة الخصوم". 


٠۸١ لسنة ١٠٠۲م» المادة:‎ )١١( انظر قانون أصول المحاكمات الشرعيّة الأردني رقم‎ )١( 
٠۸١ لسنة ١٠٠۲م» المادة:‎ )١١( انظر قانون أصول المحاكمات الشرعيّة الأردني رقم‎ )۲( 
١85 لسنة 5١١7م, المادة:‎ )١١( انظر قانون أصول المحاكمات الشرعيّة الأردني رقم‎ )۳( 


۲١ 


** صلاحية النيابة العامة الشرعيّة في الإجراءات الاحترازيّة("2: 


3 2 م 


تدخل ضمن اختصاصه اتخاذ أي من الإجراءات المبيّنة أدناه بحق أيّ شخص 
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بالتحقيق: 

-١‏ المنع من السّفر. 

؟- الحجز التحفظي على أمواله وأموال أصوله وفروعه وزوجه. 

#د عا هة ال ن دو اذل التحقيقات و جر دما كل خان او 
تاقاط 

وللمدَّعي العام الشرعي في حال اتخاذه قرارًا بالمنع من السفر أو الحجز التحفظي على 
أموال المدّعئ عليه أو أموال أصوله وفروعه وزوجه كفب الطلب عن المعني بهما حال 
تقديم كفالة يقبل ببا؛ لأنْ هذه الإجراءات شرعت لحماية الحقٌّ إلى نهاية الدعوئ لا 
لاستيفائه فتقبل فيها الكفالة» ويحقٌ لمن صدر بحقه أحد القرارين السابقين الطعن به أمام 
محكمة الاستئناف المختصّة خلال عشرة أيام من تاريخ تبلّغه القرار حسب الأصول. 


٠۸۳ لسنة 5١١7م, المادة:‎ )١١( انظر قانون أصول المحاكمات الشرعيّة الأردني رقم‎ )١( 


تحرس 


الفصل السادس والعشرون 
الاختصاص الدولى والقانون واجب التطبيق 


تنظّم قواعد تنازع الاختصاص القضائي الدولي كيفية حسم المنازعات المتولّدة عن 
العلاقات ذات الطابع الدولى والتى يمكن أن نطلق عليها اختصارًا المنازعات المشتملة 
فإذا طرح أمام القضاء منازعة ذات عنصر أجنبي تعيّن على القاضي وقبل أن يفصل فيها 
أن يبحث أولا عما إذا كانت تلك المنازعة تدخل ضمن ولاية محاكم دولته أم لاء ويقوم 
والتي تحدد الحالات التي تختص فيها محاكم الدولة بنظر المنازعات المشتملة على عنصر 


ع 


وة اة القواعن لمان تمدق اة الول اله اة و الها هة عل أرامسياينا لا 
يخل بالاتفاقات الدوليّة المعمول بها والتي لا تخالف هذا المبدأء وقد ناقش قانون أصول 
المحاكمات الشرعيّة الأردني هذه المسألة فاصلا في تنازع الاختصاص القضائي الدولي 
ومبيئًا القانون واجب التطبيق في هذا الفصل منه. 

- التنبيهات التمهيديّة: 

** قواعد تنازع الاختصاص القضائي: 

هي قواعد موضوعية تتكفل مباشرة بتحديد الحالات التي يختص القضاء الوطني فيها 
بفضٌ النزاع حال وجود عنصر أجنبي. 

فهي قواعد ذات مضمون موضوعي يستطيع القاضي أن يستند إليه للحكم باختصاصه أو 
بعدم اختصاصه لنظر النزاع» وتقتصر على تحديد اختصاص المحاكم الوطنية ولا تتجاوز 
هذا النطاق إلى تحديد اختصاص محاكم الدول الأجنبية؛ فهي قواعد أحاديّة الجانب. 


YY 


** قواعد تنازع القوانين: 

هي قواعد هدفها تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع دون الالتفات للحلول 
الموضوعية التي يتضمنها هذا القانون. 

وتكون عادة قواعده مزدوجة الجانب أي أنها تقوم ببيان حالات تطبيق القانون الوطني 
وبيان حالات تطبيق القانون الأجنبي وفقا لضابط إسناد واحد. 

** عدم التلازم ما بين الاختصاص القضائي والاختصاص القانوني: 

إن تحديد المحكمة المختصة لا يستتبع بالضرورة تطبيق قانون تلك المحكمة على 
موضوع النزاع» فالقاضي المطروح عليه النزاع يلجأ لقواعد الإسناد في القانون لتعيين 
القانون الواجب التطبيق الذي قد يكون قانونًا آخر غير قانون دولة القاضي» وإذا حدث 
وأشارت قاعدة الإسناد إلى تطبيق قانون القاضي فإن مثل هذا التلازم يكون نتيجة عرضيّة 
أدّئ إليها تطبيق قواعد الإسناد في قانون القاضي. 

** حق الأجانب في اللجوء إلى المحاكم الوطنية: 

من قواعد القانون الدولي العام العرفي الملزم للدول في مجال الاختصاص القضائي تلك 
القاعدة التي تكفل حق الأجانب في اللجوء إلى المحاكم الوطنية بصرف النظر عن جنسية 
الخصوم. والتي تجعل من دفع تلك المحاكم بطريقة عامة بعدم قبول الدعاوئ المرفوعة 
من الأجانب نوعًا من إنكار العدالة الذي يستوجب المسؤوليّة الدولية. 

** المعايير التي ينعقد من خلالها الاختصاص للمحاكم الأردنية: 

۱( المعيار الشخصي: وهو الصفة الوطنيّة للمدعئ عليه أو أحد المدّعئ عليهم» ولو 
كان متوطنًا أو مقيمًا خارج الأردن بما أنه يحمل جنسيّته. 

؟) المعيار المكاني: وهو وجود محل إقامة في المملكة للمدّعئ عليه الأجنبي بالنسبة 
للأفراد» ووجود موطن خاص أو مختار بالنسبة للشخصيّات الاعتباريّة كالشركات فتعتبر 
المملكة موطنًا لهم إذا كانت مقر إدارتهم الرئيسي أو مقرٌ الإدارة المحليّة الذي تمارس من 
خلاله أنشطتها التجاريّة موجودًا على أرض المملكة (الموطن الخاص». أو كانت المملكة 


€ 


مكانًا لها لتنفيذ عمل قانوني معيّن» ولا يثبت ذلك إلا بالكتابة وهو ما يسمئ (الموطن 
المختار). 

۳) المعيار الموضوعي: وهو المعيار الذي يحدد الاختصاص القضائي لمحاكم 
الأردن لنظر الدعوئ إذا كان المدّعئ عليه أجنبيًا غير مقيم ولا متوطن في الأردن بناءً على 
موضوع الدعوئ؛ فإذا كانت الدَّعوئ متعلقة بمال موجود في المملكة أو كانت متعلقة بعقد 
أو التزام نشا أو نفذ أو كان واجبًا تنفيذه فيها يكون من اختصاص المحاكم الأردنيّة نظر 


7 
ًَ 
6 


الدعوئ ولو كان المدّعئ عليه أجنبيًا غير مقيم ولا متوطن في المملكة. 


ro 


شرح المواد (5 18 ^ 185): 


الاختصاص الدولي والقانوني للمحاكم الشرعيّة 


عالجت المواد (185--187) من هذا القانون موضوع الاختصاص القضائي والقانوني 
الدولي للمحاكم الشرعيّة الأردنيّة» فجاء فيها: 

)۱۸٤( المادة‎ 

تختص المحاكم الشرعيّة في المملكة بنظر: 

أ- الدّعاوئ التي ترفع من المواطن الأردني أو عليه وعلئ الأجنبي الذي له موطن في 
الل 

ب- الدّعاوئ التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن في المملكة وذلك في أي من 
الأحوال التالية: 

-١‏ إذا كان له موطن مختار في المملكة. 

؟- إذا كانت الدَّعوئ متعلّقة بمال موجود في المملكة أو كانت متعلقة بعقد أو التزام نشأ 
أو نفذ أو كان واجبًا تنفيذه فيها. 

۳- إذا تعدّد المدّعئ عليهم وكان لأحدهم موطن في المملكة. 

٤‏ - إذا كان المدَّعي مقيمًا في المملكة. 

)۱۸٠١( المادة‎ 

أ- تسري التشريعات المعمول بها في المحاكم الشرعيّة الأردنيّة على المواطنين الأردنيين 
وعلئ غير الاردنيين ما لم يتمسّك الخصم بتطبيق قانون بلد آخر وفق أحكام هذا القانون» 
وعلئ الخصم الذي يتمسّك بتطبيق قانون بلد آخر أن يقدّم نسخة منه مصدّقة حسب 
الأصول وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ طلبه. 

ب- لا يقبل تمشّك الخصم بتطبيق قانون بلد آخر بعد الإجابة على الدّعوى. 

)١1/85( المادة‎ 


يسري على أهليّة الأشخاص قانون الدّولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم. 


۲٢ 


- التنبيهات التو ضيحية: 

** الاختصاص القضائي والدولي للمحاكم الشرعيّة الأردنيّة: 

سبق وبيّنا المعايير التي ينعقد من خلالها الاختصاص للمحاكم الأردنية» وهي المعيار 
الشخصي (الصلاحيّة الشخصيّة)» المعيار المكاني» والمعيار الموضوعي» وجاءت المادة 
(185) لتبيّن بالأمثلة تلك الحالات وسأقتصر في بيان هذه المادّة على ذكر المعيار الذي 
اعتمدت عليه كل حالة من باب الاختصار ولسبق التوضيح في المقدّمات التمهيديّة من هذا 
الفصل» حيث تختص المحاكم الشرعيّة في المملكة بنظر": 

أ- الدّعاوئ التي ترفع من المواطن الأردني أو عليه (معيار شخصي) وعلئ الأجنبي 
الذي له موطن في المملكة (معيار مكاني). 


ب- الدعاوئ التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن في المملكة وذلك في أي من 


الأحوال التالية: 
١‏ - إذا كان له موطن مختار في المملكة» ويختص هذا بالشخصيّات الاعتباريّة التى 


تمارسن أغمالا قانونية عل أرضن المملكة:ويخدة المؤطن المختار من فبلها كانه ويعثير 
ذلك المرجع في تحديده (معيار مكاني). 

۲- إذا كانت الدّعوئ متعلّقة بمال موجود في المملكة أو كانت متعلقة بعقد أو التزام نشأ 
أو نفذ أو كان واجِبًا تنفيذه في المملكة (معيار موضوعي). 

۳- إذا تعدّد المدّعئ عليهم وكان لأحدهم موطن في المملكة» وهذا النسبة للأفراد وهو 
(معيار مكاني). 

5 - إذا كان المدَّعي مقيمًا في المملكة ومعلوم محل الإقامة والمدّعئ عليه أجنبي ليس له 
موطن خاصٌ أو مختار أو محل إقامة في المملكة» سواء كان المدعي مواطنًا يحمل الجنسية 
الأردنيّة (معيار شخصي) أو أجنبيًا لجأ إلى القضاء الأردني لإنصافه ما دام مقيمًا في المملكة 
إقامة دائمة كحال أبناء غزة» أو يظهر أنه ينوي الإقامة الدائمة بقرائن وجود منزل وتجارة له 
فيها (معيار مكاني). 


٠۸٤ لسنة ١٠١۲م المادة:‎ )١١( انظر قانون أصول المحاكمات الشرعيّة الأردني رقم‎ )١( 


YY 


وأسجُل هنا أنه من قواعد القانون الدولي العام العرفي الملزم للدول في مجال 
الاختصاص القضائي تلك القاعدة التي تكفل حق الأجانب في اللجوء إلئ المحاكم الوطنية 
بصرف النظر عن جنسية الخصوم إذا تراضوا على التقاضي أمامهاء والتي تجعل من دفع 
تلك المحاكم بطريقة عامة بعدم قبول الدعاوئ المرفوعة من الأجانب نوعًا من إنكار 
العدالة الذي يستوجب المسؤوليّة الذولية. 

** الاختصاص القانوني والدولي للمحاكم الشرعيّة الأردنيّة: 

تسري التشريعات المعمول بها في المحاكم الشرعيّة الأردنيّة على المواطنين الأردنيين 
وعلئ غير الاردنيين حال رفع الدعوئ أمامها وكانت مما يدخل تحت اختصاصها القضائي 
الشخصية). 

وعلئ الخصم الذي يتمسّك بتطبيق قانون بلد آخر أن يقدّم نسخة مصدّقة من ذلك 
القانون الذي يتمسك بالاحتكام إليه حسب الأصول وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ 
طلبه0). 

ولا يقبل تمسّك الخصم بتطبيق قانون بلد آخر بعد الإجابة على الدَّعوئ؛ لأنَّ إجابته 
على موضوع الدّعوئ تعتبر بمثابة الرضئ عن احتكامه للقانون الوطني» وإقرارًا منه 
بصلاحيّته لفصل الخصومة. ولا يقبل منه الرجوع عن إقراره» وبالجملة يعتبر الذفع بعدم 
اختصاص القانون المعمول به دفعًا شكليًا لا يقبل بعد الإجابة على موضوع الدعوئ, ولا 
يعد حضوره جلسة المحاكمة ولا تقديم بياناته الشخصيّة ولا تقديم أي معلومات منه قبل 
الدخول في موضوع الدعوئ إجابة عنهاء ويبقئ حقه في هذا الدفع قائمًا. 

وأمّا أهلية الأشخاص للتقاضي فقد حدّد القانون أن القانون الذي يسري عليهم فيها هو 
الشرعيّة الأردنية“. 
)١(‏ انظر قانون أصول المحاكمات الشرعيّة الأردني رقم )١١(‏ لسنة ١٠٠۲م»‏ المادة: ٠۸١‏ 
(۲) انظر قانون أصول المحاكمات الشرعيّة الأردني رقم )١١(‏ لسنة 15١١7م,‏ المادة: ١85‏ 


YA 


شرح المواد (۱۸۷ ~^ ۱۸۹): 
الاختصاص القانوني الدولي للزواج والطلاق 

عالجت المواد 1817 ~ ۱۸۹) من هذا القانون الاختصاص القانوني الدولي واجب 
التطبيق في الزواج والطلاق والتفريق» فجاء فيها: 

المادة (۱۸۷) 

أ- يرجع في الشروط الموضوعيّة لصحّة الزواج إلى قانون كل من الزوجين. 

ب- يعتبر الزواج بين أجنبيين أو بين أجنبي وأردني صحيحًا من حيث الشّكل إذا عقد 
وك لأوضاع البلد الذي تم فيه» أو إذا روعيت فيه الأوضاع التي قرّرها قانون كل من 
الزوجين. 

المادة (۱۸۸) 

أ- يسري قانون الدَّولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها 
عقد الزواج» بما في ذلك الأثر المالي. 

ب- يسري على الطّلاق قانون الدَّولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطّلاق» ويسري على 
التطليق والتفريق قانون الدّولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدّعوئ. 

المادة (۱۸۹) 

في الأحوال المنصوص عليها في المادتين (۱۸۷) و (۱۸۸) من هذا القانون إذا كان أحد 
الزوجين أردنيًا وقت انعقاد الزواج يسري القانون الأردني وحده فيما عدا شرط الأهليّة 
للزواج. 

- التنبيهات التو ضيحية: 

** الاختصاص القانوني الدولي في الزواج عند جود طرف أجنبي أو أكثر: 

)١‏ صحّة عقد الزواج0©: 

يرجع في الشروط الموضوعيّة لصحَّة الزواج إلى قانون كل من الزوجين» ويعتبر الزواج 
بين أجنبيين أو بين أجنبي وأردني صحيحًا من حيث الشّكلء ولا يلزم من ذلك ترتب الصحّة 
مطلقاء وذلك في الأحوال الآتية: 


٠۸۷ المادة:‎ ,م٠١‎ ١5 لسنة‎ )١١( انظر قانون أصول المحاكمات الشرعيّة الأردني رقم‎ )١( 


۲۹ 


أ إذاعقد الزواج وفقًا لأوضاع البلد الذي تمَّ فيه ولوكان مدنيًا أو خارج المحكمة 
ولكته مونّق حسب أوضاع البلد» ويشترط في الزواج المدني ألا يخالف الشرع كالعقد على 
المحارم أو زواج المثليين الذي تجيزه بعض الدول. 

ب) إذا روعيت في الزواج الأوضاع التي قرّرها قانون كل من الزوجين سواء كانا أجنبيين 
أراجنعة a‏ 

۲( آثار عقد الزواج: 

يسري قانون الدّولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها 
عقد الزواج من النفقة والنسب والمهر وحرمة المصاهرة ولا يسري ذلك على الميراث 
وتسري عليه أحكام القانون الأردني. 

فالمعتبر في تحديد الاختصاص القانوني هنا هو المعيار الشخصي الذي ينبني على 
الجنسيّة التي كان يتمتع بها الزوج وقت عقد الزواج إن كان طرفا العقد أجنبيين» أمّا إن كان 
أحدهما أردنيًا وقت انعقاد الزواج فيسري عليهما القانون الأردني وحده إلا فيما يتعلّق 
بشرط الأهليّة للزواج فيسري قانون الدّولة التي ينتمي إليها الزوج. 

** الاختصاص القانوني الدولي في الطلاق والتفريق: 

)١‏ الطلاق: يسري على الطَّلاق قانون الدّولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطّلاق 
مراعاة للمعيار الشخصيء ولان الزوج هو مَن يملك إيقاع الطلاقء ما لم يكن أحد الزوجين 
أردنيًا وقت انعقاد الزواج فيسري القانون الأردني وحده إلا فيما يتعلّق بشرط الأهليّة 
للزواج. 

؟) التطليق والتفريق بحكم المحكمة: ويسري على التطليق والتفريق قانون الدَّولة التي 
ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدّعوئ ولو تخلّئ عن جنسيّته أثناء نظرها ولو كان متميّعًا 
بجنسيّة أخرئ وقت انعقاد الزواج» فالعبرة في ذلك لواقع الحال» وذلك ما لم يكن أحد 
الزوجين أردنيًا وقت انعقاد الزواج فيسري القانون الأردني وحده إلا فيما يتعلّق بشرط 
الأهليّة للزواج. 


)١(‏ انظر قانون أصول المحاكمات الشرعيّة الأردني رقم )١١(‏ لسنة ١٠٠۲م‏ المادة: 2184 البند: أ 
(۲) انظر قانون أصول المحاكمات الشرعيّة الأردني رقم )١١(‏ لسنة ۲۰۱۲م المادتين: ١89/184‏ 


Tf 


شرح المواد (195 ~^ :)١96‏ 


أحكام خاصة 2 الاختصاص القانوني الدولي 


عالجت المواد (190 ~ )١15‏ من هذا القانون بعض الأحكام واجبة الرعاية عند تطبيق 
الاختصاص القانوني الدولي» فجاء فيها: 

)١9٠( المادة‎ 

يسري على الالتزام بالنفقات قانون المدين بها. 

)١951( المادة‎ 

يسري على المسائل الموضوعيّة الخاصّة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم 
الموضوعة لحماية المحجورين والغائبين قانون الشخص الذي تجب حمايته. 


المادة (؟95١)‏ 

يسري القانون الأردني على الميراث والوصيّة وسائر التصرّفات المضافة إلى ما بعد 
الموت. 

المادة (۱۹۳) 


القانون الأردني هو القانون واجب التطبيق في حالة مجهولي الجنسيّة» وتعددها للشخص 
الواحد» أو إذا ظهر من الأحكام الواردة في العؤاة العامة أن القاترن الزاخي تطريفه مو 


)١95( المادة‎ 

إذا تقرّر أنَّ قانونًا أجنيّا هو واجب التطبيق فلا يطبق منه إلا أحكامه الدّاخليّة دون التي 
تتعلّق بالقانون الدّولي الخاص. 

)١96©5( المادة‎ 


لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي إذا كانت هذه الأحكام تخالف الشريعة الإسلاميّة أو 
النظام العام أو الآداب في المملكة. 


5١ 


- التنبيهات التوضيحية: 

** أحكام خاصّة في الاختصاص القانوني الدولي للمحاكم الشرعيّة: 

)١‏ يسري علئ الالتزام بالنفقات قانون المدين بها ما لم يرضّ بالقانون الأردني إذا اتخذ 
الطرق القانونية الصحيحة للمطالبة بتطبيق قانونه. 

؟) يسري على المسائل الموضوعيّة الخاصّة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من 
النظم الموضوعة لحماية المحجورين والغائبين قانون الشخص الذي تجب حمايته رعاية 
للمعيار الشخصي في تحديد الاختصاص القانوني ما لم برص بالقانون الأردني» واتخذ 
الطرق القانونية الصحيحة للمطالبة بتطبيق قانونه. 

۳) يكون القانون الأردني واجب التطبيق في الحالات الآتية: 

أ مجهولي الجنسية. 

ب) تعدد الجنسيّة للشخص الواحد. 

ت) أو إذا ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدّمة أن القانون الواجب تطبيقه هو 
قانون دولة معيّنة تتعدَّد فيها الشرائع؛ لأنَ هذا يؤثّر على الاختصاص القانوني الداخلي لنفس 
الدولة فتعذّر بذلك تحقيق انضباط الأحكام» وتكثر عليها الطعون مما يؤدي إلى عدم 


) يسري القانون الأردني على الميراث والوصيّة وسائر التصرّفات المضافة إلى ما بعد 
الموت. 


EEC‏ قائركا أو ااه السب اللطيف تلاط ونه لا مكاعد ال كيل ةدو 
التي تتعلّق بالقانون الدّولي الخاص, لأنّ أحكام هذا القانون تممّل المرجع في القانون 
الخاص. فلا يصار لأيّ قانون آخر لتحديد المرجع المختص قضائيًا أو قانونيًا على أرض 
المملكة» لأن هذا التصرّف يخل بسيادة الدّولة. 

وللعلم القانون الدولي الخاص: هو القانون الذي يعنى بكيفية تطبيق القانون على 
المواطنين والأجانب على أرض الدّولة» ويحدّد القانون واجب التطبيق بشكل عام. 

5) لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي إذا كانت هذه الأحكام تخالف الشريعة 
الإسلاميّة أو النظام العام أو الآداب في المملكة. 


١940-19٠5 لسنة ۲۰۱۲م المواد:‎ )١١( انظر قانون أصول المحاكمات الشرعيّة الأردني رقم‎ )١( 


EY 


الفصل السابع والعشرون 
أحكام ختامية 


عالجت المواد (197 ~^ )۲٠١‏ الأحكام الختاميّة الخاصّة بهذا القانون» فجاء فيها: 

)١95( المادة‎ 

أ- تتولّئ المحكمة في كل وقت تصحيح ما يقع في أحكامها أو قراراتها من أخطاء ماديّة 
بحتة كتابيّة كانت أم حسابيّة» وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد 
الخصوم من غير مرافعة» ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصليّة 
أوالقواوونر تعس ورين العامة 

ب- يجوز الطعن في القرار الصَّادر بالرّفض أو القرار الصّادر بالتصحيح إذا تجاوزت 
المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في هذا القانون وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم 
موضوع الطلب. 

)١91/( المادة‎ 

إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس يجوز لأي من الخصوم أن يطلب إلى 
المحكمة التي أصدرته تفسيره» ويقدم الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوئى. 

المادة (۱۹۸) 

أ- تسري أحكام هذا القانون المعدّل على ما لم يكن فصل فيه من الدَّعاوئ أو تمَّ من 
الإجراءات قبل تاريخ العمل به ويستثن من ذلك: 

-١‏ النصوص المعدّلة للاختصاص إذا كان تاريخ العمل بها بعد ختام المحاكمة في 
الدّعوئ. 

عرقي لح اد وا ا 0 ا 

-٣‏ النصوص المنظّمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها 
ذا تقاف ركه أو مقي قري من ك وك اراد من إجراءات المحاكمة تم 
صحيحًا في ظلّ قانون معمول به يبقئى صحيحًا ما لم يرد نص علئ خلاف ذلك. 
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ب- تسري الأحكام الخاصة بالنيابة العامة الشرعية على الدعاوئ التي تقيّد بعد نفاذ 


أحكام هذا القانون. 
المادة )١99(‏ 
تلغئ القوانين الأنظمة التالية: 


-١‏ قانون أصول المحاكمات الشرعيّة الضَّادر بتاريخ ١107/7/١4‏ قانون رقم 
۰ والمنشور في الجريدة الرّسميّة العدد ١١١١‏ بتاريخ /١‏ "/ 1907م. 

3د يسرع اردق ار مط سا قل سر هذا الغائوة إن المد اللاي يالك 
أحكامه. 

)۲٠١(ةداملا‎ 

رئيس الوزراء وقاضي القضاة مكلَّمَان بتنفيذ أحكام هذا القانون. 

- التنبيهات التو ضيحية: 

*** تصحيح الأحكام والقرارات 

الأصل أن تصدر القرارات والأحكام عن المحكمة صحيحة وواضحة خالية من أي 
غوت توت منطو ها سر اء كانت تلك الحو ت على بالأخطاء الماد أ و أخطاء لاغ 
على النحو الآتي: 

)١‏ الأخطاء الماديّة البحتة: وهي الأخطاء في الكتابة أو الحساب» ويجب على 
المحكمة متئ اطّلعت عليها أو نبّه إليها الخصوم أن تصحّحها بقرار جديد تصدره بذلك 
التصحيح وليس تصحيحًا يتضمن الكشط والتعديل علئ نفس أصل القرار الأول؛ لأن هذا 
الفعل يجعله عرضة للطعن بالتغيير والتحريف ولو وقع عليه القاضي. ولا بدّ لها أن تطلع 
الخصوم على القرار المصحح بعد تصحيحه ليتمكنوا من الاستناد إليه حال رغبتهم بتقديم 
الطعون» ويكون إصدارها للقرار المصحح بدون مرافعة لعدم ارتكازه إلى بينات جديدة» 
ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصليّة أو القرار ويوقعه هو 


.)( 


٠۹۸/۱۹۷ لسنة ۲۰۱۲م المادتين:‎ )١١( انظر قانون أصول المحاكمات الشرعيّة الأردني رقم‎ )١( 
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ورئيس الجلسة؛ لأنه لا يجوز بحال إتلاف الأوراق القضائيّة» وبذلك يعتبر القرار الجديد 
المصخح هو القرار المعتبر ويعتبر الثاني لاغيًا. 

ويجوز الطعن في القرار الصّادر برفض التصحيح المقدّم من الخصوم» وعلئ المحكمة 
أن تبيّن في قرارها أسباب ذلك الرفض وأن القرار الأول صدر صحيحًا شكلا وموضوعًاء 
ويجوز أيضًا الطعن بالقرار الصّادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص 
عليه في هذا القانون كأن اشتمل على الحكم بأكثر مما طلب الخصوم مثلاء وذلك بطرق 
الطعن الجائزة في الحكم موضوع الطلب. 

؟) أخطاء الصياغة: وهي الأخطاء التي ينتج عنها الغموض وعدم الوضوح في منطوق 
الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم بحيث يحتاج إلى تفسيرها. 

فإذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس يجوز لأي من الخصوم أن يطلب إلى 
المحكمة التي أصدرته تفسيره» ويعتبر هذا الطلب حقًا خالصًا للخصوم لتفاوت أفهام 
الناس ولو كان القاضي فهمه على ما أراد في صياغته» ولا يلزم من ذلك تفسير العبارات 
القانونية لأنها ليست من مهام القاضي بل يسند القاضي إليها لتسبيب الأحكام. 

فإذا طلب أحد الخصوم التوضيح وإزالة الغموض فعليه أن يقدم الطلب بالإجراءات 
المعتادة لرفع الدعوئ؛ ويقع على عاتق المحكمة إجابة طلبه إن ظهر لها أنه محق فيه. 

* سريان أحكام القانون المعدّل لقانون أصول المحاكمات الشرعيّة الأردني رقم 
ا لم 

تسري أحكام هذا القانون المعدّل على ما لم يكن فصل فيه من الدَّعاوئ أو تمَّ من 
الإجراءات قبل تاريخ العمل به فالقديم يبقئ على قدمه» وما صدر الحكم فيها من القضايا 
وماتمٌ من الإجراءات قبل نفاذ هذا القانون يبقئ على قدمه وأصل صحّته في القانون رقم 
(۳۱) لسنة ۱۹١۹‏ م» ويستشنى من نفاذ هذا القانون: 

-١‏ النصوص المعدّلة للاختصاص الوظيفي أو المكاني إذا كان تاريخ العمل بها بعد 
ختام المحاكمة في الدّعوى. 


٠۹۸ لسنة 5١١7م, المادة:‎ )١١( انظر قانون أصول المحاكمات الشرعيّة الأردني رقم‎ )١( 
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-١‏ النصوص المعذّلة للمواعيد إذا كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها. 

۳- النصوص المنظّمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها 
Eg E E‏ نوارك SEAS‏ 
موعيكًا ق 0 قافو كرون ينظ E A NS‏ 

4- تسري الأحكام الخاصة بالنيابة العامة الشرعية على الدعاوئ التي تقيّد بعد نفاذ 
أحكام هذا القانون. 

*** القوانين الملغاة والمكلّف بتنفيذ أحكام هذا القانون: 

تلغ القوانين الأنظمة التالية": 

-١‏ قانون أصول المحاكمات الشرعيّة الضَّادر بتاريخ ١107/7/١5‏ قانون رقم 
۰ والمنشور في الجريدة الرّسميّة العدد ١١١١‏ بتاريخ /١‏ ۳/ 19407. 

كن شري ردن ارا فلي مدر فيل سر هذا العادوة إن المد الذي بالف 
أحكامه. 

يكلف كل مو ركس الوك الو فاضي اة ج أا ا افا اا 
القضاء لا تحوز الثمرة المرجوة من التقاضي ما لم تحز قوة التنفيذ الجبري» ولا يمكن إتمام 
إجراءاتها في بعض الأحيان إلا بإسناد من السلطة التنفيذيّة» فتتعاضد السلطتان التنفيذيّة 
والقضائيّة لإنفاذ أحكام هذا القانون ممثلتان برأس السلطة في كل منهما. 


١99 لسنة 7١١١م المادة:‎ )١١( انظر قانون أصول المحاكمات الشرعيّة الأردني رقم‎ )١( 
٠٠١ لسنة 5١١٠م المادة:‎ )١١( انظر قانون أصول المحاكمات الشرعيّة الأردني رقم‎ )۲( 
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تم بحمد الله وفضله وتمام مته وإنعامه وتوفيقه وإحسانه يوم الخميس الخامس والعشرين 
من شهر آذار لعام ۲۰۲۱م 
الموافق للثاني عشر من شعبان لعام 5557 ١ه‏ 


شرحه ونظمه العبد الفقير إل رحمة ربه القدير 


راجي عفوه ورضاه. والمستغني به عمّن سواه 


€۷ 


€۸ 


قائمهة المصادر والمراجع 


١)إبراهيم‏ نجيب سعدء القانون القضائي الخاص» منشأة المعارف» مصرء ١97/54‏ م. 

”)ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الدمشقي الحنفي (ت: 1757١ه).‏ رد 
المحتار عل الدر المختار» دار الفکر» بيروت» ط 27 1997م. 

”)ابن نجيم المصريء زين الدين بن إبراهيم بن محمد (ت: ١۹۷ه)»‏ البحر الرائق شرح 
كنز الدقائق وبهامشه منحة الخالقء دار الكتاب الإسلامي ط؟. 

5)أبو البصل» عبد الناصر» شرح قانون أصول المحاكمات الشرعيّة ونظام القضاء 
الشرعيء دار الثقافة» عمان» ط١‏ .0١٠7م‏ 

.م١9/17 أبو الوفاء أحمد» أصول المحاكمات المدنية» الدار الجامعية» بيروت»‎ ٥ 

5)أبو الوفاء أحمدء. المرافعات المدنية والتجارية» مطبعة دار المعارف» الإسكندرية» 
ط۳ 6 ام. 

۷)أبو الوفاء أحمدء نظرية الأحكام في قانون المرافعات» دار المطبوعات الجامعيّة 
مصرء الاسكندريّة, ١1١١1م.‏ 

۸)أبو الوفاء أحمدء نظرية الأحكام في قانون المرافعات» منشأة المعارف» ط 5. ١1/6‏ م. 

٩)أبو‏ رمان» محمود» الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية» مطبعة 
الزهراء» عمان» ط 11/2١‏ ١7م.‏ 

بو زهرة» محمد الأحوال الشخصية. دار الفكر العربي» القاهرة» ۸٠٠۲م ٠‏ 

١أحمد‏ أبو الوفاء نظرية الدفوع في قانون المرافعات المدنية» دار المطبوعات 
الجامعيّة» مصرهء الاسكندريّة, ۲٠٠۲م.‏ 

5)الأطلسيء حسين» بحث بعنوان" أسباب الطعن بالنقض" منشور بتاريخ 
۰11/۲ ”م على موقع http: //www.startimes.com /?t=4۲ 1Y7‏ 

۳ آنطاكي» رزق الله» أصول المحاكمات المدنية» مطبعة الفريد» دمشق» ط 25 
6ام. 

٤‏ )البابرتي» محمد بن محمد بن محمود (ت:85لاه). العناية شرح الهداية وبهامشه 
فتح القدير لابن الهمام» شركة ومطبعة مصطفئ البابي الحلبي وأولاده. ط۱ ۹۷٠م‏ 


۲۹ 


.ه١١١٠١ )باز» سليم رستم» شرح مجلة الأحكام العدلية» دار الكتب العلمية» ط “ا‎ ٥ 

57)لبخاريء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري» دار طوق النجاة» 
بيروت» 5717اه. 

۷ )بو ضرسة» عبد الوهاب» الشروط العامة والخاصة لقبول الدعوئ بين النظري 
والتطبيقي» دار هومة للطباعة والنشرء الجزائر 5657 ١٠7م.‏ 

۸البيهقي» أحمد بن الحسين بن علي بن موسىئ الخرساني (ت:0508): السنن 
الصغير» تحقيق: عبد المعطي قلعجي» جامعة الدراسات الإسلاميّة» كراتشي _ باكستان» 
طا ۱۹۸۹م. 

4)الجريدة الرسمية لإمارة شرق الأردن. العدد ١١١١١١۳ :۷۳١‏ 

١‏ )الحسيني» محمد أسعد الإمام الحسيني» الوسيط في أصول المحاكمات الشرعية 
مطبعة الشرق التعاونية. 

١)حيدر»‏ علي خواجه أمين أفندي (ت: 1757 ه) درر الحكام في شرح مجلة 
الآحكام» تعريب: فهمي الحسيني, دار الجيل» ط١»‏ ١1991١م.‏ 

۲ )خطاب» ضياء شيت» شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية العراقي» مطبعة 
العاني» بغداد» ١1979‏ م. 

77)خوري» فارس خوري» أصول المحاكمات الحقوقية» الدار العربية للنشر والتوزيع» 
عمان» ط۲» ۱۹۸۷م 

٤‏ )الدارقطني» أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن 
دينار البغدادي (ت: ۳۸١‏ ه)» سنن الدارقطني» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» حسن عبد 
المنعم شلبي» عبد اللطيف حرز الله» أحمد برهوم» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» 


€ 
و 
)الدرعان. عبد الله عبد العزيز» المبسوط في أصول المرافعات الشرعية» مكتبة التوبة» 
السعودية» الرياض»› 4 ٠‏ ١م‏ 


)الدناصوري وعكازء عز الدين وحامد» موسوعة التعليق على قانون الإثبات» المركز 
القومي للإصدارات القانونية» القاهرة» ط ۹۰۱۱٠٠۲م.‏ 

۷أذياب» زياد صبحي ذياب» الدفوع الشكليّة في الفقه الإسلامي والقانون» دار وائل 
للطباعة والنشر والتوزيع» 1495١م.‏ 


ا)لزحيلي» محمد مصطفئء أصول المحاكمات الشرعية والقانونية» دار الكتاب» 
دمشق. 

٩)السرخسي»‏ محمد بن أحمد بن ابي سهل» المبسوط. دار المعرفة» بيروت» ١9917‏ م. 

٠"3)الشرقاويء‏ عبد المنعم» شرح المرافعات المدنية والتجارية» مصرء ١195٠‏ م. 

١)الصاوي»‏ أحمد السيدء الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنيّة 
والتجاريّة.؛ ١٠١٠م.‏ 

۲ )طلبة» أنور» موسوعة المرافعات المدنية والتجارية» منشأة المعرف» الإسكندرية» 
6ام. 

۳ عبابنة: علي إبراهيم مصطفى» إيضاحات في قانون أصول المحاكمات الشرعية 
بقرارات محكمة الاستئناف» مطبعة الروزناء إربده طا ١٠٠7م‏ 

٤‏ ")عبد الحفيظ» محمد» مذكرة في بطلان الحكم القضائي» الموقع الرسمي 
لمغط. /اة )05م -ع610/ http: //lawyermv4.blogspot.com /١٠١١١ / ١‏ 
نشر بتاريخ ۲۳ يونيو ١۲۰۱م‏ تم الاطلاع بتاريخ /١ /١7‏ ۸٠٠۲م‏ الساعة ١7١١م‏ 

»١ط عبد الرحمن» محمد سعيدء الحكم القضائي» دار النهضة العربية» القاهرة»‎ ٥ 
م١‎ 

5" عبد العزيز اللصاصمة» اعتراض الغير» مجلة المنارة» المجلد »١17‏ العدد: ۸» لسنة 
۷م 

۷عثمان» محمد رأفت» النظام القضائي في الفقه الإسلامي» دار البيان» ط۲» 
EERE‏ 

2 عثمان» محمد رأفت» النظام القضائي في الفقه الإسلامي» دار البيان» ط۲» 0١5١6‏ 
4م. 

۹ ) عشماوي» محمد وعبد الوهاب» قواعد المرافعات في التشريع المصري» مكتبة 
الآداب ومطبعتهاء القاهرة» /9601١م.‏ 

٠‏ )العشماويء محمود» قواعد المرافعات في القانون الأهلي المختلط. مصر» ۱۹۲۷ م. 

١‏ علاء الدين الحصكفي» محمد بن علي بن محمد الحصني (ت:8/8١٠1ه»).‏ الدر 
المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار» تحقيق: عبد المنعم خليل» دار الكتب العلميّة) 
TO‏ 
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۲ العمري» عمران صالح محمد علي العمري» الطعن في الأحكام القضائية لدى 
المحكمة العليا الشرعية» رسالة دكتوراة غير مطبوعة لمؤلف هذا الكتاب. 

۳ )قانون أصول الحاكمات الشرعية رقم )7١1(‏ لسنة 969١م.‏ 

٤‏ )قانون أصول المحاكمات الجزائيّة الأردني رقم (9) لسنة ١971١‏ م. 

5)قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني رقم )١١1(‏ لسنة 5١١7م.‏ 

5؟)قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم )٠١(‏ لسنة 1957١م.‏ 

۷ قانون أصول المحاكمات الشرعية لعام 177١ه/‏ الموافق ل 76/ 54/١١‏ 191١م.‏ 

قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم ۲١‏ لسنة ۱۹۸۸ مع اخر تعديلاته 
لسنة ۷٠١۲م.‏ 

.م7١١9 قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة‎ ٩ 

٠‏ قانون البينات الأردني رقم )۳١(‏ لسنة 407١م,‏ وتعديلاته. 

١‏ قانون البينات الأردني لسنة ٠۹٥۲‏ م. 

١‏ )قانون التنفيذ الأردني لسنة ۷١٠۲م‏ مع تعديلاته لسنة لم 

۳ )قانون التنفيذ الشرعي رقم )٠١(‏ لسنة "11١7م.‏ 

.م7١7١ )قانون العقوبات الأردني لسنة ٠47١م, وتعديلاته حتئ سنة‎ ٤ 

05)قانون المحامين الشرعيين رقم )١5(‏ لسنة ٠۹١١‏ وتعديلاته. 

.م١9057 لسنة‎ ١7 )قانون المحامين الشرعيين رقم‎ ١ 

037 )القانون المدني الأردني لسنة 191/5م. 

ا)لقانون المعدّل لقانون البينات الأردني رقم (۲۲) لسنة ۷٠٠۲م.‏ 

.م۲٠٠١ لسنة‎ )۲١( )القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم‎ ٩ 

.م١969 )قانون انتهاك حرمة المحاكم رقم (9) لسنة‎ ٠ 

١قانون‏ تشكيل المحاكم الشرعية رقم )١9(‏ لسنة 191/7م. 

۲ قانون محاكم الصلح رقم (۲۳) لسنة ۱۷٠٠۲م.‏ 

۳ )قانون مؤسسة تنمية أموال الأيتام لسنة 5 ١١٠م.‏ 

٤‏ )قانون نقابة المحامين رقم )١١(‏ لسنة 19177م. 

٥‏ )القرارات الاستئنافيّة. 

٦‏ )القرارات التمييزيّة الصادرة عن محكمة التمييز الأردنية. 


YoY 


۷ القضاة. مفلح عواد. أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي. دار الثقافة» 
عمان» ط۰۱ 8١٠5م.‏ 

)لعجي وقنيبي» محمد رواس وحامد صادق» معجم لغة الفقهاءء دار النفائس 
للطباعة والنشر والتوزیع» ط۲ ۱۹۸۸۰ م. 

4 الكاساني» علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي (ت: ٥۸۷‏ ه)» بدائع 
الصنائع في ترتيب الشرائع» دار الكتب العلميّة» بیروت» ط۲» ٠۱۹۸٩‏ م. 

»)ه٥۸۷ الكاساني» علاء الدين» أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (ت:‎ ٠١ 
م»‎ ٠۱۹۸٩ 27 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» دار الكتب العلمية» ط‎ 

١‏ لجنة من فقهاء الحنفية في الخلافة العثمانية» مجلّة الأحكام العدليّةء تحقيق: نجيب 
هواويني» نور محمد كار خانه تجارت کتب» كراتشي باكستان. 

7 الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي (ت: 
٠‏ ه). الأحكام السلطانية » دار الحديث - القاهرة 

۳ المبادئ القضائيّة الصادرة عن المحكمة العليا الشرعية. 

5 1)مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات الإنسانيّة لسنة ١٠٠۲م‏ العدد: » المجلد: .٠١‏ 

٥‏ محيلان» محمد محمود» القضاء الشرعي في الأردن» منشورات لجنة تاريخ الأردن» 
سلسلة الكتاب الأم في تاريخ الأردن (۲۹)» ١1995‏ م. 

١‏ المرغيناني» علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني» أبو الحسن برهان 
الدين (ت: 97 4ه ». الهداية في شرح بداية المبتدي» تحقيق: طلال يوسف. دار احياء 
التراث العربي - بيروت - لبنان 

۷ مسلم» أحمد» أصول المرافعات "التنظيم القضائي"» دار الفكر العربي» القاهرة» 


ام. 
۸ مسلم» أحمد» أصول المرافعات "التنظيم القضائي"» دار الفكر العربي» القاهرة» 
م. 


۷۹( الموصلي» عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي رت: ۳ ه)» الاختيار 
لتعليل المختار» مطبعة الحلبى» القاهرة» ۳7 ام 


or 


) الموقع الرسمي لدائرة قاضي القضاة» المكتب الفني» 
11-498ع328م32577.ع7028لماع171/ «http: //www.sjd.gov.jo /Pages‏ تم 
الاطلاع في /٠۲‏ ۳/ ۸٠١۲م‏ الساعة: ١١:٠١‏ ص 

١‏ النجار» حلمي النجار» الوسيط في قانون الإجراءات المدنيّة والإثبات في دولة 
الإمارات» منشور إلكترونيًاء 1م 

۲ نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم )1١(‏ لسنة ۲١٠١‏ م. 

۳ هندي» أحمد» أصول قانون المرافعات المدنيّة والتجاريّة» دار الجامعة الجديدة 
مصر» ۲۰۰۲م. 

٤)والي»‏ فتحي» التنفيذ الجبري» القاهرة» ۱۹۸٩‏ م. 

6) ياسين» محمد نعيم» حجية الحكم القضائي بين الشريعة الإسلامية والقوانين 
الوضعية» دار الفرقان» الطبعة الأولئ, 5 ٠5١ه-‏ 1985م. 

7) يوسف» غسان سعيدء أثر ازدواجية السلطة على التنمية السياسية في السلطة الوطنية 
الفلسطينية بعد الانتخابات التشريعية الثانية» رسالة ماجستير» جامعة النجاح الوطنية» 
اب م 


of 


الإهداء 0095 ا بب000 E‏ 
المقدّمة 00 1# 
التمهيد لقانون أصول المحاكمات الشرعيّة المعدّل رقم )١١(‏ لسنة ١٠٠۲م‏ ۱۲ 
تسمية القانون ااا EA E SA RSS‏ 
الفصل الأول: الوظيفة والصلاحية لم3 امو SDSS EGE AZ E AS‏ 
الاختصاص الوظيفي للمحاكم الشرعي DSSS SMEARS AER‏ 
(الصلاحية المكانيّة) الاختصاص المكاني للمحاكم الشرعي TE RS SESE RS ORS‏ 
الاعتراض على الصلاحية OS SAE GEES DZ ES Aa e‏ 
قبول الدفع بعدم الاختتصاص المكاني Naaa RAS RSS aa RR‏ 
سلطة القاضي 2 إصدار القرارات أثناء دعوى الحجر ET SELANGOR‏ 
الفصل الثاني: الشروع 2 الدعوى E EE PDN SA RPT EEE‏ 2 
تقديم لائحة الدعوىء وإجراء القاضي عليها O RPE OE 1 CREE PE EON RE‏ 
رسوم الدعاوى ومذكرة الحضور. PR 0 0 AAAS ARSE‏ 
الفصل الثالث: 2 المحامين م111 1 1 اا 
السلطة المخولة بموجب التوكيل بالخصومة EON AOR IE‏ و م 
عزل المحامي» أو انسحابه من الدعوى ا اا One ED Dea‏ 
الفصل الرابع: 2 التبليغ Ra eee AS RA‏ ال 1 
الإجراءات العامة 2 التبليغ العامة الل RR‏ أ Ea‏ 
التبليغ بالإلصاق والنشر ااا Aes‏ 
ما يجب على المحضر عند التبليغ Tae ee aa a E‏ 
المصادقة على صحة التبليغ أو رده اسام يان VE Teena Aaaa lan edat a ia ea‏ 
تبليغ القاصرين والمساجين وفاقدي الأهلية ena ae‏ ماحل مد ع eee‏ 


Too 


تبليغ موظفي الحكومة والشركات, والقبائل الرُحل N‏ 


ea a e aa التبليغ بواسطة شركات خاصة‎ 


سلطة المحكمة أو النيابة العامة الشرعية 2 الاستدعاء والجلب 


الفصل الخامس: تعدد المتخاصمين وتوحيد الدعوى ا 


تعدد المتخاصمين وتوحيد الدعوى RES a‏ 


الفصل السادس: 2 لائحة الدفاع aCe‏ 1[ 1 1111111 
2 لائحة الدفاع ea‏ واه كلادب مسف لات ول ل 
الفصل السابع: ب2 اللوائح RS [ [ Ds‏ 
الشروط الشكلية والقانونية للوائح 221301101101510 
الفصل الثامن: الخصومة وصحًّة الدعوى ASR‏ 
سؤال القاضي بقصد تصحيح الدعوى Ae‏ 


الخصم 2 دعاوى النسب والإرث ممم ممم ممم ممم مم مم مم مم مم مم مم مم ممم ملم 


ذكر المال المتنازع عليه 1 1 1[ ااا a‏ 


الفصل التاسع: المحاكمات 10 1 1 0111 


سلطة التأجيل والنظر 5937 
إسقاطها الدعوى ووقفها والسير بها غيابيًا EIR‏ 
الحجزالتحفظي والمنع من السفر RE SL‏ 
الفصل العاشر: البيّنات SA AR St‏ او SS‏ 


واجب المستيد إلى البيّنة الشخصية 5 15# 


إحضار الشهود بواسطة المحكمة oes Ee a‏ 


كه" 


الفصل الحادي عشر: البينات الكتابية الخو ا E‏ اما ا ا 
المستندات الرسميّة تسو خخ لط ا ابا ااا aa as‏ 
الطعن 2 المستندات العرفيّة العامة المت SEE ae‏ ام ae‏ 
معاملات الكشف والخبرة معت عانق ان ةسه اا ل مو aes RE‏ 

الفصل الثاني عشر: الشخص الثالث فحن aî‏ فال د ا 
صور دخول الشخص الثالث 2 الدعوى A E nm‏ 


الفصل الثالث عشر: المصاريف وتأمين دفعها E e SS‏ 


as DEAE Ko Se E Oh RL a Ba DR Oe e E DEY ESSE Sia ew وفاة الفرقاء‎ 


الفصل السادس عشر: الأحكام والقرارات e aa:‏ 


Tov 


1۳ 


1۳ 


الفصل الثامن عشر: اعتراض الغير ا و 
دعوى اعتراض الغير 2000 
الفصل التاسع عشر: 2 الحجز الاحتياطي 22117 
أحكام الحجز الاحتياطي Enê‏ 
الفصل العشرون: رذ القضاة E‏ 


تنحي القاضي عن نظر الدعوى Ra‏ 


إجراءات وأحكام رد القضاة من قبل الخصوم 


الفصل الحادي والعشرون: قيد الأوراق e‏ 


الفصل الثاني والعشرون: الاستئناف 5111 


صلاحيّة محاكم الاستئنافء وأنواع الأحكام والقرارات التي تنظرها ET‏ اا 0 


تقديم لائحة الاستئناف 3737370708 
نظر الدعوى الاستتثنافية ا ل قال E‏ 
الأحكام والقرارات الاستثنافيّة 8 5*ظ2ظ 
الفصل الثالث والعشرون: إعادة المحاكمة a‏ 
أسباب طلب إعادة المحاكمة 12071011 


تقديم طلب إعادة المحاكمة a‏ 


الفصل الرابع والعشرون: الطعن أمام المحكمة العليا الشرعيّة Saa‏ 


أسباب الطعن أمام المحكمة العليا الشرعية .... 


طلب الإذن بالطعن أمام المحكمة العليا الشرعيّة 


شكليّة صدور الحكم عن المحكمة العليا الشرعيّة وحجيته 11100101111010[ 


الفصل الخامس والعشرون: النيابة العامة الشرعيّة 


ال 


N 


YY 


TTA 


YEY 


٤ 


4 


TEA 


10٦ 


1۰ 


54 


VY 


ا" 


TYA 


۸1 


۸۹ 


TY 


1۷ 


اختصاص النيابة العامّة الشرعيّة 2 التدخل 4# الدعوى 000000 


تدخل النيابة العامة الشرعيّة 4 الدعوى ا ل ل م ا بالاو الو واو ال 1 A‏ 
طعن النيابة العامة الشرعيّة بالأحكام القضائيّة E A‏ 
الفصل السادس والعشرون: الاختصاص الدولي والقانون واجب التطبيق RY a eS‏ 
الاختصاص الدّولي والقانوني للمحاكم الشرعية ام ل ا ا 1 ا او ا ا ل E‏ 
الاختصاص القانوني الدولي للزواج والطلاق ااا 
أحكام خاصة 2 الاختصاص القانوني الدولي با REN Rea‏ 
الفصل السابع والعشرون: أحكام ختامية EGR ARS‏ 177 
قائمة المصادروالمراجع PE SE eal SS TOSSES NSR‏ 
الفهرس a SR ee hes a aaa‏ 1 


0۹ 


